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 الملخص 

وذلك وفقاً  ،في كل من الضبط الإداري والضبط القضائيتناولت هذه الدراسة صلاحيات المحافظ 

من تشريعات الانتداب البريطاني، والتشريعات الأردنية،  في ظل كل    ،للتشريعات السارية في فلسطين

أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، واستناداً  ه باعتبار  ،دت اختصاصات المحافظالتي حد   ،والمراسيم الرئاسية

من خلال دراسة مدى  وكذلكفي حفظ النظام العام،  واسعةً  مما يخوله صلاحيات   ،وان الرئاسةإلى تبعيته لدي

والحريات  اصات المحافظ، وأثرها على الحقوق الانسجام التشريعي والدستوري للتشريعات المنظمة لاختص

 العامة في فلسطين. 

من: الضبط الإداري، والضبط  مفهوم كل   تسعى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة 

 ويتمتعهيئات الضبط الإداري،  أحدكل منهما باعتبار المحافظ  المحافظ في  القضائي، وصلاحيات

من خلال فصلين : تناول الفصل الأول ماهية   ،بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في بعض الحالات

تناول مشروعية أعمال المحافظ من قد ف ،فصل الثانيمن الضبط الإداري والضبط القضائي، أما ال  كل   

منظور منصبه ما بين المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية، ومبدأ التناسب، والموازنة، وأثره على الحقوق، 

 ورقابة القضاء الإداري على مشروعية هذه الصلاحيات. ،والحريات

ريعات الضبط الإداري المنظمة لعمل المحافظ في حيث عالج الفصل الأول نظرية الضبط الإداري، وتش 

والخاصة في بعض الأحيان،  ، والمرافق العامةحفظ النظام العام، فيما يتعلق بالمحافظة على الممتلكات

على  من خلال صلاحياته في تنظيم المهن، وإعطاء التراخيص؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ وكذلك

الحديث عن  نظرية ماهية الضبط القضائي، ودور المحافظ في  اطراد، كما تم  و  سير المرافق العامة بانتظام

اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وذلك في مرحلة ما بعد مرحلة الضبط الإداري؛ استكمالًا لدوره في منع 

 النزاعات. ل  تناول دور المحافظ من منظور القضاء العشائري، والوسائل البديلة لح ، وكذلك تم  الجرائموقوع 

عن المحافظ،  أما الفصل الثاني، فقد تناول رقابة محكمة العدل العليا على عيوب القرارات الإدارية الصادرة 

من منظور مبدأ رقابة المشروعية، ورقابة الملاءمة،  ،والضوابط التي يمارسها المحافظ وكذلك تناول القيود
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ودور المحافظ في الظروف الاستثنائية في تقييد الحقوق، والحريات، وكيفية الموازنة ما بين القيد الواقع على 

 النظام العام. في حفظالحق، وانسجامه مع أغراض الضبط الإداري المتمثلة 

ا المحافظ؛ التي يستند إليه ،وفهم النصوص التشريعية الدراسة في أنها تساعد على تحليلوتبدو أهمية هذه 

، واستقرار المجتمع؛ وذلك للوصول إلى أن دور بغرض تحقيق نظرية حفظ النظام العام، والسلم الأهلي  

وصولًا إلى تحقيق النظام العام. حيث  ،في تكييف كل حالة على حدة ،المحافظ يستند إلى سلطته التقديرية

لتجاوزات القانونية التي يرتكبها المحافظ هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضايا واقعية، وكشف ا

 تحت مظلة حفظ النظام العام.

ها لكن   ،سارية الز ت لاوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن صلاحيات المحافظ تستند إلى نصوص قانونية، 

 ،، والتشريعات اللاحقة على صدور هذه القوانين، ولكنها من ناحية واقعيةتتعارض مع القانون الأساسي  

من خلال قيامه بتصرفاته، حتى وإن  يأيرتلأن المحافظ  ؛نظرية المصلحة العامة، وحفظ النظام العامتحقق 

وذلك لأنه يترأس اللجنة الأمنية، بالتالي فإن مسؤولية  ؛على السلم الأهلي الى الحفاظكانت غير قانونية 

 ه، وسيكون محاسباً عن أي خلل، أو مساس بالنظام العام. حفظ الأمن العام ستكون من ضمن مهام  

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This Thesis dealt with the authority of the Governor, in both administrative and 

judicial control, in accordance with the applicable legislation in Palestine under 

the British and Jordanian jurisdictions. The Thesis examines the Presidential 
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decrees, which defined the terms of reference of the Governor as the highest 

executive authority in the governorate. The Governor, based on his/her 

subordination to the Presidential Office, gets broad oversight for the preservation 

of public order. The Thesis explores the compatibility of legislative and 

constitutional jurisdiction, regulating the terms of reference of the Governor, and 

the impact on the rights and public freedoms in Palestine. 
Chapter one examines the concept of administrative and judicial control, and the 

powers of each, as administrative control bodies, powers enjoyed by judicial 

control officers. It deals with the theory of administrative control and the 

administrative legislations regulating the work of the governor in the maintenance 

of public order in relation to the preservation of public property and facilities. 

This is especially the case pertaining to his/her powers to organize professions, 

and to grant licenses for the importance of maintaining the functioning of public 

facilities on a regular basis. Also discussed were the theory of judicial control, and 

the role of the governor in taking the necessary precautionary measures, in the 

post-seizure stage to complement his/her role in preventing the crime. 
For the second chapter, it dealt with the judicial and constitutional control of the 

Governor's work. It is the Supreme Court’s responsibility to control the 

shortcomings of the administrative decision issued by the Governor, as well as the 

restrictions exercised by the Governor on the rights and freedoms and his/her role 

from the perspective of alternative means of resolving disputes. 
The importance of this study is that it helps analyze and understand the legislative 

texts on which the Governor is based, in order to achieve the theory of preserving 

public order, civil peace, and the stability of society. In understanding this, we 

discover that the role of the Governor is based on his/her discretion in adapting 

each situation to achieve public order.  

The aim of this study is to shed light on the real issues and uncover the legal 

excesses committed by the Governor under the umbrella of the maintenance of 

public order. 
This Thesis concluded that the powers of the Governor are based on legal 

provisions that are still in force, which contradict with the Palestinian Basic Law. 
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In practice the Governor achieve,  the theory of public interest and the 

maintenance of public order because he/ she believes through his/ her actions, 

even if not abide to law to maintain the civil peace because he/ she heads the 

security committee. Therefore, the responsibility to maintain public security will 

be among his/ her functions, and will be accountable for any defect or prejudice to 

public order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

لدوام سير مرافقها  الركائز التي تستند إليها الدولة أهم   منوجود الأمن، والحفاظ على سلامة المجتمع  يعد  

الطمأنينة، والسكينة، وإشاعة الأمن داخل المجتمع، من خلال  إلى نشرراد، حيثُ تسعى الدولة بانتظام واط  
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 انين التي تنظم المجتمع وفق شروط  القو  سلطاتها الثلاث، المتمثلة بالسلطة التشريعية، وذلك من خلال سن  

يحاول المساس بأمن المجتمع، أو زعزعة  على منبط، من خلال تنظيم قوانين تفرض عقوبات رادعة وضوا

 استقراره.

عن طريق القضاء الإداري، والقيام  ،وتقوم السلطة القضائية بالرقابة على مشروعية أداء السلطة التنفيذية 

، وذلك هواستقرار  المجتمع بأمن ، ويمس  من ينتهك القواعد القانونية المنازعات، وإصدار الأحكام ضد   بفض  

تقوم بتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، ف، أما السلطة التنفيذية، عن طريق القضاء النظامي  

 والعمل وفقاً لمبدأ المشروعية، والخضوع لرقابة القضاء الإداري التابع للسلطة القضائية.

حتى تقوم ببسط رقابتها على أداء الأفراد،  ؛التشريعات عن طريق إصدار أنظمةذ تقوم السلطة التنفيذية بتنفي

عرف برقابة سلطات الضبط الإداري، حيث تقوم سلطات الضبط الإداري بحفظ يُ  وهو ماوخضوعهم لها، 

لى ا مناسبة للحفاظ عمن خلال عدد من الصلاحيات المخولة لها، وذلك وفقاً للطريقة التي تراه ،النظام العام

 ونظامه، وفي حدود القانون. أمن المجتمع

ومن خلال استقراء مفهوم، وماهية الضبط الإداري، والأشخاص المخولين بهذه الصفة، فقد برز دور" 

"الوالي"، أو "حاكم اللواء" في المنطقة، حيث يتمتع  ـ ــ عض التشريعات بفي بالمحافظ"، وهو ما يعرف 

وهو يمثل أعلى سلطة  ضبط الإداري، ممثلًا بمنصبه الإداري،بصلاحيات واسعة في ممارسة سلطة ال

دارة العامة، وفقاً لما جاء في المرسوم للإتنفيذية في محافظته، فهو ممثل لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس 

( لسنة 10بشأن اختصاصات المحافظين، وقانون الإدارة العامة رقم ) ،2003( لسنة 22الرئاسي رقم )

1965. 

حيث يقوم المحافظ بموجب منصبه بممارسة العديد من الصلاحيات، وذلك تحت مسمى: الحفاظ على 

في ممارسة الضبط الإداري النظام العام، والآداب العامة، والصحة العامة، والسكينة العامة، وأن صلاحياته 

، فهو يرجع لسلطة المحافظ ، ولا يمكن تقييدهوواسع   فضفاض   النظام العام مفهوم   لأن مفهوم  ذلك و واسعة؛ 
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للنظام العام، والآداب  اً النظام العام، وتكييف ما إذا كان تصرف بعض الأفراد خرق في تكييفالتقديرية، 

 بأمن المجتمع، ونظامه. لا يمس   تصرف  هو العامة، أم 

للمحافظ منها: ما يتعلق بموجب موقعه كسلطة ضبط  واسعةً  العديد من التشريعات صلاحيات   تأعط

كما جاء في  ،القانون  ه صلاحيات الضبط القضائي في بعض الأحيان، بموجب نص  تإداري، ومنها ما منح

( لسنة 22( من المرسوم الرئاسي رقم )7، وكذلك المادة )1966( لسنة 1نظام التشكيلات الإدارية رقم )

الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود، كذلك البند الرابع من  المادة  ة  صف لمحافظ  ا، التي أعطت 2003

مأموري الضبط القضائي، هم أن  التي اعتبرت  ،2001( لسنة 3رقم ) ،( من قانون الإجراءات الجزائية21)

 بموجب القانون. الضبط القضائي لوا صلاحيات  و   الموظفون الذين خُ 

 :الدراسةإشكالية 

وصفة الضبط القضائي  ،الدراسة في التكييف القانوني للمزاوجة ما بين صفة الضبط الإداري تكمن إشكالية 

وإصدار مذكرات  ،في منصب المحافظ، من خلال ممارسة اختصاصات قضائية، تتمثل بتوقيف المواطنين

 غير ،لعديد من الصلاحيات القضائيةالتحقيق، وسماع الشهود، وممارسته قبض، والقيام بإجراءات ا

 عليها في القانون. المنصوص

منها: حقوق و والإقليمية، والمحلية قد كفلت حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية،  ،غم أن التشريعات الدوليةر 

السلامة الشخصية، والحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، فقد جاء في الإعلان العالمي 

ومنها الحق في حرية التنقل، والحق في الحياة،  :والحقوق  الحرياتالإنسان ما يؤكد على هذه لحقوق 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  3،9،13ما جاء في المواد كوالسلامة الشخصية، وذلك 

في كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  ،،كما كفلت الاتفاقيات العربية لحقوق الإنسان19481

                                                           
 10المؤرخ في  ،(3-ألف )د 217للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب 3نصت المادة )  1

 .  "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه: " يأتيعلى ما  194كانون الأول/ديسمبر 
 إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"." لا يجوز القبض على أي ( منه: 9نصت المادة )
 ( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".1)(: " 13نصت المادة )
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 1997ثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد بقرار من جامعة الدول العربية لعام  ، وكذلك المي20042

فقد تضمن النظام القانوني الفلسطيني في القانون الأساسي  ،هذه الحقوق، وعلى نهج التشريعات الدولية

( من 10)الحرية الشخصية، وحقوق الإنسان، وكل ما ورد في الاتفاقيات الدولية، استناداً لنص المادة 

( من القانون الأساسي الفلسطيني 11، ولقد نصت الفقرة الثانية من المادة )3القانون الأساسي الفلسطيني

لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من : "يأتيعلى ما 

هناك عدداً من التشريعات،   الإشكالية تتمثل في أن   ، إلا أن  التنقل إلا بأمر قضائي، وفقاً لأحكام القانون"

وحرياته، وهي  التي تكفل حقوق الإنسان ،التي تتعارض مع نصوص القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية

وذلك تحت ذريعة حفظ  ،التشريعات التي تعطي صلاحيات لسلطات الضبط الإداري، والمتمثلة بالمحافظ

لعامة من جانب، وتتعارض هذه الصلاحيات مع صلاحيات السلطة القضائية، النظام العام، والسكينة ا

 والضبط القضائي في التوقيف، والتحقيق، والملاحقة، وإصدار مذكرات توقيف، وإصدار الأحكام.

هي من اختصاص سلطات التحقيق،  ،والإحضار والملاحقة، وإصدار مذكرات القبض ن التحقيق،إحيث  

بصلاحية القيام بفرض نقل مكان الإقامة على بعض الأشخاص، وذلك تحت باب يتمتع المحافظ  وكذلك

حفظ النظام العام، و المنع من السفر، وبالنظر إلى هذه الصلاحيات نرى أن الإشكالية تنبع من كون 

 تدخل في التشريعات المنظمة  فإنها معظمها صلاحيات قضائية تخرج عن اختصاص الضبط الإداري،

فإن صلاحيات المحافظ القضائية باعتباره ممثلًا  ،، علاوة على ذلكط الإداري للمحافظلصلاحيات الضب

للمبدأ الدستوري الذي  من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وانتهاك   عن السلطة التنفيذية، هي تعد   

 يقتضي الفصل ما بين السلطات.

القضائية التي يتمتع بها المحافظ مثل: صلاحية رفع اليد الغاصبة  ومن الإشكاليات الرئيسة، الصلاحياتُ 

في حال وجود نزاع يؤدي لزعزعة استقرار المجتمع،  ،غير المنقولة معن الحقوق العينية، سواء المنقولة، أ
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ت دخلال المدة المعينة، وإذا استنف والنيل من النظام العام، وذلك وفق إجراءات إدارية معينة، على أن تتبع

الإداري إلى  المدة، ولم يتم فيها مراجعة المحافظ، عندها يتم اللجوء إلى القضاء، وتخرج من الاختصاص

 فإن  اختصاص رفع اليد الغاصبة هو اختصاص قضائي من الأساس،  رغم أن  و الاختصاص القضائي، 

، تحت ذريعة بحرية التنقل بالإضافة إلى صلاحياته بإصدار أوامر تمس  المشرع منح المحافظ هذه السلطة، 

حفظ النظام العام، والآداب العامة، والسكينة العامة، والصحة العامة، التي يمارسها استناداً لسلطته في 

 ،الذي يقتضي حفظ النظام العام، وفي ذلك تثور إشكالية كبيرة ،الضبط الإداري، وبموجب نشاط الإدارة

ما قضائية،  صلاحيات  في ظل ممارسة  السلطة التنفيذية  ،اتتتمثل  في انتهاك مبدأ الفصل ما بين السلط

ما يصدر عن المحافظ قرار إداري استناداً أن  على السلطة القضائية، وكذلك باعتبار  واضحاً  اعتداءً  يمثل

لحة العامة، أم أنه سيشكل لحفظ النظام العام هل سيحقق قاعدة تخصيص الأهداف؟ وينسجم مع غاية المص

رافاً في استعمال السلطة؟ وكذلك لا توجد مدة معينة تحدد نهاية السقف الزمني للتوقيف، فمن وانح تعسفاً 

الذي يتسع مفهومه  ،هو قيد النظام العامفقط يحدد تصرفه والذي لسنوات عديدة،  الممكن أن يمتد  

 أو موضوعية. ،دون وجود معايير زمنية ،الفضفاض

في  عدم توافر ركن التعويض التشتت القضائي وذلك في إحدى الإشكاليات تتمثل في فإن   ،على ذلك علاوةً 

لهم ذلك أمام  يحق  ففيها،  من هذه الإجراءات التعسفية الطعن   ةر المتضر   الجهات ت، فإذا أرادالقضاء الاداري 

يطعن فيها أمام  محكمة العدل  ،ما يصدر عن المحافظ هي قرارات إداريةأن  باعتبار  ،القضاء الإداري 

إلغاء هذا القرار الصادر عن المحافظ، إلا أنه لا يمكن تعويض الأشخاص  ،العليا، ومن الممكن عندها

 ، استناداً إلى أن  امام القضاء الاداري لكن من الممكن امام القضاء النظامي  المتضررين جراء هذه القرارات

 .تعويض وليس قضاء   ،لغاء فقطالقضاء الإداري في فلسطين هو قضاء إ

بالإضافة إلى إشكالية أخرى تتمثل بالتداخل ما بين السلطة المركزية، والسلطة اللامركزية في منصب  

سلطة اللامركزية؟ خاصة في ظل للمنصب المحافظ منصباً تابعاً للسلطة المركزية؟ أم  يُــعد  المحافظ، فهل 
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يات، وكذلك في ظل تداخل صلاحيات المحافظ مع صلاحيات تعدي المحافظ على صلاحيات رؤساء البلد

 يثير إشكالية المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية.فكل  ذلك وزير الداخلية، 

 :أسئلة الدراسة )الاسئلة الرئيسية(

في ضوء مفهوم سلطة الضبط  ،ما التنظيم القانوني لمفهوم النظام العام، واتخاذ التدابير الاحترازية .1

 الإداري؟ 

منح المحافظ سلطة الضبط القضائي؟ وهل هذا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية؟ وما  لماذا تم   .2

ما الوصف القانوني لممارسات المحافظ و المركز القانوني للمحافظ في النظام القانوني الفلسطيني؟ 

وإجراء تحقيق، وفرض الإقامة  ،تي يقوم بها من توقيفالقضائية؟ هل من الممكن اعتبار التصرفات ال

وقاية هي لردع، وإنما إلى الا تهدف  ،واحترازية وقائيةالجبرية عقوبات سالبة للحرية؟ أم أنها إجراءات 

  من وقوع الجرم؟

 سئلة الفرعية(: )الا الدراسةأسئلة 

ما التشريعات المنظمة لدور المحافظ، والتي يستند إليها في ممارسة صلاحياته؟ وما مدى دستوريتها؟  .1

مواثيق للوما هي صلاحيات المحافظ التي تندرج ضمن صلاحيات الضبط القضائي، ومدى ملاءمتها 

وجد انسجام بين ؟ وهل ي1954الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان؟ ومدى دستورية قانون منع الجرائم لعام 

 التشريعات ذات العلاقة؟

مدى تخالف هذه الصلاحيات القضائية الممنوحة للمحافظ مبدأ الفصل ما بين السلطات؟ استناداً  إلى أي   .2

في و ، يمارس صلاحيات قضائية وتنفيذية ،الأعلى للسلطة التنفيذية في محافظته لكون المحافظ الممثل  

 والسلطة القضائية؟ذلك تداخل بين السلطة التنفيذية، 

النزاعات التي تحتاج للقضاء، وما الوصف القانوني السليم؟ فهل  ما مدى قانونية قيام المحافظ بفض   .3

وساطة؟ أم من الممكن التحكيم، أو كالفي باب الوسائل البديلة لحل النزاعات،  داخلاً يمكن اعتبار ذلك 

 وصف الطابع العشائري لهذه التصرفات؟ اضفاء
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سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادية، وفي ظل الظروف الاستثنائية  ما صلاحيات .4

 )الظروف الطارئة(؟

تخضع لرقابة محكمة العدل العليا؟ وهل تنسجم مع شروط  ، هلباعتبار قرارات المحافظ قرارات إدارية .5

 ومبدأ المشروعية؟ هل تحقق المصلحة العامة؟ وتنسجم مع قاعدة تخصيص الأهداف؟ ،القرار الإداري 

كيفية الموازنة بين ضمان الحرية الشخصية من جانب، وضبطها، وتقييدها من سلطات الضبط الإداري  .6

 حتى تنسجم مع النظام العام؟آخر، من جانب 

 فرضية الدراسة: 

ن إأن صلاحيات المحافظ، واختصاصاته القضائية غير دستورية، حيث  يفترض الباحث في دراسته

 تهاالأساسي، ومخالف لقانون  االقوانين، التي يستند إليها في ممارسة أعماله القضائية غير دستورية؛ لمخالفتها 

على  هاك وتعد   الإنسان؛ لما فيها من انت قوق  ح تهاقرينة البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومخالف دأ  مب

منع من السفر، ونقل القبض، و الو  رحضاالإ اتل ممارسات التوقيف، وإصدار مذكر من خلا، حقوق الإنسان

 تحت ذريعة حفظ النظام العام، واتخاذ تدابير احترازية. ،مكان الإقامة، والتفتيش، والاعتقال...إل 

كونه مفهوماً فضفاضاً، ولا يمكن تقييده، ومخالفة هذه  ،ف المحافظ بتفسير مفهوم النظام العاموتعس   

وصفة الضبط القضائي الممنوحة له للمبدأ الدستوري، الذي يقتضي الفصل ما بين السلطات؛  ،الصلاحيات

 .بسبب تعدي السلطة التنفيذية الممثلة بالمحافظ على السلطة القضائية

 أهمية الرسالة: 

الصلاحيات القضائية،  جميع   بدقة   ، تتناولعلى حد علم الباحث  متخصصةمراجع فلسطينية  لا يوجدأولًا: 

 بين الضبط الإداري، والضبط القضائي. المزاوجة   تناول فكرة  تأو 

 ر التشريعات الدولية، والإقليميةالنظام العام، وتحليل شروطه، وخصائصه من منظو  ان فهم ماهيةثانياً: 

ومن المنظور الفقهي، ومعرفة ماهية اتخاذ التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية ما قبل وقوع  ،والمحلية

 والضوابط على هذا المفهوم، الذي من شأنه أن سمة لوضع القيودالجريمة، يساعد في الوصول لنتيجة حا
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التي  ،التشريعات التي يستمدها من معظم ،في ممارسة صلاحياته يؤدي إلى ضبط حدود سلطة المحافظ

 التي تقوم على حفظ النظام العام والسكينة العامة، والصحة العامة. ،تجتمع على القاعدة الأساسية

من أشخاص، ونشاط سلطة الضبط الإداري، وسلطة الضبط القضائي، واختصاصات  معرفة كل    ثالثاً: أن  

استناداً  ،منهم، وتحليل النصوص القانونية التي تعطي صفة الضبط القضائي للمحافظ في حالات معينة كل   

سيؤدي بالنتيجة إلى بيان التكييف القانوني لهذا ، التي سيتم طرحها ،للسوابق القضائية، والحالات الواقعية

في ظل  ،لطة اللامركزيةللسأم للسلطة المركزية، أهي معرفة تبعيته  ،المنصب من جانب، ومن جانب آخر

 تعارض صلاحياته مع وزير الداخلية.

د بعض ، خاصة في ظل وجو مختلفةً  ثالثاً: الإلمام بالتشريعات العديدة التي تعطي للمحافظ صلاحيات  

نظيم سيؤدي إلى معرفة التة كقانون الصحة العام :لا علاقة لها بالمحافظ النصوص المدرجة في تشريعات

الذي يستند إليه المحافظ في ممارسة صلاحياته من جهة، ومعرفة مدى ، والأساس القانونيالقانوني، 

 من جهة أخرى. ،والبحث في دستورية القوانين ،التناقض مع القانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية

 : الدراسةأهداف 

 : يأتيتهدف الدراسة إلى ما 

التي ترتكبها سلطات الضبط الإداري تحت مظلة حفظ النظام  ،والتجاوزات القانونية أولًا: كشف الانتهاكات

 العام، واتخاذ التدابير الاحترازية.

في ظل  ،والقانون  من خلال محاكاة الواقع ،ثانياً: تسليط الضوء على قضايا واقعية، وحالات دراسية

 للمحافظ. التي تعطي صلاحيات   ،والقوانين التشريعات

 ،وتحليلها تقراء النصوص القانونية المختلفةثالثاً: إيجاد تنظيم قانوني سليم لآلية عمل المحافظ، من خلال اس

 وفقاً لنظريات الفقه الإداري، والدستوري، والجنائي.

جذري لتسوية معضلة المزاوجة بين السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية في منصب  رابعاً: الوصول إلى حل  

 ظ.المحاف
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 خامساً: بيان التكييف القانوني لمنصب المحافظ.

 سادساً: البحث في مدى انسجام التشريعات ذات العلاقة مع بعضها البعض.

 : منهج الدراسة

التي  ،ونقد النصوص القانونية المختلفة في التحليلي، وذلك من خلال تحليلسوف يتم اتباع المنهج الوص

للمحافظ، وقراءتها في ضوء القانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية، وتحليل مدى  تعطي صلاحيات  

فيما يتعلق بمدى دستورية هذه القوانين،  ،دستوريتها، حيث سيتم تحليل آراء الفقهاء في القانون الدستوري 

الإداري، وكذلك في  وكذلك سيتم التطرق لآراء الفقهاء في القانون الإداري، فيما يتعلق بصلاحيات الضبط

تم دراسة بعض تفيما يتعلق بصلاحيات الضبط القضائي، ومفهوم النظام العام، وس ،القانون الجنائي

عربية المقارنة، وعدد من وال من الأحكام القضائية الفلسطينية التطبيقات القضائية عن طريق التعرض لعدد

استناداً للنظريات المطروحة، وسيتم اتباع المنهج المقارن للمقارنة في  ،وتحليلها ع ونقدهاوالوقائ الأحداث

ككل من مصر في  عندما تقتضي الضرورة ذلك؛ للاستزادة من تجارب الدول الأخرى  ،بعض الجزئيات

والجزائر فيما يتعلق  ،2014ودستور مصر عام  1979( لسنة 43)اطار قانون نظام الحكم المحلي رقم 

 .2012قانون الولاية الجزائري لعام  في ظل، للواليعطي صلاحيات بالنصوص التي ت

 نطاق الدراسة:

غم أنه ر ينحصر النطاق المكاني لهذه الدراسة؛ ليشمل دراسة صلاحيات المحافظ القضائية في فلسطين، 

من: الأردن، والمغرب العربي، إلا أن ذلك سيكون للمقارنة مع  سيتم التطرق لصلاحيات المحافظ في كل   

من  ،النظام القانوني الفلسطيني في بعض الجزئيات، لكن تسليط الضوء سيكون على الحالة الفلسطينية

بالحالة الفلسطينية، وكذلك أحكام المحاكم الفلسطينية،  التي تختص   ،خلال معالجة النصوص القانونية

وذلك في الحالة الفلسطينية، وسينحصر  ،والإدارية زدواج في الصفة الضبطية القضائيةالاوكيفية معالجة 

 ذلك ضمن نطاق الضفة الغربية.
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ينحصر منذ قيام السلطة الفلسطينية حتى يومنا هذا، حيث سيتم تسليط الضوء على ف ،وأما النطاق الزماني 

دون الخوض في الوضع القانوني زمن الحكم  ،ينيةفترة حكم السلطة الفلسطينية، للانفراد بالحالة الفلسط

تناول الإشكالية المطروحة أعلاه ضمن نطاق الضبط الإداري، يف ،الأردني، أما النطاق الموضوعي

 والقضائي، والنظام العام.

 : الدراسات السابقة

التي تناولت موضوع الضبط الإداري، سواء في  ،هناك عدد من الكتب، والرسائل، والمقالات القانونية

فلم يتمكن الباحث من  ،الظروف الاستثنائية، أما موضوع صلاحيات المحافظ القضائية مالظروف العادية، أ

 .فيه مراجع فلسطينية متخصصة بدقة ايجاد

 : الآتيموضوع الرسالة، وذلك على النحو  مع تتقاطعثلاث دراسات  انه تم ايجادإلا 

 مجلة مصر المعاصرة: 104( 2012، )، الضبط الإداري، وأثره في الحريات العامة: محمد حسونةأولاً 

تناولت الدراسة وظيفة سلطات الضبط الإداري في حفظ النظام العام، وذلك من خلال القيام بأعمال مادية 

 ؛واطراد نتظامالعامة با باستخدام القوة الجبرية، أو بإصدار قرارات، ولوائح تهدف للحفاظ على سير المرافق

 وسلامته. المساس بأمن المجتمعحتى لا يتم   

أن يكون محدداً  لذلك لا بد  ؛ بالحريات العامة أن يمس   وتوصلت الدراسة إلى أن تحقيق النظام العام لا بد  

مساس بمبدأ المشروعية من شأنه أن  وضوابط، وأن يتفق مع مبدأ المشروعية، وأن أي   ومقيداً بشروط

 عرضه لرقابة القضاء الإداري. ي

وحيث لم تتطرق الدراسة إلى صلاحيات سلطات الضبط الإداري الواسعة، والتي تدخل ضمن اختصاصات 

السلطة التنفيذية، ولم تتطرق للتشريعات المختلفة التي تمنح سلطات الضبط الإداري صلاحيات حفظ النظام 

التي تعطي صلاحيات للمحافظ، ومدى  ،ورية التشريعاتالعام، ولم تتناول المنهج الدستوري في مدى دست

دستورية تصرفات المحافظ القضائية؛ لتجاوز مبدأ الفصل ما بين السلطات، وهذا ما سيندرج ضمن مساهمة 

 الباحث في هذه الرسالة. 



 ف
 

 

المواطن منشورات الهيئة المستقلة لحقوق ، التنظيم الإداري للمحافظات في فلسطينثانياً: باسم بشناق، 

 (:2003رام الله )ة، الفلسطيني

تطرقت الدراسة لتوضيح التنظيم الإداري للمحافظات في فلسطين، وتناول الباحث اختصاصات المحافظين  

، وقانون 2003من المرسوم الرئاسي لسنة  كل   إلى بشكل بسيط، ووضح أن المحافظ يستند في صلاحياته 

وفقاً لما جاء في التشريعات المذكورة  ،تعيين المحافظ، وصلاحياتهالتشكيلات الإدارية، حيث تناول كيفية 

 أعلاه.

التي تعطي صلاحيات للمحافظ، فهناك العديد من التشريعات التي ها لم تستعرض التشريعات الأخرى، ولكن

 سنتناولها في هذه الرسالة، والتي تعطي للمحافظ صلاحيات واسعة.

في تمثيل  من المحافظ على صلاحيات رؤساء البلديات، وتداخلاً  ياً وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تعد  

السلطة المركزية، واللامركزية، وهذه النتيجة هي التي سيتم العمل على البحث فيها في هذه الدراسة؛ لما 

 تثيره من إشكالية.

لسلطة التنفيذية وليس فقط التداخل في ا ،وسوف يتم البحث في التداخل ما بين السلطة التنفيذية، والقضائية

نفسها، وسيتم تناول تداخل صلاحيات المحافظ مع وزير الداخلية، وهو ما لم تتناوله الدراسة السابقة، 

وسوف يتم تناول الموضوع من ناحية تطبيقية لحالات واقعية حصلت، ولن تقتصر الدراسة على الجانب 

 الحال في الدراسة السابقة. هيكما  ،النظري 

سطيني لاستقلال ، المركز الفلوالشرعية الإجرائية بين الدستورية التوقيف الإداري ماويطي، ثالثاً: أحمد الس

 (: 2014والمساواة، رام الله ) المحاماة والقضاء

الذي يتم  ،لقد تناولت هذه الدراسة صلاحية التوقيف على ذمة المحافظ، ومدى شرعية التوقيف الإداري 

 ،وتحدثت عن التكييف القانوني لهذا الإجراء، حيث تناولت الموضوع من زاوية دستورية ،إجراؤه من المحافظ

 ، والمرسوم الرئاسي  1954من خلال التطرق لمدى دستورية هذا الإجراء، بالاستناد لقانون منع الجرائم لسنة 

يف الإداري هو مع القانون الأساسي، واعتبار أن التوقا ، وذلك من خلال تعارضهم2003( لسنة 22رقم )



 ق
 

 

التي تعنى بحقوق الإنسان، وباعتباره مخالفاً لمبدأ )لا  ،وللمواثيق الدولية ساسيمخالفة صريحة للقانون الأ

التدابير  التوقيف الإداري لا يشكل إجراءً وقائياً أو نوعاً من أنواع ن  إ(. حيث جريمة ولا عقوبة إلا بنص  

 ضمنيةً  وبالتالي هذا يشكل عقوبةً  ،دون إدانتهم ص ويقيدهاالاحترازية؛ كونه يسلب وينتهك حرية الأشخا

بتوقيفهم، واحتجازهم، وتقييد حريتهم دون وجه حق، في سبيل تبرير هذا التوقيف باعتباره لغاية حفظ النظام 

العام، حيث لم يتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى التشريعات الأخرى التي تمنح المحافظ صلاحيات 

ة، بل تناول التي سيتم تناولها في الرسال ،، كذلك لم يتناول الصلاحيات القضائية الأخرى الضبط القضائي

 .التوقيف الإداري فقط



 ك
 

 

 : خطة الرسالة
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 الفصل الأول

 النافذة في فلسطينصلاحيات المحافظ الضبطية في ضوء التشريعات 
 

إلى السلطة التنفيذية، من خلال تطبيق القيود المنظمة ، مهمة الدولة في حفظ أمن المجتمع ونظامه تعود

حق المواطنين في التمتع  التي تنظم آلية الموازنة ما بينن الصادرة عن السلطة التشريعية، بموجب القواني

والحريات من جهة  فيذية في الرقابة على هذه الحقوق والحريات من جهة، ودور السلطة التن بالحقوق 

والآداب العامة في المجتمع. تقوم السلطة القضائية بدورها بالرقابة على  أخرى، بما لا يخالف النظام العام

أعمال المواطنين استناداً إلى سلطاتها الممنوحة لها بموجب التشريعات المختلفة، حيث تقوم السلطة 

بة على أعمال المواطنين، كإجراءات وقائية، منعاً من وقوع ما قد يخل بأمن المجتمع، التنفيذية بالرقا

 ونظامه أي تفادياً من وقوع الجريمة، ودرءاً للخطر المحتمل وقوعه.

فإن السلطة القضائية تقوم بالرقابة على أعمال المواطنين، ومحاسبتهم في حال إخفاق السلطة  ،وبالتالي 

لاستقرار المجتمع، عندها يبرز دور  ذ الإجراءات الوقائية، ووقوع ما قد يشكل زعزعةً التنفيذية، في اتخا

 ن  إمن خلال محاكمتهم، حيث  مة،السلطة القضائية في الرقابة على أعمال المواطنين ما بعد وقوع الجريم

لتنفيذية، فإذا كان ارتباطاً وثيقاً بنشاط السلطة ا دور السلطة القضائية في الرقابة على المواطنين مرتبط  

لممارسة الدور  حاجة  تكون هناك عندها لا فنشاطها إيجابياً في حفظ النظام العام، واستقرار المجتمع، 

 القضائي بمحاكمة من قام بإلحاق الأضرار، وارتكاب الجرائم. 

التي تمارسها عن طريق نشاطها الإداري العام استناداً للمصلحة العامة، تقوم السلطة التنفيذية بحفظ الأمن 

يتمثل في  ،: الأولأمرينمن خلال استهدافها بتوفير متطلبات المصلحة العامة، والتي تكون من خلال 

الذي يقضي بإشباع حاجات الأفراد، ولكن من خلال رقابة  ،إتاحة الفرصة للأفراد بممارسة النشاط الفردي

 وهو ما يعرف بأسلوب الضبط الإداري. ،بشكل يكفل عدم المساس بالنظام العام ،الإدارة عليه
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من خلال قيامها  ،والاجتماعية للأفراد الإدارة بإشباع الحاجات الأساسيةفيتمثل بقيام  ،الآخر الأمرأما  

إلى فمن الممكن أن يؤدي  ولهذا، .دون تدخل النشاط الفردي فيها ،بهذا النشاط بشكل نشاط مؤسساتي

لقيام ، ومن الممكن أن تكلف الإدارة الأفراد با4احتكار الدولة لهذه النشاطات، وهو ما يعرف بالمرفق العام

 .5وإشرافها بهذه النشاطات تحت رقابتها

واستقراره، وذلك يكون  دور  المحافظ في حفظ أمن المجتمعسنقوم في هذا الفصل بتسليط الضوء على 

الإداري كنشاط من أنشطة التنظيم الإداري، والتي تمنح بموجبها مؤسسات بالاستناد إلى نظرية الضبط 

من خلال جملة  ،وأمنه صلاحية ضبط المجتمع، وحفظ نظامه السلطة التنفيذية ذات الاختصاص الإداري 

 .من الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين المختلفة

من خلال توظيف  ذلك في  ،حيث سيتم التطرق في هذا الفصل إلى الضبط الإداري، ووسائله، وأغراضه 

فسيتم التطرق فيه إلى الضبط  ،صلاحيات المحافظ، وذلك في المبحث الأول، أما المبحث الثاني

حقيقاً مأمور الضبط القضائي في بعض الحالات؛ وذلك ت ون للمحافظ صفة  تكالقضائي، والذي بموجبه 

 لأغراض الضبط الإداري، وسيتم تمييز مفهومه عن مفهوم الضبط الإداري .

 

 

 

 

 

 

                                                           
: قيام إحدى مؤسسات الدولة بممارسة النشاط الإداري بهدف إشباع الحاجات العامة لأفراد المجتمع، وقد عرفـه الفقـه الفرنسـي  المرفق العام 4

ة باعتباره إحدى المنظمات الإدارية التي تقوم بالتنظيم الإداري، حيث تملك صلاحيات واسعة، تخولهـا للقيـام بخـدمات شـاملة للمـواطنين، بغيـ
بشــكل منــتظم، فهــي مشــاريع إداريــة تهــدف لتحقيــق المنفعــة العامــة للمجتمــع، بالتــالي يشــترط تــوافر ركنــين يتمــثلان باســتهداف  ســد  احتياجــاتهم

ضـمانات المرفق العام، و تحقيق المنفعة العامة، وأن يكون نشاط المرفق العام تحت إشراف الدولة ورقابتها ، للمزيد راجع مجيد الزريجاوي، 
 13( 2004)رسالة ماجستير: جامعة بابل  عاممبدأ سير المرفق ال

 231( 1992دار الفكر العربي: القاهرة  2) الوسيط في القانون الإداري محمود البنا،  5
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 المبحث الأول

 صلاحيات المحافظ باعتباره أحد هيئات الضبط الإداري 

ه وفقاً لنظرية المحافظ أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، وأحد سلطات الضبط الإداري، ويقوم بمهام   يـعـد  

التي  ،لنا بداية من التعرف على نظرية الضبط الإداري لمعرفة آلية عمله لذلك لا بد   ؛الضبط الإداري 

 تي:اهية الضبط الإداري على النحو الآيستند إليها في الصلاحيات الضبطية الممنوحة له، وسيتم تناول م

 المطلب الأول: ماهية الضبط الإداري 

لال القيام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، والتدابير تقوم السلطة التنفيذية بوظيفة الضبط الإداري من خ

ينة بالنظام العام للمجتمع، والأمن العام، والسك الاحترازية؛ منعاً من وقوع أي فعل قد يؤدي إلى إخلال  

التي تقوم به الدولة تهدف إلى المحافظة على  ،ن غاية الضبط الإداري إالعامة، والصحة العامة، حيث 

حتى لا  ،من أي فعل كإجراء احتياطي وقائي سابق على هذا الفعل النظام العام، والآداب العامة، والحد  

يتحقق، ويندرج تحت مفهوم الضبط الإداري تعريفه، والذي يتشعب لتعريف من الناحية اللغوية، 

 تي: على النحو الآ لفقهية، والقانونيةوالاصطلاحية، وا

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري لغةً 

حفظه بالحزم حفظاً بليغاً بشكل محكم ومتقن، فمثلًا  :أي ،ف الضبط لغةً بالحزم، فنقول ضبطه ضبطاً يعر  

قام بأمرها قياماً ليس فيه انتقاص، أو انتقاد، بشكل حازم، ومتقن، ونقول  :أي ،نقول: قام بضبط البلاد

 :أي ،قبض عليه، وضبطه ضبطاً  :أي ،أصلحه، أو صححه، ونقول: ضبط المتهم :أي ،تابضبط الك

 .6قوي، وشديد، وحازم :أي ،ره كعمله بيمينه، ونقول رجل ضابطعمل بيسا

دليل على  ،وحبسه، وقال الليث: ضبط الشيء، ولزومه دون مفارقته "حيث يعرف الضبط بلزوم الشيء

بالتالي ضبطه لمدى إلزاميته بالنسبة له، وضبطه بمعنى إحكامه،  ،أهمية هذا الشيء بالنسبة للشخص

                                                           
 .559( 1973دار المعارف: القاهرة  2) المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  6
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، حيث تعني تنظيم المجتمع 7وجزمه، وأتقن عمله، وضبط الحاكم للبلاد يكون بمعنى أمرها وأحكم سياستها

التوثيق الكتابي لواقعة ما؛  :حفاظاً على النظام العام، ويعني الضبط الإداري  ،فيما يتعلق بالجانب الأمني

ر محضراً بها؛ ضبط الواقعة: بمعنى حر   :ماناً لبقاء معالمها، وعدم زوالها، واندثارها، فيقال مثلاً ض

 ،لضمان بقائها، وتعني إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد حدوث اضطراب أدى لتغييره، والضابطية

ض على المتهمين، وقد مفردها ضابط، وهم الجنود المكلفون بالمحافظة على الأمن، والنظام العام، والقب

 la police "تعني كلمة الضبط الإداري: البوليس الإداري، كما هو الحال في اللغة الفرنسية 

administative"8". 

، بالتالي هي 9.غاياتها في السياسة العامة للدولة كأحدويتمثل بعمل الإدارة بالحفاظ على النظام العام  

، Police administartion""10النظام العام، وأما باللغة الإنجليزيةمجموعة الأنظمة التي تحافظ على 

الذي يهدف لحفظ النظام العام، ومنع  ،وهو جهاز الضبط الإداري في الدولة :يقصد بالبوليس الإداري 

 وقوع الجريمة.

                                                           
 6( 2014دي مرباح )رسالة ماجستير: جامعة قاص عناصر الضبط الإداري بن ساسي بن الزين،  7

8 la police administrative : " est l'action de l'administration destinée à sauvegarder l'ordre public et qui, à cette 
fin, réglemente les activités privées  Cette définition conduit à se demander ce que recouvre la notion 
d'ordre public",  
لـى وحيث ورد التعريف أعلاه في الفقه الفرنسي والذي اعتبر الضبط الإداري بمثابة الشرطة الإدارية وقد عرفـه بأنـه: نشـاط الإدارة للحفـاظ ع

 T.Grundler , fiche de ,حيث يغطي مفهوم الشرطة الإدارية السياسة العامة. ، النظام العام وتحقيقا لهذه الغاية ينظم نشاطات خاصة
au 2.droit administratif general/2007niver 

http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/La%20police%20administrative.pdf Visited on 12-6-2016   
 16( 2015منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت  1دراسة مقارنة ) الإداري في الظروف العادية، الضبطحدود سلطة حبيب الدليمي،   9

10 Police administration:" the organized civil force of a state, concerned with maintenance of law and order, 
the detection and prevention of crime"  

حيث تم تعريفه بأنه: السلطة المدنية  ،قه الإنجليزي للضبط الإداري باعتباره الشرطة الإدارية على غرار الفقه الفرنسيوحيث جاء تعريف الف
 للدولة وتقوم على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام ومنع وقوع الجريمة.

http://dictionary.reverso.net/english-definition/police%20administration Visited on 15-6-2016 

http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/La%20police%20administrative.pdf
http://dictionary.reverso.net/english-definition/police%20administration


5 
 



وهو  ، كونه يركز على الجانب الأمني، ألا11تسمية الضبط الإداري بالبوليس الإداري  أن   يعتقد الباحث

هم من  ،رجال الشرطة في العادة فإن   ،، ومن جهة أخرى 12حفظ النظام العام بصفة الضبط من جهة

فإن  ،يقومون بصفة الضبط الإداري، ومفوضون بهذه الصلاحيات من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي

لذلك عرف الضبط الإداري بالبوليس الإداري في  ؛الطابع البوليسي الأمني يغلب على هذا الوصف

 الأنظمة الأجنبية.

للإدارة، أي يقوم بالأعمال الإدارية، ويندرج ضمن التنظيم  صل منسوبفي الأ وفه ،أما لفظ الإداري 

 .13الإداري، وهو التنظيم الهيكلي بعدد من الأفراد، يتعاونون معاً لتحقيق أهداف موضوعية

ستقراء المعنى اللغوي للضبط الإداري، أنه يشمل شقاً يتعلق بالسلطة المخولة يعتقد الباحث بعد  ا 

يتعلق  ،بالضبط أي وجود قوة، أو سلطة، أو مؤسسة، أو إدارة تمارس هذه السلطات، والشق الآخر

أجل درء الخطر عن المجتمع، وحيث والسيطرة، من  هذه القوة، أو السلطة، التي تتمثل بالحزم بصلاحيات

التي تتمتع بها أجهزة الدولة للقيام  ،والسيطرة عرف بالضبط الإداري يتمثل بالحزممدلول اللغوي لما ين الإ

والبوليسي؛ لما فيها من صلاحيات  ع الأمنيالتي تتسم في مضمونها بالطابالصلاحيات الإدارية، بممارسة 

قه الفرنسي والإنجليزي بالبوليس فها الفلذلك عر   ؛سيطرة، وإجراءات مقيدة، يغلب عليها الجانب البوليسي

 الإداري.

 

                                                           
هـو النظـام  ،نظـراً لأن المفهـوم السـائد للدولـة البوليسـية ؛يذهب الفقه الفلسطيني في تفضيل مصـطلح الضـبط الإداري علـى البـوليس الإداري  11

المستبد باعتبارها دولة استبدادية بعيدة عن نظام الحكم الديمقراطي، حيث لا تخضع لرقابة المشروعية بعكس الضبط الإداري الـذي يخضـع 
)رســـالة  الاســـتثنائية فـــي التشـــريع الفلســـطينيســـلطات الضـــبط الإداري فـــي الظـــروف ، بشـــر العـــاوور لرقابـــة مبـــدأ المشـــروعية، للمزيـــد راجـــع 

 5 (2013ماجستير: جامعة الأزهر 
جـاء فيـه:" حيـث كـان مـن ضـمن المسـتدعى  المنشـور فـي ) المقتفـي( حيـث 83/2013انظر إلى حكم محكمة العدل العليـا الفلسـطينية رقـم  12

والتــي تعطيـه صــفة الضــبط  ،صــلاحياته الممنوحـة لــه اداً إلـى  اســتن ىاسـتناداً لقيامــه بتوقيـف المســتدع ،ضـدهم مــدير جهـاز المخــابرات العامــة
وذلك لأن فكرة الضبط الإداري ؛ حيث يتبع في عمله للسلطة التنفيذية وليس القضائية ،بالرغم من أنه من أفراد الضابطة الإدارية ،القضائي

وهـذا هـو المقصـود مـن  ،لك قـد يغلـب الطـابع الأمنـيلـذ ؛الذي يكون من خلال ممارسته من قبل رجال الأمن ،هي الحفاظ على النظام العام
 مصطلح البوليس الإداري.

 مجمع معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:13
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7% Visited on 15-6-2016 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
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 الفرع الثاني: تعريف الضبط الإداري اصطلاحاً 

التطرق لكل من موقف الفقه، والتشريع،  ،14يقتضي تعريف الضبط الإداري من الناحية الاصطلاحية

 تي: وذلك على النحو الآ ،ومانع التعريف؛ للولوج إلى تعريف جامع والقضاء في هذا

                                                           
 ،والــذي بموجبـه تقــوم الســلطة التشـريعية بتنظــيم عمــل الضــبط الإداري  ،تحديـد ماهيــة الضــبط الإداري يتطلـب تمييــزه عــن الضـبط التشــريعي  14

ليـة العمـل، وذلـك مـن خـلال وضـع حـدود وقيـود علـى صـلاحيات آخاصـة بالذي تتولاه السلطة التنفيذيـة مـن خـلال تنظـيم نصـوص قانونيـة 
حتـى لا تتعسـف السـلطة التنفيذيـة  ؛من اتخاذ إجراءات وقائية وتدابير احترازية مقيدة بحدود القانون ، الضبط الإداري في حفظ النظام العام

تحـت ذريعـة حفـظ النظـام العــام.  ،لمقـررة للمــواطنينمــن خـلال المسـاس بـالحقوق والحريـات ا ،فـي ممارسـة صـلاحياتها فـي الضـبط الإداري 
المتمثلـة بحفـظ النظـام  ،فإن السلطة التشريعية تتدخل من خلال ما يصدر عنها من قوانين غايتها تحقيق أهداف الضـبط الإداري  ،وبالتالي

داً للقـوانين المنظمـة للحريـات العامـة مـن اسـتنا ،العام دون إخلال بالحقوق والحريات، وتقـوم سـلطات الضـبط الإداري بتقييـد حريـات الأفـراد
 ،وبالتـالي ،وهي التي تتمثـل بالضـبط التشـريعي ،حرية تفكير، نشر وحقوق الملكية الفكرية، وتكون بمجموعها النظام العام للحريات الفردية

والتــي تتمثـــل  ،مــن خــلال ممارســـة الضــبط الإداري مــن قبــل الإدارة ،يتمـــثلان بالمعيــار الشــكلي ،فــإن الضــبط الإداري يقــوم علــى معيــارين
بالســلطة الإداريــة الخاضــعة للســلطة التنفيذيــة، مــن خــلال وضــع قيــود وحــدود علــى تصــرفات الأفــراد وممارســتهم لحريــاتهم المختلفــة، وأمــا 

دون تقييدها  ،تنظم حقوق وحريات الأفراد ،شريعاتالضبط التشريعي تمارسه السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، من خلال سن قوانين وت
يتمثــل بــأن الضــبط الإداري يهــدف لحمايــة ف ،وهــو المعيــار الموضــوعي ،بشــكل يتنــافى مــع حــق المــواطنين بــالتمتع بهــا. أمــا المعيــار الآخــر

يتمثـل ف ،ذه الغايـة، أمـا الضـبط التشـريعيوبالتالي يتمثل عمله باتخاذ كافة الإجراءات الوقائيـة والاحترازيـة مـن أجـل تحقيـق هـ ،النظام العام
وضـمن إطـار تشـريعي نـاظم لهـذه الحقـوق  ،بهدفه القائم على سن تشـريعات وقـوانين تـنظم سـير ممارسـة الأفـراد لحقـوقهم وحريـاتهم بانتظـام

نون الإداري، ماهيــة القــاحتــى لا تمــس بهــا أي ســلطة أخــرى، وليضــمن حمايــة لهــذه الحقــوق والحريــات، راجــع محمــد الــذنيبات،  ؛والحريــات
 171( 2003دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1) القانون الإداري 

مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة  24( 2015) حــدود ســلطة الضــبط الإداري فــي حمايــة البيئــة فــي العــراقراجــع أيضــا، ســحر جبــار يعقــوب، 
 .344والسياسية 

نقطة التماس ألا وهي تنظـيم الحقـوق والحريـات بهـدف المحافظـة علـى النظـام العـام،  يلتقي كل من الضبط الإداري والضبط التشريعي في
ن الإجـراءات المتبعـة إحيـث  ،فيلتقيان بالهدف إلا أن الإجراءات المتبعة في تحقيق هذا الهدف تختلف ما بـين الضـبط الإداري والتشـريعي

بينما في الضـبط التشـريعي تتمثـل هـذه الإجـراءات بسـن  ،والقرارات الفرديةهي اللوائح  ،في الضبط الإداري لتحقيق غاية حفظ النظام العام
بما يفيد تحقيق النظام العام، للمزيد راجع رمضان بطي ، الضبط الإداري  ،لتنظيم مسألة انتظام سير الحقوق والحريات ؛القوانين والمختلفة

  2005الشارقة( بتاري   -الإدارية وحماية البيئة، ندوة حول حماية البيئة )المنظمة العربية للتنمية
والمنـع مـن  ،مثال ذلك: إصدار قانون خاص بالصيد من قبل البرلمـان )السـلطة التشـريعية(، بهـدف تحقيـق غايـة وهـي ضـبط قواعـد الصـيد

ت الضــبط الاســتغلال التعســفي لصــيد الحيوانــات بكثــرة، وبالتــالي فــإن ذلــك يشــكل ضــبط تشــريعي، واســتناداً إلــى ذلــك يقــوم أصــحاب ســلطا
الإداري كالمختار أو المحافظ كل في منطقته بمنع صيد الحيوانات المهددة بالانقراض وهذا التصرف يشكل نوع من أنواع الضبط الإداري 

علــى الموقــع متــوفر ، يهــدف لتحقيــق غايــة الضــبط التشــريعي بضــبط وتحديــد قواعــد الصــيد والمنــع مــن الاســتغلال المفــرط لصــيد الحيوانــات
 الإلكتروني التالي: 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?37017-
%CA%E3%ED%ED%D2%20%C7%E1%D6%C8%D8%20%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED%20%DA%E4%
20%C8%DA%D6%20%C7%E1%E3%DD%C7%E5%ED%E3%20%C7%E1%C7%CE%D1%EC 
 Visited on 24-6-2016 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?37017-%CA%E3%ED%ED%D2%20%C7%E1%D6%C8%D8%20%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED%20%DA%E4%20%C8%DA%D6%20%C7%E1%E3%DD%C7%E5%ED%E3%20%C7%E1%C7%CE%D1%EC
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?37017-%CA%E3%ED%ED%D2%20%C7%E1%D6%C8%D8%20%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED%20%DA%E4%20%C8%DA%D6%20%C7%E1%E3%DD%C7%E5%ED%E3%20%C7%E1%C7%CE%D1%EC
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?37017-%CA%E3%ED%ED%D2%20%C7%E1%D6%C8%D8%20%C7%E1%C7%CF%C7%D1%ED%20%DA%E4%20%C8%DA%D6%20%C7%E1%E3%DD%C7%E5%ED%E3%20%C7%E1%C7%CE%D1%EC
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 موقف الفقه من الضبط الإداري : أولاً 

بوظيفة الأمر  والتي تعرفتعرف نظرية الضبط الإداري من وجهة نظر الفقه الإسلامي بنظام "الحسبة"، 

، والتي لم تكن فقط تقتصر على متابعة انتظام، وسير الأمور الدينية عند 15والنهي عن المنكر بالمعروف

ل كانت تتعدى ذلك لتشمل الأمور الاجتماعية المختلفة، عامة الناس من قبل القائم بأمور المسلمين، ب

 .16في منبع الأخلاق العامة، والمجتمع الإسلامي الذي يقوم على الأسس السليمة والتي كلها تصب  

التي  ،نوعاً من أنواع الولايةيـعـد  ويأتي نظام الحسبة لتحقيق المصلحة العامة، ودرء المفاسد، حيث  

لأنها تقوم على الإشراف والرقابة على أعمال الناس، حيث  ؛من الولايات الإدارية يمارسها المحتسب، وهي

والصحة  الأخلاق العامة، والأمن العام، تتمتع هذه الولاية بالصفة الرقابية، وتقوم على بسط الرقابة على

والوعظ، وتم تشريع نظام الحسبة كوسيلة للإرشاد، والهداية؛ لما فيه من خير  العامة، من خلال التنبيه

 .17على المجتمع، ومنع من وقوع الأضرار

فإن نظام الحسبة يقوم على فكرة الضبط الإداري من خلال رقابة المحتسب، أو ما يعرف بمأمور  ،بالتالي

فكرة الرقابة التي يقوم بها  قابته، وحتى لو أن  المسلمين، فهو يقوم مقام الدولة، والسلطة التنفيذية في ر 

لكنها في النهاية تهدف للحفاظ على الأخلاق  ؛المحتسب في نظام الحسبة تقوم على أساس الرقابة الدينية

 .18العامة، والصحة العامة، والأمن العام

                                                           
ةٌ يَدْعُونَ إلى الْـخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْـمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ "  15  .104ل عمران آ"، عَنِ الْـمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
 ، بحث منشور على شبكة الأنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: الحسبة في النظام الإسلامي، تاريخها وأهميتهاراغب السرجاني،  16

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7 Visited on 19-6-2016 

 

 3( 2000: رؤيــة تأصــيلية )قــانون النظــام العــام بمنظــور الضــبط الإداري والإطــار التطبيقــي للحســبة فــي النظــام الإســلامييوســف البشــير،  17
 136 مجلة العدل

 .136يوسف البشير، مرجع سابق   18

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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الضبط الإداري  تسعى سلطات ذيال ،يعتقد الباحث أن هذه المعايير الثلاثة تشكل مفهوم النظام العام

فإن مفهوم الرقابة الدينية في نظام الحسبة هو مفهوم  ،لتحقيقه والحفاظ عليه من خلال رقابتها، بالتالي

 في حفظ النظام العام، إلا أن الإجراءات والوسائل المتبعة قد تختلف. هنفسالضبط الإداري 

فه الفقيه الفرنسي " ، حيث عر  في التطرق لمفهوم الضبط الإداري  الأسبقالفقه الفرنسي هو  يعتبر

Hauriou من خلال القوة  ،والنظام للدولة، وأنه فرض لسيادة القانون " بأن الضبط الإداري هو تنظيم

، واعتبر هوريو أن انتظام سير المرفق العام بحد ذاته وسيلة تضمن سير 19"المتمثلة بالقانون  ،الوقائية

 .20الضبط الإداري بنجاح

هو ضمان لنظرية الضبط  ،أنه من الممكن أن يكون هوريو قد قصد بأن المرفق العام يعتقد الباحثوبذلك 

ألا وهو  ه،نفسهما ينتميان إلى الحقل يالمرفق العام، والضبط الإداري كلالإداري، استناداً إلى أن فكرة 

 النشاط الإداري.

تؤدي حتماً لضمان سير نظرية س ،واطرادها مرفق العام، وبسط رقابة انتظامهاوكذلك فإن تحقق نظرية ال 

فهو يقوم بضمان  ،الضبط الإداري، باعتبار أن المرفق العام هو الجانب الإيجابي في النشاط الإداري 

يتميز  ،توفير الخدمات للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الاجتماعية المختلفة، في حين أن الضبط الإداري 

، فالمرفق العام يهدف لتحقيق المنفعة العامة،  هموحريات المواطنين خلال تقييد حقوق بالنشاط السلبي من 

توازن ما بين  إيجادوتأتي نظرية الضبط الإداري لتقييد المنافع المتحققة؛ حفاظاً على النظام العام، بهدف 

 التي قد تترتب في حال لم يكن هناك تنظيم إداري لها. ،والأضرار المنافع

التي  ،" فاعتبر الضبط الإداري مجموعة من الأنشطة الإدارية Rivero" ريفيرو  فه الفقيه الفرنسيوقد عر  

 ومقيد بواسطة  حرة للأفراد، وذلك ضمن نطاق محددتقوم على فرض تنظيم على التصرفات ال

                                                           
19  Maurice Hauriou: précis elementaire de droit administratif , ed 1933, P.208 

 .27مشار اليه في حبيب الدليمي، مرجع سابق 
 .338محمود البنا، مرجع سابق  20
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، وبالتالي يتضح  أن الفقيه ريفيرو ركز على أن تكون صلاحية الضبط الإداري 21التدخل التشريعي" 

لقانون وليست مطلقة، عن طريق وجود تشريع يوضح هذه الصلاحيات الممنوحة للضبط مقيدة بحدود ا

عندما اعتبر  ،الإداري في تقييد حرية الأفراد ضمن نطاق محدد، وذلك على غرار ما جاء به الفقيه هوريو

الضبط الإداري فرض لسيادة، وسلطان القانون من خلال قوة القانون، فاعتبر ممارسة سلطات الضبط 

الإداري لهذه الصلاحية يكون من خلال قانون ينظمها وليست مطلقة؛ وذلك حتى لا تتعسف السلطة 

 التنفيذية في سلطات الضبط الإداري.

بأنه: " مجموعة من الوسائل التي تملكها الدولة  " "Cloud Kleinف الفقيه الفرنسي وبخلاف ذلك عر  

 .22بهدف الحفاظ على النظام العام"

ن كانت وسائل قانونية بموجب التشريعات، إه لم يتطرق لتوضيح لتلك الوسائل هنا أن الفقييعتقد الباحث 

أو وسائل بموجب معايير أخرى تتمتع بها الإدارة استناداً لمهامها، كسلطة تنفيذية في الضبط، والتنظيم 

الضبط الإداري فإن تعريفه يحتوي على مضمون واسع بعدم اشتراط أن تكون صلاحيات  ،الإداري، بالتالي

 منظمة بموجب القوانين.

، فالبعض استند إلى معيار الغاية، أو مورأأن الفقه الفرنسي استند في تعريفاته إلى عدة  يعتقد الباحثو 

باعتبار سلطات الضبط الإداري  ،الهدف وهو حفظ النظام العام، والبعض الآخر استند للمعيار القانوني

يدة وفقاً للتشريعات، أو غير مستندة لنصوص قانونية تنظمها، والمعيار محددة وفقاً لحدود القانون، ومق

أو امتياز مخول لسلطات الضبط  ،كما وضحه البعض ،باعتباره صلاحيات ،وهو معيار النشاط ،الثالث

على أساس أنه ضمن  ،التي تقوم بها هذه السلطات ،الإداري، أو باعتباره نشاطاً من الأنشطة الإدارية

 مهامها المفروضة عليها.

                                                           
21 administratif droit , Paris, Dalloz , 17 ed, 1998, p.13 Jean Rivero 

) مطــابع الطــوبجي التجاريــة:  مــةالعا ســلطات الضــبط الاداري فــي مجــال ممارســة حريــة الاجتماعــاتمشــار اليــه فــي محمــد احمــد فــتح البــاب، 
 .26( 1993مصر 

22 Cloud Klien, Le police du danine public , Paris, L.G.D.J, 5 ed, 1972, P.78 
 .27مشار اليه في حبيب الدليمي، مرجع سابق 
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فه فقد كان مشابهاً لموقف الفقه الفرنسي في تقسيماته، وتعريفاته، فقد عر   ،بعض الفقهاء العربأما موقف 

بها من حريتهم؛ بقصد  الفقيه سليمان الطماوي بأنه " حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد  

أنه نشاط من الأنشطة التي تتولاها الهيئات فقد اعتبره  ،وأما الفقيه محمود البنا، 23حماية النظام العام"

تقوم على إخضاع نشاط الأفراد الخاص لقيود العامة من قبل و حيث تقوم على تقييد الحريات،  ،الإدارية

 .24الدولة كإجراء تنظيمي وقائي هدفه صيانة النظام العام

للضبط الإداري إلى ثلاثة اتجاهات، حيث ذهب البعض إلى اعتبار  في تعريفه وبذلك ذهب الفقه المصري  

 الأفراد خاذ إجراءات وقائية، وتقييد حقوق الضبط الإداري مهمة الإدارة في حفظ النظام العام عن طريق ات

؛ لمنع وقوع الجرائم، والبعض الآخر اعتبره مجموعة من الأنظمة، والقيود التي تفرضها السلطات  هموحريات

امة على الأفراد؛ بهدف عدم إضرارهم بحقوق الآخرين من جهة، ولتفادي فكرة إهدارهم للنظام الع

الاجتماعي من جهة أخرى، والبعض الآخر يرى أن الضبط الإداري هو: النظام الذي تفرضه الدولة؛ 

 عندلتعريف ما أشرنا له في بداية ا وهولتحقيق المنفعة العامة، وهذا ما يدخلنا في باب المرفق العام، 

حديثنا عن النشاط الإداري وعلاقته بالمرفق العام، وكذلك يقوم هذا النظام على تحقيق النظام العام إلى 

 25جانب المنفعة العامة.

وصلاحيات تمارسها الإدارة، والهيئات الإدارية  على أن الضبط الإداري نشاط هناك اتفاقيتضح أن 

وحدود لحريات الأفراد، وتقييدها؛ بهدف حفظ النظام  ودعلى وضع قي نفيذية، وتقوم فكرتهالتابعة للسلطة الت

من تسليط  ، لا بد  الفقهمفهوم الضبط الإداري من وجهة نظر  إلىالعام، والأمن العام، وبعد أن تعرفنا 

، وتناول التنظيم القانوني لمفهوم الضبط الاداري تشريعات المختلفة من هذا المفهومالضوء على موقف ال

 على النحو الاتي: وذلك

 

                                                           
 .274مجلة الأمن والقانون  1( 1993) الضبط الإداري، دراسة مقارنةسليمان الطماوي،  23
 .143مجلة الأمن والقانون  1( 1994) الضبط الإداري بين الحرية والنظام العامبنا، محمود ال 24
 .224مجلة مصر المعاصرة  506( 2012) الضبط الإداري وأثره في الحريات العامةمحمد حسونة،  25
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 موقف التشريعات من الضبط الإداري ثانياً: 

ع الفلسطيني لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري، حيث تناوله من منظور أغراض الضبط المشر   إن  

قوات الأمن في حفظ النظام العام، والأمن العام، ومنع الجرائم،  الإداري، وذلك من خلال توضيح مهام  

(، 12وفقاً للمادة ) ،نظام التشكيلات الإدارية الأردني وذلك بموجب ما جاء في والعمل على اكتشافها، 

حيث يناط بموجبها بالمحافظ "تحقيق الأخلاق العامة، والأمن العام، والصحة العامة، والراحة العامة في 

 26افظة، وصيانة الحقوق، والسلامة الشخصية".المح

المشرع الفلسطيني، والأردني لم تتناول معظم التشريعات موضوع الضبط الإداري على وجه  نهجوعلى 

، 27فبعضها أحالها إلى سلطات معينة، والبعض الآخر وضح أهداف الضبط الإداري، وأغراضه، ،الدقة

، وذلك 28على الضبط الإداري  محلية الجزائري، فقد نص  ومن خلال استقراء نصوص قانون الجماعات ال

، 29ل سلطات الضبط الإداري للمجلس الشعبي الولائي في ضمان الصحة العامةفي قانون الولاية الذي خو  

الذي يهدف إلى  ،فكل ذلك يندرج ضمن الضبط الإداري  ،والأمن العام في الطرق، وحفظ النظافة العامة

ممثلة بالوالي في  ،ك جاء في قانون الولاية ما يخول سلطات الضبط الإداري تحقيق النظام العام، وكذل

، والسكينة العامة، والحفاظ على الأمن العام، واتخاذ التدابير اللازمة 30حفظ النظام العام، والسلامة العامة

                                                           
 2، ص1894، العدد 1966-1-1 ، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري (1966( لسنة )1نظام التشكيلات الادارية الاردني رقم )  26

27 En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales," le maire doit veiller, à travers 
ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. 
C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers (stationnement des 
véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, 
etc.). Cette intervention peut se faire dans le cadre de la police générale ou d’une police spéciale. Quelque soit 
l’hypothèse d’intervention, cette dernière doit respecter certains principes". 

تتحقق من صلاحيات الشرطة لضمان حسن  عالجت هذه المادة من القانون العام للسلطات المحلية الفرنسية الضبط الإداري، فأوجبت على البلدية أن
 ي العامة.سير النظام العام والأمن العام والسلامة العامة في البلدية، مثل أماكن وقوف السيارات، والقضاء على الضوضاء والإزعاج وسلامة المبان

 قانون البلدية، وقانون الولاية. بعتبر قانون الجماعات المحلية هو القانون الإداري في الجزائر ،حيث يتضمن فهرساً لكل من  28
علـى مـا  5، ص12، العـدد 2012-2-21المتعلق بالولاية المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري   07-12( من قانون 88نصت المادة ) 29

 والحفاظ عليها".: " يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها يأتي
: " يتولى المجلس الشعبي الولائي في ظل احتـرام المعـايير الوطنيـة فـي مجـال الصـحة يأتي( من نفس القانون على ما 94ونصت المادة )

 العمومية، إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات".
 مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية".: " الوالي على 12-07من قانون الولاية  (114)نصت المادة  30
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رئيس  من ، وإن المشرع الجزائري تناول الضبط الإداري في قانون الولاية بتخويل هذه السلطة لكل   31لذلك

 البلدية، والوالي كممثلين عن السلطة التنفيذية في سلطة الضبط الإداري.

نجد أنه قد أحال صلاحيات الضبط الإداري  ،المصري  المشرعومن خلال التعريج على نصوص 

، وبعض نصوص الدستور أعطت صلاحيات مهمة الضبط الإداري للمحافظ، ورئيس 32للشرطة

ضمن هيئات الضبط  اإدراجهم تمحيث  ،إصدار لوائح الضبط، بالتاليالجمهورية، وذلك من خلال 

يعتقد الباحث أن المشرع الأردني قد اتخذ موقفاً مغايراً لكل من المشرع المصري،  ،، وبالتالي33الإداري 

 ،وإنما اقتصر على تعداد أغراضه ،والفرنسي، والعراقي، والجزائري، فلم يورد تعريفاً واضحاً للضبط الإداري 

 وسنتناول اغراض الضبط الاداري والتي تتمثل بحفظ النظام العام وذلك في الفرع التالي:

 الفرع الثالث: أغراض الضبط الإداري 

إذا حاولنا تعريف مفهوم النظام العام، فلن نجد معياراً النظام العام الغرض الرئيس للضبط الإداري، و  يـعـد  

 في طياته؛ لأنه مفهوم فضفاض يتسعنظراً للغموض الذي يكتنفه، واللبس الموجود  ؛ويحدده فهمحدداً يعر  

ن القاعدة إع، ويختلف باختلاف ثقافته، وحيث تبعاً لكل حالة على حدة، وتبعاً لكل مجتم ،ويضيق

ية، اقتصادأم  اجتماعية، أم ،سياسيةً سواءً أكانت القانونية من النظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة 

د بموجب هذا التعريف النظام العام وفقاً وتعلو على مصلحة الأفراد، وحد   ،تتعلق بنظام المجتمع الأعلى

 .34وهي تحقيق المصلحة العامة ،لمعيار الغاية منه

                                                           
، منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي جيجــل يحيــىسلســلة محاضــرات مقيــاس الضــبط الإداري فــي جامعــة محمـد الصــديق بــن سـليمان الســعيد،  31

                                             :التالي
http://slimaniessaid.com/File/M1.pdf    Visited on 19-6-2016 

وحمايـة  ،وعلى الأخص منـع الجـرائم وضـبطها ،: " المحافظة على النظام والأمنيأتيما  1894مر اختصاصات البوليس عام ألقد تضمن  32
 1971لســنة  109الأعــراض والأرواح والأمــوال، وتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القــوانين واللــوائح مــن واجبــات"، ولقــد تضــمن قــانون الشــرطة رقــم 

، للمزيـد راجـع عـادل 1964لسـنة  61، وكذلك قانون رقـم 1955لسنة  34من قانون الشرطة رقم  3أيضاً، وكذلك المادة  هنفس على النص
 . 78( 2008دار الفكر الجامعي: الإسكندرية  1البوليس الإداري )أبو الخير، 

( 2014دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع: عمــان  1) القــانون الإداري، ماهيــة القــانون الإداري، التنظــيم الإداري والنشــاط الإداري عصــام الــدبس،  33
457. 

 .67( 1996)رسالة دكتوراه: الجامعة الأردنية  الفقه الإسلامي النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في، ةحمد ياسين القرالأ 34

http://slimaniessaid.com/File/M1.pdf
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مجموعة من الشروط التي تلزم للحفاظ على الأمن، والآداب العامة، وحيث لا  بأنهالنظام العام يعتبر 

يمكن الاستغناء عنها لقيام علاقات مبنية على أساس سليم ما بين المواطنين، وتم تعريفه ضمن إطار 

على ارتباط مفهوم  وهي الفوضى، وهذا يدل   ،تتعارض مع حالة قائمة أخرى  ،سلبي باعتباره حالة قائمة

النشاط من ظام العام بالنشاط الإداري السلبي، وهو الضبط الإداري، وهو ما يقوم به الضبط الإداري الن

العام له مدلول بمعنى أن النظام  ،في سبيل تحقيق النظام العام ،حظرالو  تقييدال ، الذي يقوم علىالسلبي

 35شكل نشاطاً سلبياً للإدارة.الذي ي ،تبعاً لارتباطه بالضبط الإداري منع إيقاع الفوضى والاضطرابات، 

وإقصاء  اختفاء كان ينظر إلى النظام العام بمدلول إيجابي، باعتباره يقوم على ،هناك توجه اخرإلا أن 

الاضطرابات، والفوضى، حيث يحقق السكينة، والأمن للمجتمع لتحقيق الانسجام، ويقوم الضبط الإداري 

بمعزل عن الشق المعنوي، أي على الجانب الظاهر فقط،  ،على الحفاظ على النظام العام بشقه المادي

ولكن الفقه الفرنسي كان له موقف  مغاير  من الركن المعنوي في النظام العام، استناداً لما له من دلالات 

إضافة إلى الجانب المادي في الحفاظ على  ،في الحفاظ على الآداب العامة، التي تقترن بالجانب المعنوي 

 36، وعلى الأخلاق.القيم العليا

ن السياسة إليدخل في الإطار الاقتصادي، حيث ويرى الفقيه بوردو أن النظام العام يتجاوز إطاره الضيق 

الاقتصادية لها دور مهم في الحفاظ على النظام العام، والأمن العام في الدول الحديثة، ويمكن للإدارة 

 37بالحريات العامة. لا تمس   من نشاطها، حتى للحد   التدخل بصفتها ضبطاً إدارياً 

يعتقد الباحث ان النظام العام هو مفهوم يتعلق بالجانب الأمني والبوليسي كون الهدف من النظام العام 

منع الاضطرابات والفوضى في داخل المجتمع، بالتالي هو منافي لما قد يشكل مس بالجانب الامني من 

لسلم الأهلي، وهذا ما يفسر تسمية الضبط الاداري فوضى واضرابات ومساس باستقرار المجتمع وحالة ا

                                                           
 .166مجلة المنتدى القانوني  5( 2013) النظام العامفيصل نسيغة ورياض دنش،  35
  .166 المرجع السابق 36
 .3( 1999)رسالة ماجستير: جامعة الجزائر  النظام القانوني للحريات العامة في الجزائرمريم عروس،  37

إطـار تقييـد  ضـمنوذلـك  ،مـن هـذه الدراسـة الثـانيوذلـك فـي الفصـل  ،سـيتم التطـرق بشـكل أوسـع لمفهـوم النظـام العـام أنـهتجدر الإشارة إلـى 
 الحقوق والحريات حفظاً للنظام العام.
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بالبوليس الاداري كون اغراض الضبط الاداري المتمثلة بحفظ النظام العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط 

 البوليس الاداري.

 وبعد ان تعرفنا على الاطار التنظيمي للضبط الاداري، وماهيته، وما يتعلق بالجانب النظري له، لا بد لنا

من التعرف على الجانب الاجرائي للضبط الاداري، وذلك من من خلال معرفة وسائل الضبط الاداري في 

 المطلب التالي.

 المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري 

، بممارسة سلطات الضبط الإداري عن طريق 38تقوم السلطة التنفيذية عن طريق هيئات الضبط الإداري 

تحقيق المصلحة العامة، والنظام العام، وتمتاز هذه الوسائل بكونها تستهدف  ،مجموعة من الأساليب

 .39منع زعزعة استقرار المجتمع والمصلحة العامة، وليست وسائل عقابية رادعة تهدف إلى وقائيةً  وسائل  

 : 40لوائح الضبط الإداري )لوائح البوليس(-1

يئات الضبط الإداري، حيث تختلف من تقوم السلطة التنفيذية بتنظيم لوائح الضبط الإداري عن طريق ه

دون أي تدخل تشريعي، إلا أن تدخل هيئات الضبط  ،دولة لأخرى، وتستقل بها هيئات الضبط الإداري 

الإداري يتوقف على النطاق المسموح لها، فإذا كانت الحريات المقيدة من قبلها بموجب اللوائح قد حددها 

ده المشرع، أما إذا تكون هنا هيئات الضبط الإداري مقيدة بحدود ما حد   ،المشرع، وكفلها في نصوصها

 .41أغفل المشرع تحديدها فتكون للسلطة التنفيذية الصلاحية المطلقة في تنظيم لوائح الضبط الإداري 

                                                           
السلطات المكلفة بتحقيق واجبات الضبط الإداري وصـلاحياته ويرجـع تحديـد أشـخاص الضـبط الإداري إلـى دسـاتير  هيئات الضبط الإداري: 38

الدول، وبعضها يتحدد عن طريق تشريعات ولوائح خاصة وأنظمة، وحدده الفقه الفرنسي برئيس الدولـة، ووزيـر الداخليـة والمحـافظين ومـديري 
الأردن، فتتكــون مـن جلالــة الملــك، ورئـيس الــوزراء ووزيــر الداخليــة والحكـام الإداريــين )محــافظ، مــدير  الأمـن العــام ورؤســاء البلـديات، أمــا فــي

 . 393-387القضاء، المختار، رؤساء البلديات(، للمزيد راجع علي خطار شطناوي المرجع السابق 
 .473عصام الدبس، مرجع سابق  39
عــن الســلطة التنفيذيــة تقــوم علــى تقييــد حريــات الأفــراد بهــدف المحافظــة علــى النظــام  : قــرارات إداريــة تنظيميــة تصــدرلوووائا الضووبط الإداري  40

 . 8( 1993)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  لوائح الضبط الإداري، دراسة مقارنةالعام، للمزيد راجع محمد مصطفى العقارب، 
 .390حسام مرسي، مرجع سابق  41
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تصدر عن السلطة ، جزءاً من التشريعات الثانوية، وهي التشريعات التي 42لوائح الضبط الإداري  وتـعـد  

، ويحدد القانون هذه الجهة، وذلك في مادة تفويض الصلاحية التشريعية إلى جانب ما يصدر فيذيةالتن

،ومن الممكن أيضاً اعتبارها جزءاً من التشريعات 43عنها من لوائح تنظيمية، وتنفيذية، وتعليمات

ر يمنحها في الدستو  باعتبارها  تصدر من جهة تنفيذية، بموجب نص   ،المتخصصة لتنظيم مسائل إدارية

ينحصر نطاقها بالتنظيم الإداري، وبسبب تخصص هذا النوع من  ،صلاحيات إصدار تشريعات

حيث  ،أي بالنسبة للقوانين، والتشريعات الثانوية ،فلا يمكن تصنيفها ضمن الهرم التشريعي ،التشريعات

سؤولية حفظ النظام ن معظم الدساتير أناطت مإو ، 44نها تندرج هرمياً تبعاً للتسلسل الإداري لمصدرهاإ

 ،، باعتباره أحد هيئات الضبط الإداري 45العام، والآداب العامة للسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء

 .46وكذلك لرئيس الدولة في بعض الأحيان

 لم يحدد القانون الأساسي الفلسطيني صلاحية إصدار أنظمة، ولوائح الضبط الإداري بشكل صريح، إلا

من المشرع المصري، والمشرع  على غرار كل    ،مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام بمجلس الوزراءأنه أناط 

 ،وبالرجوع لأحكام القانون الأساسي أيضاً  47هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية ككل، ياأعط نلذيلا ،الفرنسي

علان حالة نجد أن فصل أحكام الطوارئ أعطى صلاحيات لرئيس السلطة الوطنية إصدار مرسوم إ 

نه تم إصدار لوائح ضبط إداري من إليه إصدار لوائح ضبط إداري، حيث الطوارئ، وهو ما يترتب ع

                                                           
التــي تــنظم لضــبط النظــام العــام والســكينة العامــة والصــحة العامــة، كــاللوائح المنظمــة للمحــال العامــة لــوائح الضــبط الإداري تتمثــل بــاللوائح  42

والخطـــرة، واللـــوائح التـــي تحمـــي البيئـــة وتمنـــع الضوضـــاء واللـــوائح المتعلقـــة بالصـــحة العامـــة كمراقبـــة الأغذيـــة ونظافـــة الأمـــاكن والوقايـــة مـــن 
 .266( ـه 1408الإدارة العامة للبحوث: السعودية 1) نون الإداري السعوديالقاالأمراض المعدية، انظر إلى أنور رسلان، 

 .27(، ص2000دليل الصياغة التشريعية الصادر عن معهد الحقوق، بيرزيت )  43
 .27المرجع السابق  44

والتــي حــددت اختصاصــات مجلــس  ،2003لســنة  المعــدل 2005لســنة  ( مــن القــانون الأساســي الفلســطيني69(، )63انظــر إلــى المــواد )  45
 .وأناطت به صلاحية حفظ النظام العام والأمن الداخلي والصلاحيات التنفيذية والإدارية ،الوزراء

جامعــة  )رســالة ماجســتير: الضــبط الإداري فــي حالــة الطــوارئ: دراســة مقارنــة بــين النظــامين القــانونيين الفلســطيني والمصــري رنــاد عبــد الله،  46
 .102 (2013بيرزيت 

( من القانون الأساسي الفلسطيني حيث جاء فيها: " يختص مجلس الوزراء بما يلي: مسؤولية حفظ 69انظر إلى الفقرة السابعة من المادة ) 47
 لـذلك= =النظام العام والأمن الداخلي". وبالتالي يكون لمجلس الـوزراء حفـظ النظـام العـام والسـلامة العامـة مـن خـلال اتخـاذ التـدابير اللازمـة

عن طريق ممارسـة صـلاحياته بإصـدار اللـوائح البوليسـية، لـوائح الضـبط الإداري للحفـاظ علـى النظـام العـام والأمـن الـداخلي باعتبـار مجلـس 
 الوزراء له هذه الصلاحية لأنه ممثل عن السلطة التنفيذية.
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الرئيس محمود عباس عند  ، وكذلك من 2003ة الطوارئ عام الرئيس ياسر عرفات عندما تم إعلان حال

لسلطة الوطنية بإصدار رئيس ا صلاحيةُ  دستوري    أصبح كعرف   ،، بالتالي2007إعلان حالة الطوارئ عام 

 .48لوائح الضبط الإداري 

قد أعطى صلاحية  ،1958المشرع الفرنسي في دستور عام  فإن ،ومن خلال استقراء التشريعات المقارنة

إصدار أنظمة الضبط للسلطة التنفيذية، وحيث يشترط أن لا تخالف نصاً تشريعياً، وأن تصدر بصورة 

أن تكون اللوائح مجدية  قواعد عامة مجردة، وأن تلتزم بتطبيق المساواة بين الأفراد في هذه اللوائح، ولا بد  

 .49المطلوب بشكل يؤدي إلى تقييد الحريات الحد   عنبحيث لا تزيد  ،في توخي الخطر، وأقل ضرر

وتختلف جهة إصدار لوائح الضبط بين أفراد هيئات الضبط الإداري من دولة لأخرى، فمثلًا في مصر 

، حتى أنه لم يعط  1971يختص رئيس الجمهورية بإصدار لوائح الضبط الإداري، وذلك وفقاً لدستور عام 

هو بذلك أعطى حد هيئات الضبط الإداري الأخرى، فمن قبل رئيس الجمهورية لأ التفويضفكرة 

، وهذا ما تضمنه 50وحصري لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح دون غيره الاختصاص بشكل مطلق

 .51دستور مملكة البحرين بإعطاء الملك صلاحيات إصدار لوائح الضبط الإداري  كذلك

اتسعت أكثر  قدل إصدار اللوائح الإدارية، إلا أن دائرة اختصاصات أفراد هيئات الضبط الإداري في مجا

، حيث شملت إصدار لوائح 2014وذلك أيضاً ما تضمنه دستور عام ، 2012في دستور مصر عام 

نه لم يتم التطرق لمسألة التفويض إراء بموافقة مجلس الوزراء، وحيث الضبط الإداري لرئيس مجلس الوز 

 في إصدار اللوائح.

                                                           
 .105ريناد عبد الله، مرجع سابق  48
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  2، )السنة السادسة( لحماية البيئة من التلوثالأساليب القانونية إسماعيل البديري وآخرون،  49

انظر إلى ما نص عليه مجلس الدولة الفرنسي تطبيقاً على ضرورة أن تكون لوائح الضبط الإداري مجديـة فـي تـوخي الخطـر وعـدم المبالغـة 
الضبط الإداري لا تملك تحديد عدد الحيوانـات التـي يؤويهـا أصـحابها فـي مسـاكنهم لان هنـاك في تقييد الحريات إلا بالقدر الكافي: " هيئات 

 وسائل أخرى للوقاية مما يسببه إيواؤها من إزعاج".
 .65إسماعيل البديري، مرجع السابق  50
بط واللــوائح اللازمــة لترتيــب "يضــع الملــك، بمراســيم، لــوائح الضــعلــى مــا يلــي:  2002مــن دســتور مملكــة البحــرين لعــام  39نصــت المــادة  51

 المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين".
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الإخطار، وتنظيم و الإذن المسبق )الترخيص(، و الإداري في الحظر، والمنع، وتتمثل وسائل لوائح الضبط 

 : الآتيالنشاط على النحو 

أولًا: الحظر أو المنع: تتمثل بقيام الإدارة ممثلة بهيئات الضبط الإداري بمنع، وحظر ممارسة نشاط معين 

محظوراً بشكل كامل بموجب  مخالف للنظام العام، والآداب العامة، ومن الممكن أن يكون هذا النشاط

 .52اللوائح الضبطية

ن الحظر الكلي والتام لفعل ما سيتناقض مع مفهوم الدولة الديمقراطية، وسيهمش فكرة الموازنة ما إوحيث  

المكفولة  ،بين النظام العام، وبين الحقوق، والحريات، وسيؤدي إلى المساس بالحقوق، والحريات الأساسية

 ،وللنظام العام ،أنه أحياناً ضروري؛ لمنع وقوع مخالفة لأغراض الضبط الإداري بموجب الدساتير، إلا 

 .53والتام لبيوت البغاء الحال بالنسبة للحظر المطلق هيوالآداب العامة، كما 

الذي يرى أنه ليس لسلطة الضبط الإداري أن تمارس الحظر للفقيه محمود البنا،  اً مغاير  اً إلا أن هناك رأي 

، فإن الحظر يكون نسبياً من خلال منع 54ذلك سيعادل إلغاء الحرية، وليس مجرد تقييدهاالمطلق؛ لأن 

ممارسة النشاط في وقت معين، أو مكان معين، كأن تقوم السلطة بمنع التجول في منطقة معينة لفترة 

 .55مؤقتة؛ حفاظاً على النظام العام

أن يكون الحظر  بمعنى أنه لا بد   ،قيد، والحقأن تكون هناك موازنة ما بين ال أنه لا بد   يعتقد الباحث 

بأصل الحق، وأن يستهدف هذا القيد المصلحة العامة، والمشروعة جراء تقييد الحقوق الفردية،  ماس    غير

                                                           
 بحث منشور على شبكة الأنترنت على الموقع الإلكتروني التالي:  ، دراسة قانونية حول الضبط الإداري،إبراهيم العناني  52

http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A  Visited on 20-9-2016 

 جع السابق.المر  53
يجيز مجلس الدولة الفرنسي أن السـلطة التنفيذيـة لهـا الصـلاحية بـأن تحظـر عمـل المصـورين المتجـولين فـي أمـاكن وسـاعات معينـة، وذلـك  54

خـر قـام المجلـس بإلغـاء الحظـر الـذي يجيـر آلمنع إعاقة المرور إذا اعترض المارة علـى تصـويرهم مـن المصـور المتجـول، ولكـن مـن جانـب 
والتـي  ،وذلك لأنه لـن تتحقـق الصـعوبات المرتبطـة بإعاقـة المـرور؛ ممارسته على المصورين المتجولين في مناطق ومساحات واسعةللإدارة 

 ،لـن يـؤدي بـنفس النتيجـة ،والتي بموجبها تم فرض الحظر في المنـاطق الضـيقة، بينمـا فـي المنـاطق الواسـعة ،ستؤدي للإخلال بالنظام العام
 . 368لتالي اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذا القيد مبالغ فيه بتعميم الحظر، انظر إلى محمود البنا، مرجع سابق با ،وهي إعاقة المارة

 .369 سابقمحمود البنا، مرجع  55

http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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بين حفظ و فلا بد أن يكون الحظر نسبياً كما يرى البنا؛ لأنه سيقوم على عمل موازنة بين ممارسة الحرية، 

 يؤدي إلى التعسف في هذا الحظر، وحتى أن فكرة الحظر النظام العام بشكل لا 

الحال في بيوت البغاء، فإنها مجرمة بموجب قوانين  وهالمطلق تكون في الأعمال غير المشروعة كما 

أخرى فلا حاجة لتدخل سلطات الضبط الإداري في إصدار لوائح الضبط بشأنها، والعمل على الحظر 

 بها. بموجب قوانين أخرى تختص   ،غير مشروعة مال  لأنها من الأساس أع ؛لها الكلي  

ليها الإدارة في حال تعذر المحافظة على إ، حيث تلجأ 56أخيرة، واستثنائية وسيلة الحظر وسيلةً  وتعد  

الدساتير التي نظمت  وخاصة مع ،أن تتفق مع القوانين استقرار النظام العام بالوسائل الأخرى، ولا بد  

" لا يجوز  إذ   ،( من القانون الأساسي الفلسطيني111والحريات، وكما هو وارد في المادة )، ق مسألة الحقو 

فرض قيود على الحقوق، والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري؛ لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم 

 . 57إعلان حالة الطوارئ"، وذلك تماشياً مع فكرة الحظر النسبي، وليس الحظر المطلق

، أو إذن 58الترخيص أو الإذن المسبق: ويتمثل ذلك من خلال ضرورة الحصول على ترخيصثانياً: 

 أو دون  ،، حيث لا يمكن ممارسته دون موافقة الإدارة59مسبق من قبل الإدارة لممارسة نشاط معين

 .60وتصريح لممارسته رخصة الحصول على

                                                           
، حيـث 1957( لسـنة 483انظر إلى أمر بشأن حظر تقديم المشروبات الروحية في المحـال العامـة خـلال أيـام شـهر رمضـان المبـارك رقـم ) 56

حتـى لا يشـكل تقـديم المشـروبات الروحيـة ، والنظـام العـام ،وذلـك حفاظـاً علـى قدسـية الشـهر ،لأنه فقط في شهر رمضان اً؛جزئي اً يشكل حظر 
 المحرمة خدشاً له خلال الشهر المبارك.

لا بعـد فحصـها مـن ، والتـي تقضـي بحظـر بيـع الأسـماك إ1972إلى نظام الصحة العامة )فحـص الأسـماك( )قطـاع غـزة( لسـنة  كذلكانظر 
 ولمكافحة التسمم وانتشار الأمراض. ،وذلك حفاظاً على الصحة العامة ،طبيب بيطري 

حيــث تضــمن فــي  2000( لســنة 7بنظــام عمــل الأحـداث طبقــا لقــانون العمــل رقــم ) 2004( لســنة 167انظـر إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )
 ساعات ونصف يومياً. حفاظاً على الصحة العامة للأطفال.المادة الأولى منه على حظر عمل الأحداث أكثر من ست 

بالأعمــال الخطــرة أو الشــاقة التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا حفاظــاً علــى الصــحة  2004( لســنة 2إلــى قــرار وزيــر العمــل رقــم ) كــذلكانظــر 
 العامة.

( 2013)رسـالة ماجسـتير: جامعـة الأزهـر  سـطينيسـلطات الضـبط الإداري فـي الظـروف الاسـتثنائية فـي التشـريع الفلبشر صـلاح العـاوور،  57
54. 

، المنشـــور فـــي )المناشـــير 1985خـــر فـــي اختصـــاص مجلـــس المنطقـــة عـــام آانظـــر إلـــى تـــرخيص لممارســـة أي حرفـــة تجاريـــة أو أي شـــغل  58
 .701، صفحة 62، العدد 1985-1-15قطاع غزة(، بتاري   -والأوامر والإعلانات، الاحتلال الإسرائيلي

، العــدد 1955-4-3(، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  1955)( لســنة 15( مــن قــانون الأحــزاب السياســية رقــم )5نصــت المــادة ) 59
على طلب الترخيص حيث جاء فيها:" يقدم طلب الترخيص بتأليف حزب سياسي إلى وزير بواسطة متصـرف اللـواء الـذي  278، ص1223

 .. ويرفق به أربع نس  من النظام الأساسي للحزب المنوي تأليفه ويعين فيه محل التبليغ وعنوانه"سيكون فيه مركز أعماله الرئيسي
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إلا أن القانون يتدخل لتنظيم ممارستها ليس أكثر، فمثلًا ممارسة الشعائر الدينية، وهو حق مكفول  

إلا أنه إذا ترتب عليه خدش  ،بموجب القانون الأساسي، ولا يحتاج للحصول على إذن مسبق لممارسته

لا تؤثر نتائج هذا  للمجتمع، أو مساس بعقائد الآخرين، وتعد  على حقوقهم، عندها يتدخل القانون؛ لكي

، وأما المشرع 62،ومن الممكن أن يكون الترخيص منظماً لممارسة مهنة معينة61الفعل على النظام العام

، بتحديد الشروط 1991ماي  28المؤرخ في ، 176/91بالنص عليه في  المرسوم   فقد قام ،الجزائري 

هنا قد شكل شكلًا من لوائح الضبط فإن المرسوم  ،الواجب توافرها للحصول على رخصة بناء، وبالتالي

 .63التي تنظم آلية إعطاء ترخيص وإذن مسبق لمسألة البناء ،الإداري 

ومن الممكن أن يكون المشرع قد تعسف في إعطاء صلاحيات واسعة لهيئات الضبط الإداري في  

 بأصل الحقوق  تمس   ،ممارسة أسلوب الحصول على إذن مسبق، أو ترخيص، بشروط تعسفية مجحفة

والحريات، ولا يمكن أن تشكل من وجهة نظر البعض مجرد ضوابط بهدف انتظام سير الاستقرار، 

كما هو  ،، كالمساس بحق التجمع السلمي، وحق عقد الاجتماعات العامة64والمحافظة على النظام العام

 .1998( لسنة 12في قانون الاجتماعات العامة رقم )

 وذلك بهدف ؛رة بتاري ، ومكان وقوع نشاط معينعن تبليغ للإدا ثالثاً: الإخطار: يكون الإخطار عبارة

مسبق، أو إذن من  فلا يحتاج لموافقة مسبقة، أو رد   ،لحفظ النظام العام ،اتخاذ الإدارة للتدابير اللازمة

                                                                                                                                                            
المستدعى ضـدها الأولـى قـد أصـدرت الرخصـة الممنوحـة للمــستدعى ضــده  إن  : "حيث 2001( لسنة 23رقم ) الفلسطينية انظر إلى قرار محكمة العدل العليا 60

فإن قـرار مـنح الرخصـة للمسـتدعى  ؛ن إصدار الرخصة يكون قد تم دون التقيد بأحكام القانون إنفاً، وحيث آعقار حسبما بينا الثاني في ظل نزاع حول ملكية ال
 ".وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وإلغاء الرخصة المطعون فيها .ضده والمطعون فيه بموجب هذه الدعوى يكون منعدماً وحرياً بالإلغاء

 .55بشر العاوور، مرجع سابق  61
 .2335، صفحة 1310، العدد 1956-12-16المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري   1956( لسنة 42انظر إلى قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم ) 62
 .7( 2013)رسالة ماجستير: جامعة قاصدي مرباح ورقلة  القانونية لحماية البيئة في الجزائر الآلياتخروبي محمد،  63
علـى  6، ص28، العـدد 1999-3-13(، المنشور في )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  1998)( لسنة 12( من قانون الاجتماعات العامة رقم )2نصت المادة ) 64

ا إلا وفقـاً للضـوابط المنصـوص والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجـوز المـس بهـا أو وضـع القيـود عليهـ العامة الاجتماعات : " للمواطنين الحق في عقدأتيما ي
(: "دون المساس بالحق في الاجتماع، للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضـوابط علـى مـدة أو 4عليها في هذا القانون"، وقد نصت الفقرة )ج( من المادة )

سـاعة علـى الأكثـر مـن  24بهـدف تنظـيم حركـة المـرور، علـى أن يبلـغ المنظمـون بهـذه الضـوابط خطيـاً بعـد  (3) المـادة مسار الاجتماع المنصوص عليه فـي
وتشـكيل جمعيـات  ،والانضـمام للنقابـات ،وعقـد الاجتماعـات ،بـالحق فـي التجمـع السـلمي اً موعد تسليم الإشعار"، بالتالي من الممكن أن يعتبرها الـبعض مساسـ

بعـدد مـن الحقـوق مـن قبـل هيئـات الضـبط الإداري تحـت طائلـة لـوائح الضـبط  اً بالتالي من الممكن اعتبارها مساس ،كل ذلك ينصب في اطار التجمع السلمي،
لأنهـا مـن الممكـن أن  ،بط الإداري بحفـظ النظـام العـاموبالتـالي مـن الممكـن أن لا تحقـق أغـراض الضـ ،من خلال وسيلة الأذن المسـبق أو التـرخيص ،الإداري 

 تشكل فوضى من قبل المعارضين للمساس بحقوقهم.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13000_3#A13000_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13000_3#A13000_3
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حتى تقوم الإدارة باتخاذ  ؛الإدارة لممارسة هذا النشاط، إنما هو مجرد إعلام، وإخبار بوقوع النشاط

 ، وأما بالنسبة لحرية الاجتماعات العامة، فهي مكفولة في القانون الأساسي.65ءات اللازمة لذلكالإجرا

ضرورة توجيه إشعار للمحافظ  1998( لسنة 12اعات العامة رقم )( من قانون الاجتم11دت المادة )حد   

بأن  2000نة ( لس1ساعة من موعد عقد الاجتماع، في حين جاء في قرار وزير الداخلية رقم ) 48قبل 

فإنه أدرج  ،معينة، وبالتالي ، الوارد في قانون الاجتماعات العامة يجب أن  يتضمن شروطاً 66الترخيص

 :، والذي يترتب عليه67حق الاجتماعات العامة من إطار الإخطار إلى إطار الترخيص، والإذن المسبق

، والذي بدوره يقوم بالرد على 68شرطةإما الموافقة، أو الرفض، وذلك بعد إحالتها من المحافظ إلى مدير ال

 . 69وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة ،الإشعار الموجه على شكل ترخيص مكتوب

( من القانون الأساسي 25أن الحق في الإضراب حق مشروع بموجب المادة ) يعتقد الباحثذلك ول

نجد أنها  ،2000( لسنة 7م )( من قانون العمل الفلسطيني رق67، وبالرجوع لأحكام المادة )70الفلسطيني

باشتراطها الإخطار المسبق من قبل الجهة التي تنوي  ،نظمت مسألة الإضراب في المنشآت الخاصة

إلى الطرف الآخر، أو الوزارة قبل مدة أسبوعين؛ وذلك لكي تتخذ الوزارة التدابير اللازمة،  ،الإضراب

 .71بالنظام العام في يوم الإضراب والإجراءات الوقائية لمنع وقوع ما قد يخل  

                                                           
 .488عصام الدبس، مرجع سابق،  65
: " قـرار المسـتدعى ضـده نائـب مـدير عـام الصـيدلة بـرفض أتيوالذي تضـمن مـا يـ 2001لسنة  23انظر إلى قرار محكمة العدل العليا رقم  66

مــن نظــام مزاولــة مهنــة  28يعــد مخالفــاً للقــانون ويشــكل اعتــداء علــى الصــلاحية المناطــة بــوزير الصــحة اســتناداً للمــادة طلــب فــتح صــيدلية 
 ، والتي نصت على أنه لا يجوز إنشاء أية مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزير".1998الصيدلة لسنة 

، العـدد 1966-9-25( المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1966)ة ( لسن79( من قانون تنظيم المدن والقرى رقم )34نصت المادة ) 67
ولا  ،: " لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنـة فـي عمـل يتطلـب القيـام بـه الحصـول علـى رخصـةيأتيعلى ما  1921، ص1952

صــدر رخصــة بــذلك العمــل أو التنظــيم أو يجــوز تنظــيم أو إعمــار أيــة أرض أو اســتعمالها اســتعمالا يتطلــب الحصــول علــى رخصــة إلــى أن ت
ومخطـط التنظـيم الهيكلـي  ،ولا تمنح مثل هذه الرخصة إلا إذا كانت مطابقة لهـذا القـانون والأنظمـة الصـادرة بموجبـه ،الإعمار أو الاستعمال

 .لا يتجزأ منها جزءاً التي تشكل  ،أو لمخطط التقسيم والأحكام والتعليمات ،والتفصيلي
، المنشور (1998( لسنة )12بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم ) 2000( لسنة 1وزير الداخلية رقم )انظر إلى قرار  68

 68، ص33، العدد 2000-6-30في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  
 .56بشرالعاوور، مرجع سابق،  69
، العدد 2003-3-19، المنشور في ) الوقائع الفلسطينية(، بتاري  2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 25نصت المادة ) 70

 .الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون": " يأتيعلى ما  5صفر، ص
 .7 ص، 39، العدد 2001-11-25، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  2000( لسنة 7قانون العمل الفلسطيني رقم ) 71
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من بأن يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع  ،القطاع الحكومي بإضراب يتعل قما حت المادة وكذلك وض   

 ، بشأن تنظيم ممارسة حق  201772( لسنة 11ح القرار بقانون رقم )الإشعار، أو الإخطار، وكذلك وض  

 .73الإضراب في الخدمة المدنية

ار التمييز بين كل من الترخيص )الإذن المسبق، التصريح(، وبين الإخطار هو القصد، فإن معي ،وبالتالي

حيث يترتب على الموافقة السماح  ،أو الرفض هو الحصول على الموافقة ،فالقصد من الإذن المسبق

فالقصد  ،ويتمثل بمنع ممارسة النشاط المنوي، أما الإخطار ،بممارسة النشاط، بينما الرفض يكون قطعياً 

منه مجرد إشعار الإدارة، ولفت نظرها، وتبليغها بموعد إقامة النشاط؛ حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات 

 اللازمة.

رابعاً: تنظيم النشاط: يقوم نظام الضبط الإداري بتنظيم نشاط الأفراد في مجالات مختلفة، من خلال وضع 

كالحرف، والصناعات، والمرور، ونظام الأسواق،  معينةً  فئةً طات تتبع اونش معيناً أنظمة تنظم عملًا 

:" أثبتت البينة أن هناك أشخاصاً آخرين يتعاطون ما يليلمحكمة العدل العليا  وجاء في حكموغيرها، 

المهنة نفسها في السوق، ولم يصدر قرار يمنعهم من تعاطي هذه المهنة فيه أسوة بالمستدعين، وفي هذا 

 .74ترتب عليه إلغاء القرار"مما ي ،إخلال بمبدأ المساواة 

من وسائل الضبط الإداري خطورةً، وتشدداً، على خلاف الحظر، وقضى  أقل وسيلة   تنظيم النشاطويعد  

لتأمين حياة الناس  السلطات باتخاذ التدابير الكافية، بضرورة قيام 1924مجلس الدولة الفرنسي في عام 

بدلًا من حظر بنائها، أي أنه  ،اكن المقامة من الخشبالتي من الممكن أن تقع جراء المس ،من المخاطر

                                                           
، المنشــور فــي 2017( لســنة 11رقــم ) بشــأن تنظــيم ممارســة حــق الاضــراب فــي الوظيفــة العموميــة  ( مــن القــرار بقــانون 2نصــت المــادة )  72

( 7( مــن قــانون العمــل رقــم )67المــادة رقــم ) تطبــق أحكــام: " يــأتيعلــى مــا  6، ص133، العــدد2017-5-29)الوقــائع الفلســطينية(، بتــاري  
 ".بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية، المتعلقة م2000لسنة 

ــ ان يتضــح 73  ،وذلــك بهــدف اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لــذلك ؛ت علــى ضــرورة توجيــه إخطــار لــلإدارة قبــل ممارســة النشــاطهــذه التشــريعات نص 
 عن الأذن المسبق أو التصريح )الترخيص(. خطارالإوذلك ما يميز  ،لكن دون حاجة لموافقة الإدارة،حفاظاً على النظام العام 

 .24( 2000)جامعة القدس:  القانون الإداري الفلسطينيعدنان عمرو،  74

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13975_67#A13975_67
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13975_67#A13975_67
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13975_67#A13975_67


22 
 



الذي هو أشد وسائل  ،بذلك اتخذ الوسيلة الأقل خطورة، وهي تنظيم النشاط، بدلًا من اتباع أسلوب الحظر

 .75الضبط الإداري 

التي تنظمها الإدارة عن طريق  ،لجزاءات، أو العقوبات الإداريةباالجزاء الإداري الوقائي: تتمثل -2

تضمن ي، و 76وزارات المختلفة، حيث يراد بها إلزام الأفراد بلوائح الضبط الإداري المقررة في كل منشأةال

بالعقوبات المقررة في حال مخالفة هذه اللوائح، مثل قانون وقاية الصيد  ةً اباً خاصو بأمن التشريعات  عدد  

منع صيد الطيور النافعة، والصيد  :ن قيوداً على عملية الصيد مثل، والذي تضم  1966( لسنة 8رقم )

 .77بالأسلحة، والرشاشات، ومن يخالف ذلك تترتب عليه عقوبات جزائية

 بالنظام العام، وما قد يمس   ما يمكن أن  يخل  يقوم على حظر  ،الجزاء الإداري إجراءً وقائياً  يعد  وحيث  

، وقد يكون الجزاء الإداري معنوياً كالاعتقال وقائي   وإنما تدبير   ،المصالح المادية، والأدبية، فهو ليس عقاباً 

أو المنع من السفر، أو مهنياً كسحب الترخيص، وقد يكون مادياً  ،الإداري، وتقييد الحرية، والإبعاد

 .78كالمصادرة الإدارية

ي، من العقوبات الإدارية مع العقوبات الجزائية فيما يتعلق بالجانب المعنو  من الممكن أن يختلط مفهوم كل   

في الشكل من حيث عقوبة التوقيف، أو حجز حرية  يتحد كلًا منهما ن  إ، حيث كالاعتقال الإداري 

 بينهما سنتحدث عنها لاحقاً في الضبط القضائي. هناك عدداً من الفروق  إن  ف، 79الشخص

 والحذر، ودرء الخطر المحتمل منه  حتى يتم أخذ الحيطة ؛فالجزاء الإداري مؤقت لفترة معينة 

، وتشكل المصادرة الإدارية جزاءً إداريا مادياً توقعه الإدارة؛ لمواجهة بعض الجرائم 80المساس بالنظام العام

الذي ارتكب المخالفة كجزاء إداري  ،الإدارية، حيث تتمثل باستيلاء الإدارة على بعض أموال الشخص

                                                           
 .484عصام الدبس، مرجع سابق  75
 .489المرجع السابق  76
، العــدد 1966-2-20بتــاري  ، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، 1966( لســنة 8رقــم ) الاردنــي الصــيد وقايــة ( مــن قــانون 7نصــت المــادة ) 77

صــدرت بموجبــه يعاقــب بغرامــة لا تتجــاوز  نظمــة أو إعلانــاتأ كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو أيــة :"يــأتيعلــى مــا  194، ص1902
فـإذا تكـررت المخالفـة بـذات السـنة الماليـة الممنوحـة عنهـا  ،خمسـة عشـر يومـاً أو بكلتـا العقـوبتين علـىالعشرة دنانير أو الحبس لمدة لا تزيـد 

 .ويصادر السلاح المستعمل في الصيد ،الرخصة تسحب منه الرخصة
 . 250عادل أبو الخير، مرجع سابق  78

 . 250 السابقمرجع ال 79

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P03623_2
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P03623_2
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استخدام مكبرات ك ،ستخدمةوالمعدات الم يكون ذلك من خلال مصادرة الأجهزة، من الممكن أن 81مادي

؛ لأن ذلك 2009عليه قانون البيئة المصري لعام  الصوت، وتجاوز الصوت المسموح فيه، وهو ما نص  

حيث سيشكل ضوضاء، وتأتي الإدارة لفرض ذلك؛ حفاظاً على أغراض  ،سيشكل إضراراً بالسكينة العامة

 .  82الضبط الإداري 

التي تصدر  ،الضبط الإداري على مجموعة من القرارات الفرديةوتشتمل أوامر  :أوامر الضبط الإداري  -3

أفراداً معينين بذاتهم، كالأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط،  التي تخص   ،عن هيئات الضبط الإداري 

وقد تكون قرارات تنظيمية بحق مجموعة من الأفراد، كالأمر الصادر بمنع قيام مظاهرة، أو تحريم التقاط 

، ومن الممكن أن تصدر عن الإدارة دون الاستناد إلى قاعدة قانونية، وذلك 83طق معينةالصور في منا

ليست مقيدة  ،ضمن صلاحياتها في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام، وهي سلطة تقديرية للإدارة

فهي تقتضي فقط توافر معيار المصلحة  ،عند إصدارها قرارها 84ليهإقانوني معين بحاجة للرجوع  بنص  

لتحقيق شروط القرار الإداري بالالتزام  ؛تشريعي يرى أنه لا بد أن تستند إلى نص   البعض، إلا أن 85العامة

بمبدأ المشروعية، وحتى لا يكون القرار معيباً بعيب الشكل، أو الإجراءات، وعيب مخالفة القانون، والتي 

 .86اري تندرج ضمن عيوب القرار الإد

                                                                                                                                                            
 .250عادل أبو الخير، مرجع سابق  80
، دراسة صادرة عن مجلة كلية القانون للعلـوم الأساليب القانونية للحماية من الضوضاء، دراسة مقارنةحمد خورشيد حميدي ورائدة خضر، أ 81

 .73القانونية والسياسية، 
 .73حمد خورشيد وآخرون، مرجع سابق أ 82

 .345مرجع سابق  هاني الطهراوي،  83

 .345 المرجع السابق  84
: هو القرار الصادر عن سلطة وطنية عامة، بإرادتها المحضة المنفردة،  ويستهدف تحقيق مصلحة عامة ويكون منسجماً مع القرار الإداري  85

القــرار الإداري الفـردي، الـذي يســتهدف مبـدأ المشـروعية ،بقصـد إحــداث أثـر قـانوني، وتغيـر فــي المراكـز القانونيـة، ويقــوم معيـار التمييـز بـين 
 فـرداً معينـاً،  مثـال ذلـك قـرار وزيـر بإقالـة موظـف مـن مـوظفي الـوزارة وإحالتـه للمعـاش، وبـين القـرار الإداري التنظيمـي الـذي يسـتهدف تنظـيم

ومثالهــا إصــدار رئــيس المجلــس مســألة معينــة لعــدد مــن المــوظفين أو فئــة معينــة مــن العــاملين فــي الــوزارات فــي قســم أو وحــدة إداريــة معينــة، 
مبـدأ المشـروعية فـي القـرار الإداري ، للمزيـد راجـع بـن كـدة نـور الـدين، الشعبي البلدي قراراً لمنع الباعة المتجولين مـن البيـع فـي شـارع معـين

 .44-  26(2015)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر 
ن قرار فصل المستدعي من البلدية المستدعى ضدها جـاء بعـدما إحيث  :" تييأما  1999لسنة  61جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم  86

ن المســتدعى ضــدها لــم تنتظــر إتســتدعي عزلــه والاســتغناء عــن خدماتــه، وحيــث  ،تبــين للأخيــرة أن المســتدعي قــام بعمليــة اخــتلاس وتزويــر
، بـل اتخـذت قرارهـا بفصـله 1955نظام مـوظفي البلـديات لسـنة من  21نتيجة المحاكمة النهائية للمستدعي عما أسند إليه كما تتطلبه المادة 

والمنصـوص عليهـا فـي الفصـل السـادس  اتباعهاومتجاوزةً فضلًا عن ذلك الإجراءات الواجب  ،طارحة جانباً وجوب تطبيق أحكام هذه المادة
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التنفيذ الجبري من الوسائل، أو الطرق التي تلجأ إليها الإدارة،  يعد  التنفيذ المباشر )التنفيذ الجبري(: -4

لاستخدام صلاحياتها بالضبط الإداري عنوةً، وباستخدام القوة المادية؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام 

ه الوسيلة إما تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن العام، ومن الممكن أن تستخدم هيئات الضبط الإداري هذ

النظام العام إذا ارتأت المحاكم النظامية، أو الشرعية، وإما بموجب صلاحياتها التقديرية؛ حفاظاً على 

 .87ذلكالضرورة 

،  88تشريعي يخول هيئات الضبط الإداري صلاحية التنفيذ الجبري  حيث يشترط للتنفيذ الجبري وجود نص  

دون وجود حكم قضائي سابق، كقيام الإدارة بالحجز على راتب الموظف  ،دةمعينة محد  وذلك في حالات 

 كذلك، أو كقيامها بإلغاء العلاوات، والبدلات، وقد تلجأ الإدارة 90مثلًا في حالات معينة 89الحكومي،

                                                                                                                                                            
التــي تعتبــر إجــراءات جوهريــة لا يجــوز مــن حيــث تشــكيل لجنــة للتحقيــق مــع الموظــف والعقوبــات التــي تصــدر بحقــه، و  ،مــن النظــام المــذكور

تجاهلها لدى توقيع أية عقوبة ضد موظف من موظفي البلـديات المصـنفين، فـإن ذلـك كلـه يجعـل مـن قـرار البلديـة المسـتدعى ضـدها مخالفـاً 
 للقانون وواجب الإلغاء".

 . 262عادل أبو الخير، مرجع سابق  87
الـذي تنـاول مسـألة التنفيـذ الجبـري للقـرارات Action Française "  جريـدة " - 1935بريل أ 08التنازع الفرنسية في  انظر إلى حكم محكمة 88

بحجـــز جريـــدة لاكســـيون الفرنســـية لـــدى كـــل  قـــام محـــافظ الشـــرطة ببـــاريس 1934فبرايـــر  7:" صـــبيحة يـــأتيحيـــث نـــص علـــى مـــا  ،الإداريـــة
بـأن  الأمر إلى محكمة التنازع التي قضت ،لقضاء العادي ووصلقامت الجريدة بمرافعته أمام ا المستودعين في باريس وفي محافظة السين،

علـى  التـاري  حـدد الاجتهـاد القضـائي معـالم التعـدي، فـنص   يستتبع اختصاص القاضي العادي. وبعد ذلك الإجراء المطعون فيه يشكل تعدياً 
وضـوح  بكـل= =الخاصـة عـن طريـق قـرار إداري يكـون غيـر مـرتبط بالملكيـةأو  ،بإحدى الحريات الأساسية وجوده في حالة المساس الخطير

فالتنفيذ  .ولكن لم تكن الإدارة مخولة لتنفيذه بالقوة ،كان شرعياً  بالسلطات المخولة للإدارة، أو عن طريق التنفيذ الجبري لقرار إداري حتى ولو
اسـتعجال تتطلـب ذلـك، أو لـم تكـن هنـاك  ، أو كانت هناك حالةإداري لا يكون مشروعا إلا إذا كان القانون ينص عليه صراحة الجبري لقرار

 ".الإداري  أية عقوبة جزائية في حالة مخالفة القرار
خطـار لإزالـة البنـاء ما يعطي صـلاحية لـبعض هيئـات الضـبط الإداري بالإ 2005( لسنة 25وجاء أيضاً في قرار لمحكمة العدل العليا رقم )

ي الـوارد وفي حال لم يتم إزالته  في المدة المحددة لذلك فيتم القيام بالتنفيذ الجبري من قبل هيئات الضبط الإداري اسـتناداً إلـى الـنص القـانون
وقـائع فـي ضـوء مـا : " بتطبيـق حكـم القـانون علـى هـذه اليـأتيحيـث تضـمن القـرار مـا  1966( لسـنة 79في قانون تنظيم المدن والقـرى رقـم )

ت على "انه إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة التنظيم اللوائية أن والتي نص   ،من قانون تنظـيم المدن والقرى والأبنية 1فقره  38جاء في المادة 
ت الســـارية أو خلافـــا للأنظمـــة والأوامـــر والتعليمـــا ،أو خلافـــا لمضـــمون الرخصـــة ة،أو إنشـــاء أي بنـــاء جـــرى بـــدون رخصـــ ،رضأتعميـــر أي 

أو أي موظـف مفـوض عنهـا إخطـار  ،أو رئيسـها ،فعنـدها تصـدر اللجنـة المعنيـة ،و/أو إعمـار مقـرر ،لأي مخطط تنظيم اً أو خلاف ،المفعول
لم يقم الشخص  ات على أنه إذوالتي نص   ،من المادة المذكورة 7وكذلك ما جاء في الفقرة  ."تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء

حسـب = =فلرئيس اللجنـة المحليـة أو المحـافظ أو المتصـرف، الصادر بحقه الأخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ مضمونه
وتحصل المصاريف التي أنفقت في سبيل  ،خطارأو ذلك البناء وينفـذ مـضمون الإ ،مقتضى الحال أو من ينيبانه أن يدخل إلى تلك الأرض

فإن المحكمة تجد أن القرار المطعون فيه قد صدر  ،بالشكل الذي تحـصل فيه الضرائب البلدية أو الحكومية ،نفيذ ذلك من صاحب الأرضت
 ".وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ،ومتفق وأحكام القانون  ،عن جهة مختـصة

: " لا يجـوز الحجـز علـى الأجـور والرواتـب والمكافـآت وملحقاتهـا أتييـ على مـا 2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ رقم )51ت المادة )نص   89
وفـي حالـة تـزاحم إلا بمقـدار الربـع،  قـانون التقاعـد العـامأو مـا يقـوم مقامهـا وفقـاً ل ،ومـا يسـتحق مـن معاشـات ومكافـآت ،عن علاوات وبدلات

 ."الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35527&Ed=1
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التي يمكن اللجوء اليها؛ موازية الأخرى التي سبق ذكرها، و لأسلوب التنفيذ الجبري في حال انعدام الطرق ال

 ،نه في حال تعذر تنفيذ الجزاءات الإدارية، أو حظر ممارسة النشاطإللمحافظة على النظام العام، حيث 

أو عدم القدرة على تنظيم مسألة معينة في لوائح ضبطية، عندها من الممكن أن تقوم الإدارة بإجراء التنفيذ 

 .91الجبري وفقاً لما تراه مناسباً 

ما، عندها يجوز أن تلجأ الإدارة لأفراد تنفيذ قانون، أو لائحة، ولم ينظم القانون جزاءً لمن يخالفهكرفض ا 

لتنفيذ الجبري،  وللإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري في حالة الضرورة، أي وجود خطر يهدد النظام إلى ا

قيام  ، وفي حال92يق المصلحة العامةأن يكون هدف الإدارة من تدخلها تحق العام، وقد تعذر تفاديه، ولا بد  

من اتخاذ التدابير اللازمة،  التي تتمثل بحالة الضرورة،  لا بد   ،حالة الخطورة الجسيمة، والضرورة القصوى 

والحريات، إلا أنها قامت من أجل دفع الخطر، ومنع  هذه التدابير، والإجراءات الحقوق ت حتى وإن مس  

 .93م كافة الطرق الأخرى الإخلال بالنظام العام بعد انعدا

ن فكرة قيام خطر جسيم، إع أسلوب الجزاءات الإدارية، حيث يعتقد الباحث أن هذا الأسلوب يتداخل م

بالحقوق، والحريات في حال قيام حالة الضرورة، فهو كفكرة الجزاءات  لعمل معين يمس   وتنفيذ جبري  

 ،في حالة الضرورة كذلكق، والحريات، ويكون بالحقو  فهو يمس   ،الإدارية المعنوية، كالاعتقال الإداري 

إذا كان هذا الشخص يشكل وجوده حراً طليقاً  ؛التي تستدعي توقيف، وحجز حرية الشخص درءاً للخطر

 خطراً عليه، أو على المجتمع.

الهدف من هذا  ، وأن ينصب  94أن يكون من غير الممكن دفع الخطر بالطرق القانونية العادية ولا بد  

التنفيذ الجبري على تحقيق المصلحة العامة والنظام العام، وأن ينحصر تصرف الإدارة في الحدود التي 

                                                                                                                                                            
 .84( 2013)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط  نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد، دراسة مقارنة بين الأردن ومصررائد العدوان،  90
 .262عادل أبو الخير، مرجع سابق  91
 .262 أبو الخير، مرجع سابق لعاد 92
 .40بن ساسي بن الزين، مرجع سابق  93

مثال ذلك قيام هيئات الضبط الإداري بإصدار أوامـر بـالقبض علـى مـن قـام بتنظـيم مظـاهرات وتجمعـات وفـك اعتصـامهم وتـوقيفهم، المرجـع 
 .السابق

 .262عادل أبو الخير، مرجع سابق  94
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حال في  ،أن يتم اللجوء إلى وسيلة التنفيذ الجبري كآخر وسيلة ، ولا بد  95تستدعيها حالة الضرورة القائمة

 .96خرآتعذر اتخاذ أي إجراء قانوني 

( من القانون الأساسي بأنها تشكل حالة 110حالة الطوارئ الواردة في المادة ) نعد  أن  كذلكمن الممكن 

فهي تعرف حالة الطوارئ بحالة وجود  ،، من جانب97وفقاً لما هو مقصود في حالة التنفيذ الجبري  ،ضرورة

فهو يشير  ،اليتهديد للأمن القومي، وهذا التهديد المقصود به الإخلال بالأمن العام، والنظام العام، وبالت

وجود عصيان مسلح، أو حرب، أو إلى ما هو وارد في مدول النظام العام، فتهديد الأمن القومي في حال 

 سيؤدي حتماً إلى زعزعة استقرار المجتمع.، غزو

عليه القانون من خلال  فمن الممكن اعتبار ذلك نوعاً من أنواع التنفيذ الجبري، الذي ينص   ،وبالتالي 

لصلاحية لإحدى هيئات الضبط الإداري، وهو رئيس السلطة الوطنية بإعلان حالة الطوارئ إعطاء هذه ا

في البلاد؛ حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته مع هيئات الضبط الإداري الأخرى؛ من أجل الحفاظ على 

 أزمة حالة الطوارئ. النظام العام في ظل  

ات المنظمة للضبط الاداري، والوسائل، واجراءات وبعد أن تعرفنا على ما هية الضبط الاداري، والتشريع

الضبط الاداري، لا بد لنا من التعرف على ما هية دور المحافظ، في الضبط الاداري في ضوء التشريعات 

 المنظمة لذلك، وذلك في المطلب التالي.

 المطلب الثالث: التشريعات المنظمة لصلاحيات الضبط الإداري للمحافظ

                                                           
 .84رائد العدوان، مرجع سابق   95
ي اتخذها رئيس المجلس البلدي كأحد هيئات الضبط الإداري بحظر تبعدم مشروعية إجراءات الضبط الإداري ال مجلس الدولة الفرنسيأقر    96

الاجتماعات العامة، إذا كان من الممكن تلافي وتوخي الأخطار التي تهدد النظام العام بمجرد تنظيمه بالإجراءات الضبطية التي يحـق لهـا 
 .409ق اتخاذها، راجع علي شطناوي، مرجع ساب

"عنـد وجـود تهديـد للأمـن القـومي بسـبب حـرب أو : أتيعلى ما يـ 2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 110ت المادة )نص   97
ثلاثــين  لـىمـن رئـيس الســلطة الوطنيـة لمـدة لا تزيــد ع مرســومغـزو أو عصـيان مســلح أو حـدوث كارثـة طبيعيــة يجـوز إعـلان حالــة الطـوارئ ب

يجـب أن  -3يجـوز تمديـد حالـة الطـوارئ لمـدة ثلاثـين يومـاً أخـرى بعـد موافقـة المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بأغلبيـة ثلثـي أعضـائه، -2يومـاً،
يحــق للمجلــس التشــريعي أن يراجـــع  -4لها والفتــرة الزمنيــة،مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ بوضــوح علــى الهــدف والمنطقــة التــي يشـــم يــنص  

أو  ،وذلك لدى أول اجتماع عنـد المجلـس عقـب إعـلان حالـة الطـوارئ  ،الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ 
 وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن". ،أيهما أسبق ،في جلسة التمديد

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42923&Ed=1
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 ؛دارية، أو المحافظة التي تتبع له، أو المحافظ في حدود الوحدة الإ98الحاكم الإداري تتمركز صلاحيات 

صلاحياته ابتداءً  في نطاق محافظته فقط، فتمتد   ، أي أنه يختص  99وذلك يعود لفكرة الاختصاص المكاني

القيام  واستقرار الأمن والنظام في المجتمع، من خلال اجات المواطنين، وحتى ضمان سلامةمن تلبية ح

بالإشراف على المشاريع، والمرافق العامة، من أجل تحقيق النفع العام، وهذا كله يدخل في إطار التدخل 

التي تقيد الحقوق، والحريات بشكل سلبي من خلال سلطة الضبط،  الإيجابي، بينما قد يتدخل المحافظ

 .100للأفراد

الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين، وذلك من ، ضمن 101ولا بد أن يلتزم المحافظ بمبدأ المشروعية

ر خلال القيام بعمل موازنة ما بين تمكين السلطة من القيام بمهامها من جهة، وحماية الأفراد من تجب  

                                                           
، المنشـور 1333لعـام  الملغـي انظر إلى صلاحيات الحاكم الإداري )الوالي( في الحقبة العثمانية في قانون إدارة الولايات العمومية المؤقـت 98

  297، العدد صفر، ص9988-9-9في )مجموعة عارف رمضان(، بتاري  
: " الــوالي هــو أكبــر مــأموري القــوة الإجرائيــة فــي أتييــ( مــن القــانون الســابق علــى اختصاصــات الــوالي حيــث جــاء فيهــا مــا 20نصــت المــادة )

 ومسؤول عن إدارة الولاية العمومية". ،ووكيل وممثل كل نظارة ،الولاية
 : "من المقاصد العمومية التي يجب على الولاة تعقيبها بصورة دائمة أمثال الأمور التالية: أتي( على ما ي22نصت المادة )

الولايـــة، تطبيـــق وصـــون أســـس الحريـــة والمســـاواة والعدالـــة بـــين الأفـــراد والجماعـــات، تـــأمين صـــيانة الحقـــوق تـــأمين الراحـــة والأمـــن فـــي داخـــل 
 الشخصية، الحفاظ على الصحة العمومية وإصلاح الشروط الصحية..."

 :" جميع دوائر وشعبات الولاية هي تحت نظارة وتفتيش الوالي".أتي( على ما ي23نصت المادة )
 .::" الوالي مسؤول عن المحافظة على الراحة والأمن في الولايةأتيما ي ( على24نصت المادة )

ويؤدي وظيفتـه المتعلقـة بالضـابطة  ،الوالي يجري وظيفته العائدة للضابطة العدلية حسب ما هو معين في قانون أصول المحاكمات الجزائية
 المانعة أيضاً بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس".

مثــل التــدخل فــي صــلاحيات  ،للــولاة فــي زمــن الحكــم العثمــاني صــلاحيات واســعة يقــوم بهــا مــن تلقــاء نفســه دون الرجــوع إلــى الســلطات وكــان
على القضاء، وكان من مهماته أيضا تكليف شيوخ العشائر وحكـام المـدن للفصـل  وبذلك كان هناك تعد    ،القاضي للفصل في الأمور المالية

وكانت مدة ولاية الوالي سنة واحـدة قابلـة للتجديـد لمـدة ثـلاث سـنوات، للمزيـد  ،فظة على الأمن والنظام داخل ولايتهفي بعض الأمور، والمحا
 .153مجلة كلية التربية الأساسية  71( 2011راجع بثينة الجنابي، نظم الحكم والإدارة العثمانية في الوطن العربي )

والــذي بموجبـه لا يجـوز لأحــد أفـراد هيئــات الضـبط الإداري أن يتجـاوزه، فــلا يجـوز لمحــافظ مـا أن يصــدر  ،" يحـدد المشـرع النطــاق المكـاني 99
في محكمة = =من قبل سلطة على سلطة أخرى، وجاء وفيه تعد    ،كان قراره معيباً بعيب الاختصاص وإلا ،يخص محافظة أخرى  اً إداري اً قرار 

لكل موظف منوط بالمكان المعين، ولا يجوز لأي موظف تخطي حدود هـذا الاختصـاص القضاء الإداري المصري: "الاختصاص الوظيفي 
قراراتهـا:" ينحصـر اختصـاص المتصـرف  أحـدإلا بتكليف من الجهة القائمة على شروط المرفق"، وقضـت محكمـة العـدل الأردنيـة أيضـا فـي 

صــدر المتصــرف قــراراً بإحالــة أذا إيقيمــون فــي المدينــة، فــ بموجــب قــانون إدارة القــرى بــأن يحيــل إلــى التحكــيم النــزاع المتكــون بــين أشــخاص
، ركـن لغاؤه"، للمزيد راجع نواف العـازميإالخلاف المتكون بين مقيمين في القرية والمدينة إلى التحكيم، فيكون قد تجاوز اختصاصه ويتعين 

)رســالة ا بــين القــانونين الإداريــين الأردنــي والكــويتي القانونيــة علــى العمــل الإداري، دراســة مقارنــة مــ وآثــارهالاختصــاص فــي القــرار الإداري 
 .74-72( 2012ماجستير: جامعة الشرق الأوسط 

)رســالة ماجســتير: جامعــة  الرقابــة القضــائية علــى قــرارات الحكــام الإداريــين الصــادرة بموجــب قــانون منــع الجــرائمفــواز ســليمان الهواوشــة،  100
 .6(2008الأسراء 

القـانون يجـب أن يسـري علـى  وأن   ،مبدأ المشروعية: يقصد بهـذا المبـدأ سـيادة حكـم القـانون، أي خضـوع الحكـام والمحكـومين لحكـم القـانون  101
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ها ليست مطلقة، فإنحمايتها بجملة من الضمانات،   تلأن الحريات حتى لو تم   ؛أخرى السلطة من جهة 

وفقاً لمبدأ المشروعية؛ حتى لا تتعسف سلطة  ،وحدود على هذه الحريات دمن التدخل، لوضع قيو فلا بد   

 . 102الضبط الإداري الممثلة بالمحافظ فيها

ع عدداً من القوانين، والتشريعات التي تنظم سير الحقوق، والحريات المنصوص عليها في لقد أصدر المشر  

لضمان سير ممارسة الحقوق، والحريات  الدساتير، وفي هذه القوانين صلاحيات لهيئات الضبط الإداري؛

والحفاظ على استقرار النظام العام في  ،بالأمن العام، ولدرء وقوع الجرائم وتفاديها بانتظام، ودون المس  

قد تتدخل هيئات الضبط الإداري في الفصل في النزاعات ما بين الأطراف،  ،المجتمع، وبموجب ذلك

، وسيتم تناول هذه ق العامة؛ بهدف حفظ النظام العاممرافوكذلك بالنسبة لتنظيم بعض المهن، وال

 تي:شريعات المنظمة لها على النحو الآالصلاحيات بموجب الت

(، للمحافظ صلاحيات تتمثل  بتجميع الأموال، 1952( لسنة )6قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) -1 

لتحقيق  ، ويتم  103المستحقة لصالح خزينة الدولةوالضرائب، والرسوم، والغرامات، والذمم المالية، والديون 

، وحيث تقوم اللجنة باستصدار قرارات 104ذلك تشكيل لجنة لتحصيل الأموال الأميرية يترأسها المحافظ

                                                                                                                                                            
ليــات قانونيــة وقضــائية تعمــل علــى مراقبــة أعمــال آن مبــدأ المشــروعية يحمــل فــي طياتــه إكــل مــن الأفــراد والإدارة علــى قــدم المســاواة، وحيــث 

الــذي يمثــل المنبــع الأساســي فــي حمايــة  ،ويتــولى هــذه الوظيفــة القضــاء الإداري  ،أو إهــدار لحقــوق الأفــراد ،ارة مــن أي تعســفوتصــرفات الإد
فإن مبـدأ المشـروعية يعنـي خضـوع تصـرفات وأعمـال الإدارة القانونيـة والماديـة لحكـم  ،وضمان احترام الحقوق والحريات، بالتالي ،المشروعية

وخضــوع الإدارة لرقابــة القضــاء، للمزيـد انظــر إلــى عبــد العــالي  ،ووجـود دســتور ،ه تــوافر مبـدأ الفصــل مــا بــين الســلطاتلتحققــ القـانون، ولا بــد  
 .94سلسلة الاجتهاد القضائي المغربي  3( 2013)، مبدأ المشروعية شروطه والحدود الواردة عليه بنلياس

، ص 2، العــدد 2009(، المنشــور فــي )المجلــة القضــائية(، بتــاري  2008)( لســنة 107انظـر إلــى قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم ) 
كان الطعن بالإلغاء ابتداءً هو طعن موضوعي يقوم أساساً على اختصام : " إذا أتيعلى ما ي صفر، بخصوص مبدأ المشروعية حيث نص  

التـي تحكمهـا اعتبـارات المصـلحة العامـة، وبـذلك  ،روعيةفإن رقابة القضاء الإداري إنمـا تسـتهدف حمايـة المشـ ،وليس الإدارة ،القرار الإداري 
 ،وفيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني ،الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار ،لمبدأ المشروعية اً يكون ما قام به المستدعى ضده مخالف

( فيكـون قـد 491/2007( الصـادر بالـدعوى رقـم )30)وطالما أنه قد صدر عن المستدعى ضده قبـل أن ينفـذ قـرار محكمـة العـدل العليـا رقـم 
 ". صدر مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه

 .1فواز سليمان الهواوشة، مرجع سابق  102
المحافظـة علـى و للوالي في القانون الجزائري صلاحيات حماية الأشخاص والممتلكات، والمحافظة على سير المصالح العموميـة بانتظـام،   103

( مـن المرسـوم رقـم 1،2العمومية، وضـمان حراسـة المبـاني العموميـة، والتجهيـزات الاسـتراتيجية وحمايتهـا، للمزيـد راجـع المـواد )الممتلكات 
 .1983-5-22المؤرخ في  83-373

القـانون  ( مـن2:" تعدل المـادة )أتيي( على ما 1966( لسنة )81( من قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم )2نصت المادة ) 104
ويستعاض عنه بالمحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب  ،: " يشطب ما جاء فيها تعريفاً للحاكم الإداري الآتيالأصلي على الوجه 

 " ( على حذف كلمة اللجنة والاستعاضة عنها بالحاكم الإداري 3مقتضى الحال، ونصت المادة )
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وفقاً لهذا القانون )المدين( للخزينة العامة،   ،مستأجراً  مكان مالكاً أأبالحجز على أموال المكلف، سواء 

ه، وتقوم اللجنة بإصدار قرار بتخويل )الجابي(، وهو الشخص المخول وعلى المقتنيات التي تخص

 105إلى المنقول؛ أو العقار المراد حجزه لتنفيذ قرار الحجز. بتحصيل الأموال بالدخول عنوةً 

تقوم اللجنة التي يترأسها المحافظ بإصدار قرارات بحجز الأموال غير المنقولة، وتسجيل الأموال غير و    

والأراضي باسم الدولة،  لمزايدة، وتسجلها بدائرة التسجيلالخزينة بعد حجزها، وعدم تقدم أحد ل المنقولة باسم

أصبحت اللجنة مؤلفة فقط من  1966، وبموجب التعديلات لعام 106ويتم استثناء بعض الأمور من الحجز

في مجال بشكل واضح على توسيع صلاحيات الحاكم الإداري )المحافظ(  الحاكم الإداري، وهذا يدل  

 تحصيل الأموال الأميرية.

للمحافظ الحجز على أموال  الأميرية الأموال تحصيل قانون  جاز: "ألمحكمة العدل العليا الأردنية حكموفي 

المدينين، وملاحقتهم، واستيفاء الدين منهم على الفور، وله حق الحبس لإكراه المدين، أو الكفيل، أو 

التي أضاف عليها المشرع صفة  الأموال هذه تحصيل فإن إجراءات ،وعليه  ،قانوناً على الوفاء به المكلف

بأنه جميع أنواع الضرائب، والرسوم،  ،المشار إليه المال العام، وكما عرفتها المادة الثانية من القانون 

إجراءات  ن ما تصدره الإدارة، وما تتخذه منإالمتحققة للخزانة العامة، وحيث  والغرامات، والذمم

لا يدخل في عداد القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا بدعوى  ،العامة الأموال لتحصيل

وأن المنازعة بخصوصها لا  ،العامة بالطريق الإداري  الإلغاء؛ لأنها إجراءات تنفيذية لتحصيل الأموال

                                                           
 .84، ص1100، العدد 1952-2-16(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1952( لسنة )6قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) 105
  :أتييستثنى من الحجز ما : " يأتي( على ما ي1952( لسنة )6( من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم )13نصت المادة ) 106

 =أ ـ أي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته
  .ما تراه اللجنة ب ـ الأدوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من أجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسب=

  .ج ـ المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة
  .لجنةما تراه ال د ـ المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسب

  .هـ ـ أي مبلغ زاد على الربع من مرتب المكلف أو من مخصصات أعضاء مجلس الأمة
  .و ـ أي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة

  .ز ـ نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الأمة عدا المياومات
أو من قبل محكمة أخرى ذات  ،المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعيةح ـ مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقة 

 " .اختصاص
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الدفع بعدم الاختصاص في محله،  بها المحاكم المدنية، فيكون  تختص   ،تخرج عن كونها منازعة حقوقية

  107." للقانون  وموافقاً 

قد أعطى للمحافظ صلاحيات مخولة لقاضي التنفيذ  ،يعتقد الباحث أن قانون تحصيل الأموال الأميرية

صلاحيات إصدار قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده، وكذلك بتخويل الشخص المخول بتحصيل ك

وتنفيذ قرار الحجز، والذي يفترض أن يكون من صلاحية دائرة التنفيذ، الأموال بالدخول إلى العقار، 

التي يتخذها  ،المحكمة اعتبرت أن إجراءات تحصيل الأموال الأميرية، وأن ومأمور التنفيذ، وقاضي التنفيذ

المحافظ هي إجراءات لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري؛ باعتبارها إجراءات تنفيذية تخضع 

 بمنزلةوصف الصلاحية الإجرائية التنفيذية للمحافظ، وكأنه  أضاف ،ء النظامي، بالتاليلاختصاص القضا

 أن يكون ذلك من اختصاصه.به الذي يجدر  ،قاضي التنفيذ

ن هذه الصفة إع بصفة قضائية كقاضي تنفيذ، حيث المحافظ يتمت انبموجب قرار المحكمة  وحيث أنه

الواضح من  منفكم النظامية، وليس الإدارية، ويتم الطعن فيها أمام المحا ،تخوله القيام بهذه الإجراءات

الإجراءات التي يتمتع بها المحافظ بموجب هذا القانون، لا تدخل في عداد قرار المحكمة أنها اعتبرت أن 

 وبأنها تدخل في عداد الإجراءات التنفيذية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتبرت ،القرارات الإدارية

تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي، باعتبارها منازعة حقوقية، وليس أنها المنازعات المتعلقة بشأنها 

 .ضمن اختصاص القضاء الإداري 

، وبموجب هذا القانون تم 108(1966( لسنة )55قانون مناطق الإنشاءات خارج حدود البلديات رقم ) -2

للمالك تثبت عدم اقتداره المالي، وبذلك يقوم المحافظ إعطاء صلاحيات للمحافظ من خلال إعطاء شهادة 

، أو الوصي، أو بإصدار أمر خطي، بإعفاء مالك الإنشاءات المسجل، أو المعروف، أو متولي الوقف

فقد منح القانون صلاحية الإعفاء من  ،أو جميع النفقات المترتبة  عليه، وبالتالي القيم من دفع بعض

                                                           
 (، المنشور على الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي الأردني: 1999( لسنة )0242قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) 107

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx    Visited on 6-12-2016 
، 1940، العدد 1966-8-1(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1966( لسنة )5قانون مناطق الإنشاءات خارج حدود البلدية رقم ) 108

 .1457ص
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ترط أن تكون من اختصاص وزارة الداخلية كون الوزير من يعلن عن مناطق يش والذيالنفقات للمحافظ، 

طبقاً لفكرة أن  ،التي تخضع للقانون، فمن الأولى أن يكون الإعفاء من جهة وزارة الداخلية ،الإنشاءات

الإعفاء يكون من نفس الجهة التي قامت بالتكليف؛ لأن وزير الداخلية هو الذي يكلف المالكين القيام 

 عمل، والتنظيم الذي يتعلق بالإنشاءات بموجب هذا القانون.بال

(، لقد أعطى هذا القانون للمحافظ 1966( لسنة )79قانون تنظيم المدن، والقرى، والأبنية رقم ) -3

، الذي يقضي بتغيير، أو الهدم، 109صلاحيات تعتبر قضائية، تتمثل بصلاحياته بتنفيذ مضمون الإخطار

شغال، أو التوقف عن استعمال الأرض، والتوقف عن الاستمرار في عملية الإعمار، أو إزالة البناء أو الأ

 .110وتشييد البناء

موضوع إزالة البناء، والتغيير دون أن يكون هناك إخطار، ولم  نوفي أحد أحكام محكمة العدل العليا تضم  

لكي يقوم المحافظ بدوره،  تسببه من وجهة قانون تنظيم المدن، والقرى بضرورة توفر إخطار، وعدم تنفيذه؛

                                                           
(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1966( لسـنة )79والقـرى والأبنيـة رقـم )( لقـانون تنظـيم المـدن 38( من المادة )7ت الفقرة )نص   109

باتخـاذ = =لـم يقـم الشـخص الصـادر بحقـه الإخطـار خـلال المـدة المحـددة: " إذا أتي، علـى مـا يـ1921، ص1952، العدد 25-9-1966
أو مــن ينيبــه أن يــدخل إلــى تلــك  ،ب مقتضــى الحــالفلــرئيس اللجنــة المحليــة أو المحــافظ أو المتصــرف حســ ،الإجــراءات لتنفيــذ مضــمونه

ل المصــاريف التــي أنفقــت فــي ســبيل تنفيــذ ذلــك مــن صــاحب الأرض بالشــكل يوتحصــ ،وينفــذ مضــمون الإخطــار ،أو ذلــك البنــاء ،الأرض
 ".الذي تحصل فيه الضرائب البلدية أو الحكومية

: وحيــــث كــــان 2008-2-18(، المنشــــور فــــي )المقتفــــي(، بتــــاري  2005( لســــنة )25نــــص قــــرار محكمــــة العــــدل العليــــا الفلســــطينية رقــــم ) 110
فقد ثبـت للمحكمــة قيــام  ،المستدعى ضده محافظ بيت لحم جاء فيه: "بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين

مـــن  3الـــذي يــــربط قطعـــة الأرض رقـــم  ة،ببنـــاء ســـور إســـمنتي أدى إلـــى إغـــلاق الطريـــق الزراعيـــ 17/9/2003  الجهـــة المســـتدعية بتـــاري
مـن نفـس الحـوض العائـدة  6وضــمت الطريـق إلـى قطعـة الأرض رقـم  ،من أراضـي مدينـة بيـت جـالا بالــشارع العــام 28056الحوض رقم 

بصـفته أحـد ورثـة  ،الأبنية في بيت جالا بإخطـار السـيد أوسـكار جميـل المفـديقامت اللجنة المحلية للتنظيم و  16/10/2003وبتاري   .لها
يتســبب  ،تطلـب فيــه إعـادة الأرض لمــا كانـت عليــه قبـل المباشــرة فـي حفــر الأسـاس لبنــاء سـور مــن البـاطون  ،المرحـوم جميــل نقـولا المفــدي

هــا قطعــة أنالأرض ب= =وقــد حــدد الأخطــار ،بــإغلاق الممــر الرجلــي الموجــود علـــى مخطـــط الأحــواض دون الحصــول علــى رخصــة بــذلك
ولكنـه رفـض التوقيـع، وبتطبيـق حكـم القـانون علـى  ،خطـاربموقع السـهل. وقـد تبلـغ السـيد أوسـكار الإ 28056من الحوض  6الأرض رقم 

ذا تبين للجنة المحلية نه إأوالتي نصت على " ،من قانون تنظـيم المدن والقرى والأبنية 1فقره  38هذه الوقائع في ضوء ما جاء في المادة 
أو خلافــا للأنظمــة  ،أو خلافــا لمضــمون الرخصــة ة،أو إنشــاء أي بنــاء جــرى بــدون رخصــ ،أو للجنــة التنظــيم اللوائيــة أن تعميــر أي ارض

فعنـدها تصـدر اللجنـة المعنيـة أو رئيسـها أو أي  ،و/أو إعمـار مقـرر ،لأي مخطـط تنظـيم اً أو خلافـ ،والأوامـر والتعليمـات السـارية المفعـول
مـن المـادة المـذكورة والتـي  7وكـذلك مـا جـاء فـي الفقـرة  ."موظف مفـوض عنهـا إخطـار تنفيـذ لـذلك المالـك وشـاغلها والمتعهـد ومعلـم البنـاء

فلرئيس اللجنة المحلية  ،مضمونهخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ نصت على أنه إذ لم يقم الشخص الصادر بحقه الإ
 ،وينفـــذ مـــضمون الأخطــار ،أو ذلــك البنــاء ،أو مــن ينيبانــه أن يــدخل إلــى تلــك الأرض ،أو المحــافظ أو المتصــرف حســب مقتضــى الحــال

إن فـ ،بالشكل الذي تحـصل فيه الضـرائب البلديـة أو الحكوميـة ،ل المصاريف التي أنفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الأرضيوتحص
 ".وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ،ومتفق وأحكام القانون  ،المحكمة تجد أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة مختـصة
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من صلاحيات  لحقوق هي المحاكم الحقوقية، وليسوإنما سببته من باب أن الولاية العامة، لتحديد ا

، وبالنسبة للتوقف عن استعمال قطعة الأرض، كان هناك 111المحافظ، وبذلك اغتصاب للسلطة القضائية

قرار إداري صادر عن محافظ بيت لحم، يقضي أيضاً حكم لمحكمة العدل العليا الفلسطينية بشأن إلغاء 

، وبذلك من الممكن القياس على تلك القرارات أن صلاحيات تغيير 112أرض يد المستدعي عن قطعة بكف  

من  البناء، وإزالته، وتشييده، وإعماره،  والمنع من استخدام قطعة أرض هي صلاحيات قضائية، تعد  

فإن صلاحية المحافظ بموجب هذا القانون  ،اً للحقوق، بالتالياختصاص المحاكم الحقوقية؛ لأن فيها تحديد

 اً يترتب عليها انعدام القرار، وكأنه لم يكن؛ لأن فيه اغتصاب ،على السلطة القضائية، وبالتالي اعتداءً  تعد  

 113للسلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

، واختصاصه ينحصر في تنفيذ مضمون لأن قرار المحافظ ؛نا نعيب توجه محكمة العدل العلياإلا أن

قرار كاشف، وليس منشئاً، فصلاحياته لا تتعدى هو الإخطار الذي يقضي بإزالة البناء، أو هدمه، أي 

                                                           
:" يتبـين أن المسـتدعي تقـدم بهـذه الـدعوى بواسـطة وكيلـه للطعـن فـي القـرار 39/2004جاء في قـرار محكمـة العـدل العليـا فـي الـدعوى رقـم  111

 ،المســـتدعي وإخوانـــه بإعـــادة فـــتح الشـــباك القـــائم بالـــدور الأرضـــي إلـــزامالمتضـــمن  2004-6-10طـــولكرم، بتـــاري  الصـــادر عـــن محـــافظ 
وإعادته إلى الوضع الذي كان عليـه قبـل حـدوث النـزاع.."، وبـالرجوع إلـى أوراق الـدعوى  ،وإزالة جدار الطوب ،والخاص ببناء راسم الجلاد

لزام المسـتدعي وإخوانـه بإعـادة فـتح إقـد اصـدر قـراره الإداري المطعـون فيـه بـ ،تجد المحكمة بأن المسـتدعى ضـده الأول )محـافظ طـولكرم(
صدر المحافظ أإلى الوضع الذي كان عليه قبل حدوث النزاع مؤخراً، وقد  الطوب وإعادته جداروإزالة  ،الشباك القائم على الدور الأرضي

تجد المحكمـة أن  ،تنظر فيه محكمة صلح طولكرم النزاع القائم بين الطرفين، وعلى ضوء ذلك ذيقراره الإداري محل الطعن في الوقت ال
لقضــائية، وهــو علــى ضــوء مــا اســتقر عليــه الفقــه علــى اختصــاص الســلطة ا القــرار الإداري الصــادر عــن محــافظ طــولكرم يشــكل اعتــداءً 

لا يرتب حقوقاً ولا التزامات لأنه في حكم العدم ... ممـا  ،وفي هذا الحالة يعد قراراً منعدماً  ،والقضاء الإداريين من قبيل اغتصاب السلطة
 يستوجب الغاءه".

ن أ،" وفـي الموضـوع وعـن أسـباب الطعـن نجـد بـ2005لسـنة  11" جاء في حكم محكمة العدل العليـا المنعقـدة فـي رام الله فـي الـدعوى رقـم  112
( مـن 4( مـن الحـوض رقـم )417المستدعى ضده محافظ بيت لحم قد أصدره قراره المتضمن كف يد المسـتدعي عـن قطعـة الأرض رقـم )

ولـيس محـافظ  ،د الحقـوق أراضي بيت لحم بموقع كـرم معمـر، ولمـا كانـت المحـاكم الحقوقيـة هـي صـاحبة الولايـة العامـة والصـلاحية بتحديـ
 .على اختصاص السلطة القضائية" على ضوء ذلك تجد بأن القرار الإداري الصادر عن محافظ بيت لحم يشكل اعتداءً  هنأبيت لحم، و 

 : " تقـدم المسـتدعي للطعـن بالإلغـاء فـي القـرار رقـم11/1996حد قرارات محكمـة العـدل العليـا الفلسـطينية رقـم أوفي سابقة أخرى جاء في 
ب الصادر عن المستدعي ضـده الأول )محـافظ طـولكرم(، القاضـي بمنعـه مـن معارضـة المسـتدعي ضـده الثـاني فـي إقامـة بنـاء  -4-10

وإلزامـه بهـدم الكـراج المقـام علـى هـذه القطعـة....، تقـرر المحكمـة قبـول  8532حـوض  107على البناء الأرضي الواقع على القطعة رقم 
 الأول )المحافظ( المتعلق بهدم الكراج وإلغاء هذا القرار ". الطعن في قرار المستدعى ضده 

، حيـث جـاء فيـه:" أن قـرار 2011-7-28المـؤرخ فـي  064457انظر إلى قرار المحكمة الإدارية الجزائرية فيما يتعلـق بقـرارات الهـدم رقـم  113
ائمـاً ومنشـأ لحقـوق دون تدعيمـه بمحضـر رئـيس المجلـس البلـدي بهـدم محـل تجـاري مخصـص لشـخص بموجـب قـرار ولائـي منـتظم، لا زال ق

 ،معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطراً على الأمن العام لتبرير عمليه الهدم
 .يعد غير مشروع ومشوب بعيب تجاوز السلطة"
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دور القضاء من خلال تنفيذ الأوامر،  بدور مساند الى جانبعلى صلاحيات القضاء؛ لأنه يقوم 

المدن، والقرى جاء واضحاً يبين الحالة التي  ن قانون تنظيمإصادرة عن المحكمة، حيث والإخطارات ال

سواء من  ،يتدخل بها المحافظ، وهي في حال عزوف الفرد الصادر بحقه الإخطار عن تنفيذ  مضمونه

هو لم  ،خلال إزالة البناء، أو هدمه، وامتنع عن التنفيذ عندها يتدخل المحافظ لتنفيذ الإخطار، بالتالي

في المراكز القانونية، وإنما ساهم في تنفيذ  أو تغيير   ولم يحدث أي أثر  نشئاً لحق جديد، يصدر قراراً م

على اختصاص السلطة القضائية؛ لأنه لا يتعلق  الذي امتنع الفرد عن تنفيذه، ولا نرى فيه اعتداءً  ،القرار

 من تنفيذه  بد  ولا ،بالمراكز القانونية، أو الحقوق المكفولة، وإنما هو مجرد تنفيذ إجراءات لقرار ملزم بالمس  

 ،عن اللجنة المحلية، أو اللوائية التي يدخل في اختصاصها بموجب القانون، بالتالي اً صادر  أن يكون 

النزاعات، والحكم في  على الصلاحيات القضائية بفض   للقضاء؛ لأنه لم يتعد   مساندفالمحافظ دوره 

ـلاً يكون دوره بموجب هذا القانون المسائل الحقوقية، وتحديد الحقوق كما سببته المحكمة، وإنما  لدور  مكم 

وللقضاء بتنفيذ مضمون الإخطار، وإن خرج ذلك عن سياق تنفيذ مضمون الإخطار إلى  اللجنة اللوائية

عندها سيدخل ذلك ضمن مفهوم  ،تحديد الحقوق، والنظر في المسائل الحقوقية التي تتبع للإخطار

 الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية.

أن يكون قرار المحافظ بتنفيذ  كذلك، ومن الممكن للقضاء وفيه تعد    مسانداً وليس  ،وسيكون دوراً بديلاً 

مضمون الإخطار القضائي الصادر عن المحكمة بإزالة البناء، أو الهدم، أو تشييد البناء، والإعمار، أو 

عندها في حال لم يتم تنفيذ مضمون  ،إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع التغيير، أو الضرر

لنظرية الضبط الإداري  يقوم المحافظ بتنفيذه، استكمالًا لدور القضاء لاستقرار الحقوق، وتحقيقاً  ،الإخطار

التي قد تنجم عن عدم تنفيذ الإخطار، والذي قد يمس باستقرار المجتمع،  وتفاقمها، الجرائم بمنع وقوع

أو صلاحيات قضائية كما تراها المحاكم فهذه صلاحيات  لا يوجد تعد   ف ،بالتالي ،وسيؤدي إلى زعزعته
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، ولكي لا تنشب النزاعات الحقوقية للدور القضائي؛ مساند ومعاون تتمثل بالقيام بدور  ،ضبط إداري  

 114لتخفيف العبء عن كاهل القضاء.و 

، وقد أعطى هذا 1964115( لسنة 6قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )  -4

القانون للمحافظ ترأس اللجنة التي تنظر  في معاملات التسجيل، وإصدار القرارات المناسبة فيما يتعلق 

صلاحية  كذلكنة  ، وللج116لبينات التي تراها مناسبةلستماع الابها، وللجنة الحق بإعادة الكشف، و 

إذا لم يتقدم أحد باعتراض على التسجيل، ويعتقد الباحث  ،إصدار قرار بشأن تسجيل الأموال غير المنقولة

قوم فعلياً بتسجيل أنه من المفترض أن تكون هذه الصلاحيات ممنوحة لدائرة تسجيل الأراضي، فهي من ت

على   تتعلق بالنظام العام، فهذا تعد   ن الصلاحية الإدارية الممنوحة للمحافظ لاإالأراضي، حيث 

 صلاحيات إدارية تنفيذية من اختصاص دائرة الأراضي.

موجب هذا القانون ، يكون للمحافظ ب1957( لسنة 27قانون الإنشاءات، والخدمات القروية رقم ) -5

 ،وبموافقته التي لا تقام إلا باقتناعه ،والإدارة على تنفيذ الإنشاءات، والخدمات القروية صلاحية الإشراف

تأجيل أي مشروع يتعلق بالإنشاءات، والخدمات  كذلكعلى أنها تعود بالفائدة على القرية، ويجوز له 

 التي يقدم بها مشاريع الإنشاءات القروية للمدة التي يراها مناسبة متى ارتأى ذلك؛ باعتباره الجهة

لاف الواقع على تحصيل نفقات الإنشاءات بين القرى، ويكون قراره والخدمات القروية، وله الفصل في الخ

                                                           
( وجــاء فيــه:" بنــاء علــى جــواب الســيد الوكيــل 2002( لســنة )650انظــر إلــى قــرار المحكمــة الإداريــة المغربيــة فــي الــدار البيضــاء رقــم )  114

القضــائي للمملكـــة بصـــفته نائبـــاً عـــن المـــدعى علـــيهم، الــذي اكـــد فيـــه مـــا جـــاء فـــي جـــواب الســيد الـــوالي، مضـــيفاً بـــأن المـــدعي أنجـــز بنـــاء 
انون، وبـدون الحصـول علـى أي تـرخيص ببنائـه، وأنـه اكتفـى بالادعـاء بأنـه مطـابق للتصـميم الهندسـي للبنـاء، المرحاض بشكل مخالف للق

مــن قــانون  68دون أن يقــدم أي دليــل علــى ذلــك، وأن الأمــر بالهــدم أصــدره الــوالي فــي اطــار اختصاصــاته الممنوحــة لــه بمقتضــى الفصــل 
الي القاضـــي بهـــدم بنـــاء غيـــر مـــرخص بـــه، وذلـــك بعـــد اســـتنفاد الإجـــراءات القانونيـــة التعميـــر ممـــا يبقـــي القـــرار مشـــروعاً، قـــرار الســـيد الـــو 

 ."المنصوص عليها في قانون التعمير قرار مشروع وسليم
، 1964-3-1(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1964( لسنة )6قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ) 115

 199ص ،1743العدد 
تشكل في كل المحافظات والألوية والأقضية لجنة برئاسة المحافظ أو المتصرف أو القائم مقام وعضوية :" أتي( على ما ي6نصت المادة ) 116

وإصــدار القــرارات المناســبة بشــأنها، ولهــا حــق إعــادة  ،وكــل مــنهم فــي مقاطعتــه للنظــر فــي معــاملات التســجيل ،المحاســب ومــأمور التســجيل
 وتكون قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية. ،ماع البيانات التي تراهاالكشف واست

 "وفقاً لقرارات هذه اللجنة. ،إذا لم يقع أي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة باسم الطالب
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نهائياً، ويتخذ المحافظ التدابير اللازمة لجمع نفقات الإنشاءات، والخدمات القروية، وله الحق في إعفاء 

 .117المكلفين من النفقات في بعض الحالات

ظ هنا تتقاطع مع  ، لعل صلاحية المحاف1955118( لسنة 30قانون ضريبة الأراضي رقم ) -6

تتعلق  التي ،صلاحياته، وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية، والذي بموجبه يقوم بتحصيل الضرائب

نه بموجب هذا القانون له صلاحية تشكيل لجنة تنظر في الاعتراضات المقدمة على إبالأراضي، حيث 

حية تشكيل لجنة تعرف بلجنة ، وكذلك للمحافظ صلا119تصنيف الأراضي، وتخمين الأبنية الصناعية 

وهي اللجنة التي تختص ببيان الضريبة المستحقة على كل مالك في القرية، استناداً  120توزيع الضريبة،

للمساحة التي يملكها كل مالك في القرية، وإذا قامت اللجنة بالتخلف عن توزيع الضرائب على سكان 

ع، وإذا حال خلاف في آلية التوزيع بين أعضاء اللجنة، القرية، فيقوم المحافظ مقام اللجنة بصلاحية التوزي

 .121كلمة للمحافظ بالفصل في آلية التوزيع، وإعطاء قرار نهائيالفتكون 

                                                           
-1-16المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري   1957( لسنة 27رقم ) ( من قانون الإنشاءات والخدمات القروية10-4انظر إلى المواد ) 117

 15، ص1365، العدد 1958
 .480، ص1226، العدد 1955-5-16(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1955( لسنة )5قانون ضريبة الأراضي رقم ) 118
اثنــان مــن مــوظفي  ،الاســتئناف بــأمر وزيــر الماليــة مــن ثلاثــة أشــخاصتعــين لجنــة  -:" ج أتييــ( علــى مــا 9نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة ) 119

 ".وشخص ثالث غير موظف ينتدبه الحاكم الإداري من ذوي الخبرة والكفاءة ،ً الحكومة على أن يكون أحدهما رئيسا
، 1286، العـدد 1956-7-16(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1956( لسـنة )1إلى نظـام ضـريبة المعـارف رقـم ) كذلك انظر  120

علــى إنشــاء أبنيــة للمــدارس أو اســتئجارها أو صــيانتها أو تأثيثهــا أو  الضــريبةتنفــق :" أتييــ( منــه مــا 5، حيــث جــاء فــي المــادة )1766ص
يـة وقوامهـا فـي المنـاطق البلد (المعـارف ضـريبة تأدية رواتـب المعلمـين والمعلمـات والأذنـة علـى أن يجـرى ذلـك بمعرفـة لجـان تسـمى )لجـان

ويــرأس اللجنـة الموظــف  ،المحليـة المعـارف مــن ينيبـه المحـافظ أو لمتصــرف أو مـن ينبـه وثلاثــة مـن أعضـاء لجنــةأو  المعـارف وكيـل وزارة
ويـرأس  ،المحليـة المعارف في اللواء أو من ينيبه وثلاثة من أعضاء لجنة المعارف الأعلى درجة وقوامها في القرى الحاكم الإداري ومفتش

 ". اللجنة الموظف الأعلى درجة
ـــ 121  =:" أ. حـــالا بعـــد أن تكتســـب الجـــداول والقـــوائمأتييـــعلـــى مـــا  1955( لســـنة 30( مـــن قـــانون ضـــريبة الأراضـــي رقـــم )10ت المـــادة )نص 

فــي القــرى التــي لــم تــتم  مــن هــذا القــانون الصــفة النهائيــة يعــين الحــاكم الإداري لجنــة لتوزيــع الضــريبة (7المــادة ) المنصــوص عليهــا فــي=
تعتبـر جميـع الإجـراءات  -ثـة أو خمسـة أشـخاص مـن أهـالي القريـة، بالتسوية فيها تعرف فيما بعد، لجنـة توزيـع الضـرائب تتـألف مـن ثلا

تسـاوت الأصـوات فيحـال الخـلاف للحـاكم ا وإذ ،قانونية إذا قامت بها وافقت عليها أكثرية أعضـاء اللجنـة التي تتخذها لجنة توزيع الضريبة
ة محاسـب القضـاء بإعـداد لائحـة منظمـة حسـب النمـوذج تحـت مراقبـ تشـرع لجنـة توزيـع الضـريبة ا،ويكون قراره نهائيً  ،الإداري للفصل فيه

 ،المسـتحقة علـى كـل مالـك فـي القريـة تبين فيها مقدار الضريبة وتسمى فيما بعد بلائحة توزيع الضريبة ،الذي يقرره وزير المالية ،الخاص
عن  إذا تخلفت لجنة توزيع الضريبة.مراعية في ذلك مساحة الأراضي التي يملكها ذلك الملك في القرية وصنف أو أصناف تلك الأراضي

 .فيجوز للحاكم الإداري أن يقوم مقامها في إعداد تلك اللائحة ،مدة ثلاثين يوما من تاري  تعيينها إعداد لائحة توزيع الضريبة
يشـرع المخمــن بإعـداد لائحــة توزيــع ، مــن هـذا القــانون الصـفة النهائيــة  (7المــادة ) بعـد أن تكتســب الجـداول والقــوائم المنصـوص عليهــا فـي

وصـنف  ،ل متصرف في تلك الأراضـيالمستحقة على ك ويبين في تلك اللائحة مقدار الضريبة ،في الأراضي التي تمت تسويتها الضريبة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A02881_7#A02881_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A02881_7#A02881_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A02881_7#A02881_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A02881_7#A02881_7
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التي تديرها  ،والغابات ل هذا القانون بتنظيم عمل الحراج، يتمث1927قانون الحراج، والغابات لعام  -7

التي تقوم بالحفاظ على  ،أحد هيئات الضبط الإداري ، حيث يتدخل المحافظ باعتباره 122الشؤون الزراعية

( لسنة 35ممتلكات الدولة، والمرافق العامة، وذلك كما أشار إليه كل من: قانون التشجير الإجباري رقم )

 ن المحافظ يكون مسؤولاً إ، حيث 1966( لسنة 58روعات، رقم )، وقانون صيانة الأشجار، والمز 1958

التابعة للدولة، وكذلك المشاركة في تشكيل لجنة تعيين  ،الحراج الأميرية عن السماح برعي المواشي في

سواء بقطع  ،حدود الغابات لغايات تسجيل الأراضي، وكذلك ترخيص طلبات الحصول على نتاج الحراج

 123الأشجار، أو غيرها.

( 11ة )،حيث تضمنت الماد 124( 1998( لسنة )6قانون مراكز الإصلاح، والتأهيل "السجون" رقم ) -8

منه على صلاحية المحافظ بجانب كل من: النائب العام، أو وكلائه، وقضاة المحكمة العليا، والمركزية  

واللوائح،  ه المراكز تلتزم بتطبيق القوانينبتفقد مراكز السجون كصلاحية إدارية إشرافية؛ للتأكد من أن هذ

كان هناك نزلاء بدون وجه حق،  ن  إ راق المركز، ومدى انضباطه، وفحصوالتأكد من صحة سجلات، وأو 

أي بشكل غير قانوني، وفي ذلك صلاحيات إدارية إشرافية، وكذلك جاء في نظام التشكيلات الإدارية في 

: "يحق للمحافظ أن يفتش جميع الدوائر، أتيي( بشأن اختصاصات المحافظ بالتفتيش ما 20المادة )

 وشبه الرسمية في محافظته". لسجون، والمؤسسات العامة الرسميةوا

                                                                                                                                                            
 .أو أصناف تلك الأراضي

فيحـتفظ  ،نسـختان منهـا إلـى محاسـب القضـاء الـذي تقـع فيـه القريـة ترسـل حـالاً  ،بمقتضى هذه المـادة حينما يتم إعداد لوائح توزيع الضريبة
ويصـدق المحاسـب علـى تـاري   ،في القرية ويسلم النسخة الأخرى إلى المختار لتعليقها في محل ظاهر ،المحاسب بنسخة منها في دائرته

 هذا التعليق."
ولكــن اللفـظ اختلـف بســبب أن  ،تجـدر الإشـارة إلـى أن حــاكم المقاطعـة المقصـود بموجــب هـذا القـانون هـو نفســه الحـاكم الإداري )المحـافظ( 122

 1966التقســيم الإداري كــان عنــدها مقســم إلــى الويــة والألويــة مقســمة إلــى مقاطعــات، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن قــانون الإدارة العامــة لعــام 
 استعاض عن لفظ المتصرف بلفظ المحافظ.

، العـدد 1927-7-15منشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  (، ال1927من قانون الحراج والغابات لسـنة ) 2،3،5،6،10انظر إلى المواد  123
 .93، ص161

، العـدد 1998-7-1( بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون"، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  1998( لسنة )6قانون رقم ) 124
 .87، ص24
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أن الموقوفين على ذمة المحافظ يجب  يُلاحظ، 1954ومن خلال استقراء نصوص قانون منع الجرائم لعام 

أن يتم إيداعهم في مراكز الإصلاح، والتأهيل، ويحظر إيداعهم في مراكز التحقيق، بالتالي تتضح هنا 

ل كون الموقوفين على ذمة المحافظ يتم إيداعهم في صلاحية المحافظ في تفتيش مراكز الإصلاح، والتأهي

 هذه المراكز.

، يعطي هذا القانون للمحافظ صلاحيات بإدارة 125(1965( لسنة )32قانون إدارة أملاك الدولة رقم ) -9

أملاك الدولة، استناداً إلى دوره الإداري في الضبط الإداري في الحفاظ على ممتلكات الدولة، والمرافق 

حيث يتم تشكيل لجان مؤلفة من المحافظ للعمل على النظر في طلبات الاستئجار، والتفويض، ، 126العامة

 127وإجراء الكشف، والتحقيق في الخلافات التي تتعلق بأملاك الدولة.

، قانون يمكن حكام الألوية من إصدار أوامر بشأن وضع 1932128قانون منازعات وضع اليد لعام  -10

نزاع بشأنها، قد يعكر صفو الطمأنينة العامة، يعطي هذا القانون للمحافظ  إذا وقع ،اليد على أية ارض

إذا كان النزاع  ،النزاعات الواقعة على الأراضي، فيما يشمل استعمالات الأرض صلاحيات واسعة في حل  

من خلال  ،والاحتطاب، ويمارس المحافظ صلاحيات ضبط إداري واسعة بموجب هذا القانون  بشأن الرعي

طراف النزاع(، وسماع بيناتهم، وشهاداتهم، ومن ثم الحكم في أحقية الأرض محل أاستدعاء الخصوم )

                                                           
 .1175، ص1863، العدد 1965-8-1(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1965( لسنة )32قانون إدارة أملاك الدولة رقم ) 125
 ،وفــي كــل قضــاء لجنــة مؤلفــة مــن الحــاكم الإداري  ،وفــي كــل لــواء ،:" يشــكل الــوزير فــي كــل محافظــةأتييــ( مــن علــى مــا 6نصــت المــادة ) 126

للـوزير إذا اقتضـت المصـلحة أو ظـروف العمـل أو طبيعتـه بموافقـة رئـيس الـوزراء أن يشـكل اللجـان علـى و  ،والمحاسـب ،ومأمور التسجيل
 ".وأن يزيد من عددها أو من عدد أعضائها ،شكل آخر

وإجراء الكشف والتحقيـق فـي الخلافـات بـين  ،:" يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويضأتيي( على ما 7ت المادة )نص  
وتقــديم تقاريرهــا للمــدير ليرفــع توصــياته بشــأنها  ،وتقــدير قيمتهــا ،أو فــي أيــة أمــور أخــرى تتعلــق بــأملاك الدولــة ،لمتصــرفين أو المعتمــدينا

 ".أو إجراء الكشف إذا لزم ذلك ،يحق للمدير قبل رفع التوصيات أن يعيد للجنة أي تقرير من أجل استكمال التحقيق هعلى أن ،للوزير
( بشــأن التخصيصــات الواقعــة علــى الأراضــي والعقــارات الحكوميــة وتصــويب 2005( لســنة )18انظــر كــذلك إلــى المرســوم الرئاســي رقــم ) 127

يكـــون بموجبـــه المحـــافظ عضـــواً فـــي نطـــاق ، 22، ص61، العـــدد 2006-3-18أوضـــاعها، المنشـــور فـــي )الوقـــائع الفلســـطينية(، بتـــاري  
 لهـم مـن أراض   صرسوم، لتشمل أعمال تحصيل قيمة الخصومات لأولئك اللذين قاموا ببيع ما خصـمحافظته في اللجنة التي تنفذ هذا الم

وحظـر الجمـع بـين الأمـوال  ،م الأشـخاص بـدفع ثمنهـا للسـلطة الوطنيـةو لكـي يقـ ؛عامة، وتحصيل ثمن العقـارات التـي قـاموا ببيعهـا وأملاك  
 غير المنقولة.

-1-22الانتـداب البريطـاني(، بتـاري   -، المنشور فـي )مجموعـة درايتـون 1932( لسنة 76م )قانون منازعات وضع اليد على الأراضي رق 128
 .949، ص76، العدد 1937
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إذا كان قد صدر سابقاً في هذا  ،لكن ليس له أن ينقض أمراً صادراً عن المحكمة، أو يعارضه ،النزاع

 .129النزاع أمر  بذلك

صلاحية المحافظ بإعادة  1966الإدارية لعام  ( من نظام التشكيلات67(، )25وكذلك تضمنت المواد )

على  مغير منقولة، أ مسواء على أموال منقولة، أ ،الحال إلى ما كان عليه ما قبل غصب، إذا وقع غصب

من  ، وله في حال وقوع نزاع على الغلال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها؛ خشيةً 130حقوق عينية

ين عمل وبقد حاول النظام المزاوجة هنا بين عمل المحافظ بصفته الإدارية، بالنظام العام، و  وقوع ما يخل  

الذي قام به المحافظ، قائماً إلى حين صدور حكم  ،على أنه يبقى التدبير الإداري  السلطة القضائية بالنص  

ولة وأن الكلمة الفاصلة تكون للقضاء، وفي ذلك محا ،قضائي بخصوصه، أي أن قرار المحافظ ليس نهائياً 

لشرعنة عمل المحافظ عن طريق اقتران هذا بقرار من السلطة القضائية، وأوجب مدة معينة يمكن من 

 ،، أما بعد هذه المدة الزمنية131خلالها التوجه للمحافظ فيما يتعلق بالنزاعات الواقعة بشأن غصب العقار

 132فقط. القضاءفيسقط الحق بالتوجه للمحافظ، ويكون من اختصاص 

                                                           
خبار آخر إأو من أي  ،اقتنع حاكم اللواء من تقرير رفعه إليه البوليس:" إذا أتيي( من قانون منازعات وضع اليد على ما 2نصت المادة ) 129

نـه يصـدر أمـرا تحريريـا إلـى إف ،أو على حدودها مـن شـأنه تعكيـر صـفو الطمأنينـة العامـة ،مياه واقعة في لوائهبوجود نزاع على أية أرض أو 
مـا بالـذات أو بواسـطة إمـنهم بالحضـور أمامـه  ويكلـف كـلاً  ،التـي حملتـه علـى ذلـك ،الفرقاء الذين لهم دخل في هذا النـزاع يبـين فيـه الأسـباب

 ." ئحة تحريرية بادعائه بشأن تصرفه الفعلي في الملك المتنازع عليهوبتقديم لا ،وكيل عنه في وقت يعينه
 ،ما دام تبين أن هنـاك نزاعـاً حقوقيـاً علـى صـفة الطريـق:" أتيي(، ما 1997( لسنة )24جاء في قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 130

وأنـه  ،مـا لـم يثبـت أنـه طريـق عـام ،فلا يملك المحافظ أن يتدخل لإزالة أي اعتداء علـى الطريـق ،وأن هذا النزاع تختص به المحاكم النظامية
فإن قرار المحافظ بمنع المستدعي من إغلاق الطريق موضوع الدعوى يعـد منعـدماً لصـدوره عـن جهـة  ،لا خلاف على هذه الصفة، وبالتالي

أعطى الحق للمحافظ صلاحية اتخاذ أي إجـراء مـن شـأنه منـع وقـوع  1966ة لسنة غير مختصة، ولا يرد القول بأن نظام التشكيلات الإداري
والحــق بنــزع يــد الغاصــب عــن العقــار المغصــوب، ذلــك أن هــذه الصــلاحية مــن  ،أيــة أعمــال غصــب علــى أيــة أمــوال منقولــة وغيــر منقولــة

 ".موجب نظاموليس ب ،ولا يجوز منحها لغيرها إلا بموجب قانون  ،صلاحية المحاكم بموجب القوانين
:" لا يســتطيع المتصــرف ممارســة صــلاحيته بمقتضــى أتييــعلــى مــا  1966( لســنة 79فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم ) نــص   131

أو الاعتـداء علـى عقـار خـلال شـهر مـن  ،إلا عنـدما تقـدم لـه الشـكوى لإزالـة الغصـب 1966( من نظام التشكيلات الإدارية لعـام 67المادة )
رض وصـدر فيهـا أتاري  حدوثهما، إذا قدم المشتكي قبل تقديم شكواه إلى المتصرف دعوى جزائية إلى محكمة الصـلح بتهمـة الاعتـداء علـى 

 =المتصــرف أنولا يكــون مــن حــق  ،حكــم بــأن النــزاع حقــوقي، فيكــون الاعتــداء قــد وقــع قبــل تقــديم الشــكوى إلــى المتصــرف بــأكثر مــن شــهر
ويكــون قــراراه بوقــف الطــرفين المتنــازعين علــى اســتعمال  ،(67ويمــارس الصــلاحية المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) ،ينظــر فــي هــذه الشــكوى =

 يكون قرار المحافظ بالتصديق عليه مخالفاً للقانون أيضاً". ،وبالتالي ،الأرض مخالفاً للقانون 
وقع غصب بين على أية أموال منقولة أو غير منقولة إذا  -:" أأتيعلى ما ي 1966دارية لعام ( من نظام التشكيلات الإ25نصت المادة ) 132

وله عنـد وقـوع اعتـداء بـين مـن شـأنه إيجـاد خـلاف  ،أو على حقوق عينية، للمحافظ أن يقرر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغضب
 ،وأن يحـاول إيصـال كـل ذي حـق إلـى حقـه ،التدابير اللازمة للمحافظة عليهـاعلى الغلال أو من المحتمل أن يخل بالأمن العام أن يتخذ 

. أن التعـدي -ب.وإذا تعذر ذلك فيضـعها أمانـة لـدى شـخص ثالـث دون أن يكـون لـذلك تـأثير فـي الحكـم الـذي تصـدره السـلطات القضـائية
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:" قانون منازعات يأتيعلى ما  1952( لسنة 40محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) حكم لذلك نص  تطبيقاً 

على الأرض أوجب إبقاء القرار الذي يصدره حاكم اللواء في مسألة وضع اليد  ،وضع اليد على الأراضي

لمحكمة الشخص نافذ المفعول إلى أن تفصل المحكمة ذات الاختصاص في حقوق الفرقاء فيها، أو تعين ا

الأسباب  إلا إذا اقتنع بزوال ،الذي يحق له وضع يده عليها، ولا يجوز لحاكم اللواء أن يسحب هذا القرار

في قانون  الطمأنينة العامة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها، لم يرد نص   والتي من شأنها تعكير صف

قرار  ذلك القرار بأي وجه من الوجوه، فأي  منازعات وضع اليد على الأرض يبيح لحاكم اللواء تعديل 

يصدره بتعديل القرار الأول يكون خارجاً عن نطاق صلاحياته المحدودة، وهذا مما لا يجيزه القانون، 

 133ويجعل قراره بالتعديل عرضة للإلغاء".

، تتمثل صلاحيات المحافظ 1953134( لسنة 42وتثمينها رقم ) قانون تحديد الأراضي ومسحها -11

بالإعلان عن انتهاء تعيين حدود حراج الدولة، أو القرى، ويدعو  من خلال صلاحيته ،بموجب هذا القانون 

من له اعتراض على ذلك بتقديم اعتراضه له، ويقوم المحافظ بإرسال الاعتراضات على التحديد إلى اللجنة 

نقل علامات التحديد، حيث  المختصة، ويتم تبليغ المحافظ بالمخالفات الواقعة على إزالة أو طمس، أو

يقوم المحافظ بالانتقال إلى الموقع، والتحقيق في المخالفات الواقعة، وإحالة المحضر إلى قاضي الصلح، 

 وللمحافظ إيقاع الغرامات على سكان القرية في حال لم يتم معرفة الفاعل.

(، والذي يخول المحافظ الدخول لأماكن الحرف، 1953( لسنة )16والصناعات رقم ) قانون الحرف -12

، 135والصناعات المرخصة لتعاطي حرف معينة في أي وقت يشاء؛ للتأكد من وجود أية مخالفة للقانون 

                                                                                                                                                            
يجـب مراجعـة الإدارة لإزالـة الغصـب البـين أو الاعتـداء  -ج.على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة ولو بالتعامل يعد بمثابة الغصب البـين

وإلا خـــرج الاخـــتلاف مـــن اختصـــاص  ،وخـــلال ثلاثـــة أشـــهر مـــن تـــاري  حـــدوثهما للغائـــب عـــن المملكـــة ،خـــلال شـــهر مـــن تـــاري  حـــدوثهما
صدور قرار قطعـي مـن السـلطات أو لحين  ،. يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار من السلطة نفسها-د.الإدارة

 ".القضائية التي تفصل بالنزاع
، العــدد صــفر، 1953-1-1(، المنشــور فــي )مجلــة نقابــة المحــامين(، بتــاري  1952( لســنة )40قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم ) 133

 .390ص
(، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، 1953لســنة )( 42مــن قــانون تحديــد الأراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم ) 8،9،12،13انظــر إلــى المــواد  134

 560.، ص1134، العدد 1953-2-16بتاري  
إلا إذا  ،:" لا يجوز للمتصـرف أن يصـدر قـراراً بـإغلاق المحـل مؤقتـاً أتيي( على ما 1965( لسنة )98قرار محكمة العدل العليا رقم ) نص   135

ذا وجـد طلـب مـن طبيـب الصـحة إويحـال إلـى المحكمـة بهـا، و  ،أسندت إلى صاحبه تهمة منصوص عليها فـي قـانون الحـرف والصـناعات
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الذين يخولهم القانون هذه الصلاحيات، فهو من  ،مثله مثل مفتشي الصحة، والأطباء، ومأموري الشرطة

 .136اص المفوضين بالدخول، ويعاقب الشخص إذا رفض إبراز الرخصة للمحافظ، أو أعاق عملهالأشخ

أو  الإيقاف المؤقت للمحال بشكل كلي ومن التدابير الاحترازية المخولة للمحافظ بموجب هذا القانون، 

إذا تم إسناد إحدى التهم  ،وذلك بطلب من طبيب الصحة ،، التي تقوم بالحرف، والصناعات137جزئي

، ويجوز أن يقترن تدبير الإغلاق المؤقت 138إليه، وذلك إلى حين إصدار المحكمة حكمها في الأمر

إعطاء  ، وحيث تم  139بالسماح بالدخول للشرطة لنقل أية سلعة، أو ختمها، واتخاذ التدابير الضرورية لذلك

 .141أي لكل منهما ،أو المحافظ، 140هذه الصلاحيات للحاكم الإداري 

                                                                                                                                                            
بــإغلاق المحــل، أمــا إذا لــم يتــوافر هــذان الشــرطان فيكــون القــرار الــذي يصــدره المتصــرف مخالفــاً للقــانون وحقيقــاً بالإلغــاء"، يتضــح لنــا أن 

وذلـك  ،وهـو إغـلاق المصـانع ،لأنـه يقـوم علـى القيـام بالتـدبير الاحتـرازي  ؛من قبل المحافظ هنا هـو إجـراء ضـبطي قضـائي الأجراء المتخذ
 والقيام بمحاكمة مرتكبها وتوجيه التهمة له. ،بعد ارتكاب الجرم أي بعد وقوع الجريمة

، 1953-1-17المنشور في )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري   (،1953( لسنة )16( من قانون الحرف والصناعات رقم )8،9انظر إلى المواد ) 136
 .467، ص1131العدد 

أن تسـند إلـى صـاحب المحـل تهمـة -الأول  :إلا عنـد تـوافر شـرطين مؤقتـاً  لا يجوز للحـاكم الإداري إصـدار أمـر بـإغلاق أي محـل إغلاقـاً  " 137
ل فـإذا ك طلب من طبيب الصحة لإغلاق المحـأن يكون هنال- الثاني، تمن التهم المبينة في المادة التاسعة من قانون الحرف والصناعا

بالإلغـاء"، قـرار = =للقـانون وحقيقـاً  فإن قـراره يكـون مخالفـاً  ،دونتوفر هذين الشرطين مؤقتاً  بإغلاق محل إغلاقاً  أصدر الحاكم الإداري قراراً 
 لتشريع: (، المنشور على موقع ديوان الرأي وا1976( لسنة )78محكمة العدل العليا رقم )
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مركز الألعاب بـدون صـحبة أوليـاء أمـورهم  سماح مدير مركز الألعاب الإلكترونية لأحداث تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على"  138

( مــن قــانون منــع الجــرائم اســتدعاء صــاحب المركــز ومــديره وتكلــيفهم 8و5و3لــيس مــن الحــالات التــي تجيــز للمحــافظ وفقــا لأحكــام المــواد )
ردة فـي المـادة التاسـعة مـن تهمة من التهم الـوا ةبإعطاء سند تعهد وإيداعهم السجن لتخلفهم عن تقديم سند التعهد، إضافة إلى أن إسناد أي

 ،التـي تجيـز إغــلاق المحـال العائـدة لمرتكبــي هـذه المخالفـات يكــون بإحالـة المخـالفين إلــى المحكمـة المختصــة ،قـانون الحـرف والصــناعات
قـائمين علـى  بالمادة العاشرة مـن ذات القـانون، وعليـه وطالمـا أن المحـافظ لـم يسـلك هـذا السـبيل فيكـون القـراران المشـكو منهمـا غيـر عملاً 

بإصــدار  وهمـا حقيقــان بالإلغــاء، وتوقيـف المســتدعية فــي مركـز الإصــلاح والتأهيــل مـن قبــل المحــافظ دون أن يكـون مختصــاً  ،سـند قــانوني
ومن حقها الحصول على تعويض يجبر ما لحقهـا مـن ضـرر معنـوي"، قـرار محكمـة  ،مثل هذا القرار من شأنه أن يلحق الضرر بسمعتها

 (، المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي على الرابط التالي: 1997( لسنة )30م )العدل العليا رق
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx                                            Visited on 15-11-2016 

ـــ 139 المــــادة  إذا أســـندت إلـــى أي شــــخص تهمـــة مــــن الـــتهم المبينــــة فـــي": يــــأتي( مــــن قـــانون الحــــرف والصـــناعات علــــى مـــا 10ت المـــادة )نص 
أن يصـدر أمـراً بـإغلاق المحـال مؤقتـاً، كلهـا -بناءً على طلب من طبيـب الصـحة -في لوائه يجوز لمتصرف اللواء الذي يقع المحل  السابقة

يجوز أن يتضمن أمر  .إلى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة ،أو بعضها، التي يتعاطى فيها الشخص الذي أسندت إليه التهمة حرفته
أو ختمهــا واتخــاذ التــدابير التــي تــرى ضــرورية لتــأمين  ،نقــل أيــة ســلعة فيــهو  ،الإغــلاق المؤقــت تفويضــاً للشــرطة بــدخول المحــل المــذكور فيــه

 .الإذعان للأمر"
 تعــود إلــى متصــرف ،صــلاحية إغــلاق المحــلات المرخصــة بمقتضــى قــانون الحــرف والصــناعات عنــد ارتكــاب أيــة مخالفــة لنصوصــه" أن  140

فيكـون  ،بـإغلاق مثـل هـذه المحـلات الشرطة أو مدير الأمن العام قراراً لى المحكمة، إذا أصدر مدير إعلى طلب طبيب الصحة و  بناءً  اللواء
حـق إصـداره"، قـرار محكمـة العـدل  وذلـك لصـدوره عـن سـلطة لا تملـك أصـلاً  ،يجوز الطعن بـه فـي كـل وقـت دون التقيـد بميعـاد منعدماً  قراراً 

 " :الرابط التالي (، المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي على1966( لسنة )123العليا رقم )
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والصناعات بإغلاق المنشآت، والمصانع التي تقوم  المحافظ الواردة في قانون الحرف وتتمثل صلاحية

بمخالفة القانون، وهذا يرجع لصلاحياته الضبطية بموجب الضبط الإداري، وهي الجزاءات الإدارية 

أي الجريمة قد وقعت، وإنما  ،لأن المخالفة ؛منعاً من وقوع الجريمة يـعـد  ولكن ذلك لا  ،المتمثلة بالإغلاق

نلاحظ أن تدخل الضبط الإداري هنا كان  ،إجراء احترازي مستعجل إلى حين صدور حكم قضائي، بالتالي

 بعد وقوع المخالفة، وليس منعاً من وقوعها. 

وتضمن ، 1958( لسنة 52قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية، والمجالس المحلية رقم ) -13

، وكذلك 143بعد موافقة وزير الداخلية ،في المحافظة التي يترأسها 142صلاحية المحافظ بتعيين المخاتير،
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، 1966-10-1المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  (، 1966( لسـنة )82انظر إلى القانون المعدل لقـانون الحـرف والصـناعات رقـم ) 141
 .1983، ص 1953العدد 

( بشـأن 1994( لسـنة )1تجدر الإشارة إلى أن صلاحيات المحافظ بتعيين المخاتير وعزلهم في قطاع غـزة تـم تعـديلها بموجـب قـانون رقـم ) 142
، 1995-1-8المحلي، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري   نقل صلاحيات إدارة الشؤون البلدية والقروية بقطاع غزة إلى وزارة الحكم

 ، وتم بموجبه نقل صلاحيات الحاكم الإداري بالنسبة لتعيين المخاتير إلى وزارة الحكم المحلي.9، ص2العدد 
ة وزيـر الداخليـة مخـاتير كـل يعين المحـافظ بالمحافظـة أو المتصـرف بـاللواء بموافقـ- 1( على تعيين وانتخاب المخاتير: " 4نصت المادة ) 143

يجري انتخاب المختـار مـن قبـل الـذكور القـاطنين عـادة فـي المدينـة  -2مدينة أو قصبة أو منطقة بلدية أو مجلس محلي أو حي أو عشيرة، 
مــات التــي يضــعها وفقــاً للتعلي ،أو القصــبة أو المنطقــة البلديــة أو المجلــس المحلــي أو الحــي أو العشــيرة ممــن تتجــاوز أعمــارهم الثامنــة عشــرة

 .المحافظ ومتصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية
تقســم المــدن والقصــبات إلــى أحيــاء أو وحــدات عشــائرية بمعرفــة المحــافظ أو المتصــرف  تنفيــذاً لمقاصــد هــذا القــانون (: " 5وجــاء فــي المــادة )

 ".وبموافقة وزير الداخلية
أو  ،أو إهمالـه واجباتـه ،علـى سـوء تصـرفه قبل المحافظ أو متصرف اللـواء بنـاءً  يكون المختار عرضة للعزل من  -1(: " 7ونصت المادة )

 =أو عـزل يجـوز ،أو اسـتقال ،أو غيـر قـادر علـى القيـام بمهـام منصـبه ،أو أصـبح فاقـد الأهليـة، لأي سبب جوهري آخر، وإذا توفي المختـار
بالطريقــة المنصــوص عليهــا فيمــا تقــدم، والــى أن يــتم ذلــك يعــين للمحــافظ أو متصــرف اللــواء أن يــأمر بــإجراء انتخــاب شــخص آخــر مكانــه =

 .المحافظ أو متصرف اللواء شخصاً لائقاً يقوم بواجباته
يعين المحافظ أو متصرف اللواء شخصين أو أكثر من الحي أو العشيرة بصـفتهم أعضـاء لمسـاعدة المختـار للقيـام (: " 10وجاء في المادة )

 .بمهام وظيفته"
: "إذا اسـتند قـرار يـأتيعلـى مـا  442، الصـفحة رقـم 1966-1-1المنشـور بتـاري   147/1965العـدل العليـا الأردنيـة رقـم  نص قرار محكمة

التــي اعتبرهــا المحـافظ ســوء تصــرف يوجــب  الأفعـالولـم يــرد فــي القــرار أي  ،وهـو ســوء تصــرفه ،عـزل المختــار المطعــون بـه إلــى ســبب واحــد
ولــم  ،واعتمــدها فــي تقريــر وجــود ســوء التصــرف ،التــي أشــار اليهــا المحــافظ فــي قــراره المطعــون بــه ولــم يشــمل الملــف علــى التحقيقــات ،العــزل

 فيكون قراراه مخالفاً للقانون وحقيقياً بالإلغاء". ،يشتمل على أية بينة تتعلق بسوء التصرف
فإننــا نلاحــظ أن للمحــافظ صــلاحيات إداريــة علــى المخــاتير مــن خــلال التبعيــة الإداريــة والتنظيميــة لــه، فهــو يقــوم بتعييــنهم  ،وبموجــب ذلــك

باعتبار المختار يحافظ على الأمـن  ،وذلك في اطار حفظ الأمن العام والنظام العام ،ولا بد أن يقترن تعيينهم بموافقة وزير الداخلية ،وعزلهم
وتمــس الأمــن  ،وعــن أي أفعــال مخالفــة للقــانون  ،ويقــوم بالتنســيق مــع الشــرطة فيمــا يتعلــق بإبلاغهــا عــن الجــرائم ،عشــيرته الــداخلي فــي اطــار

إلا أن المحـافظ يتمتـع  ،وبـنفس مقاصـد الضـبط الإداري  ،فهـم يقومـون بـنفس أعمـال المحـافظ ،العام، فهناك تسلسل تبعـي فـي عمـل المخـاتير
مـن يحـدد تفـويض صـلاحيات هـو رغـم أن مجلـس الـوزراء  ،واجية في تبعية المحافظ إلـى وزيـر الداخليـةلكن تظهر الازد  ،علىأ بصلاحيات 
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على صلاحية الحاكم الإداري  فقد نص   ى،( الملغ1942( لسنة )21اتير رقم )بالنسبة لقانون تعيين المخ

 بتعيين المخاتير، والتعيين لا يكون إلا بعد عزل المختار القائم.

:" لا يتفق وأحكام يأتي( ما 1964( لسنة )30محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) حكمجاء في يقاً لذلك تطب

نه سبق وحكم بجرم أخلاقي، مع أيح المستدعي نفسه مختاراً، بحجة القانون عدم نظر المتصرف في ترش

من  لأن قانون العفو العام لم يستثن   ؛أن حالة الإجرام قد زالت منها أساساً عن المستدعي بالعفو العام

 أحكامه الجرائم التي تم تنفيذها".

أن الرابط المشترك الذي يجمع بينهم هو الصلح ما بين الأفراد بشكل يستعاض به عن  يعتقد الباحث

ن المخاتير مهمتهم الفصل في النزاعات، إما يعرف بالقضاء العشائري، حيث  وهو ،القضاء كقضاء بديل

ما بين الأفراد في مناطقهم، ولعل أهمية دور المحافظ في تعيينهم تنبع من هذا الجانب؛ كون والصلح 

المحافظ مسؤولًا عن تسوية النزاعات، وحفظ النظام العام في إطار المحافظة ككل، بينما المخاتير لهم نفس 

 ن هذه التبعية الإداريةفإ ،الصلاحية، لكن في حدود أضيق تكون على مستوى العشيرة، أو القرية، بالتالي

 لكن على شكل أضيق. ،والتنظيمية في التعيين مفادها التبعية في الاختصاصات

، تضمن هذا القانون إعطاء صلاحية 1956( لسنة 42الاستدعاءات رقم ) قانون ترخيص كتبة -14

من خلال منح الترخيص لكتبة الاستدعاءات، فلا يجوز  ،للمحافظ بتنظيم مهنة أعمال كتبة الاستدعاءات

، وللمحافظ صلاحية إلغاء الترخيص، وكذلك صلاحية 144أن يمارسوا المهنة دون ترخيص من المحافظ

                                                                                                                                                            
وباعتبــاره المحــافظ كمنصــب إداري تنفيــذي يتبــع لـــه  ،فلــو تــم تفويضــه بصــلاحية وزيــر الداخليــة بــالتعيين مــثلاً  ،حــد الــوزراءأللمحــافظ مقــام 

 المخاتير.
فـي سـاء إن أالتـي تخـول المحـافظ ومتصـرف اللـواء عـزل المختـار  1958لسـنة  52رقم  المخاتير قانون  "يستفاد من أحكام المادة السابعة من

حتــى يتســنى ، بحــق المختــار مــر مــن الأمــور المبينــة أنفــاً أيقتضــي أن يثبــت  أنــهخــر، آأو لأي ســبب جــوهري  ،أو إهمالــه لواجباتــه ،صــرفهت
للمختار فرصة الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ القرار المذكور"، قرار محكمـة العـدل  ن تتاحأو  ،للمحافظ أو المتصرف عزله بمقتضى هذه المادة

 ، على الرابط التالي:التشريع والرأيالمنشور على موقع ديوان  1998لسنة  149العليا الأردنية رقم 
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx Visited on 24-2-2016 

:" وعلـى ضـوء يـأتي، الـذي نـص علـى مـا 2055-3-28(،بتـاري  2004( لسـنة )22انظر إلى قرار محكمـة العـدل العليـا الفلسـطينية رقـم ) 144
د الرخصة أو رفض تجديدها هي الحاكم ،دعاءات وتجديهذه النصوص فإننا نجد أن الجهة المخولة بإصدار رخصة للمستدعي ككاتب است

وبمـا أن الوكيـل المسـاعد للشـؤون العامـة  ،الإداري في البلد الذي يـزاول فيـه صـاحب الرخصـة مهنتـه، والحـاكم الإداري هـو سـلطة لا مركزيـة
فانـه يكـون قـد اغتصـب هـذه السـلطة،  ،ي في وزارة الداخلية، قد أناط بشخصه صلاحيات خولها المشرع لسلطة لا مركزيـة هـي الحـاكم الإدار 

التــي خولهــا المشــرع للســلطة الإداريــة اللامركزيــة، وعليــه فــإن القــرار المشــكو منــه يكــون معيبــاً بعيــب عــدم الاختصــاص، وبمــا أن عيــب عــدم 

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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إذا تبين له إساءة السلوك، أو استعمال ما يخالف النظام العام في الاستدعاءات  ؛رفض تجديد الرخصة

 المكتوبة.

ويتمثل هذا القانون بصلاحية المحافظ بتنظيم،  1953،145( لسنة 13رقم )قانون المفرقعات  -15

وترخيص عمل المحلات، حيث لا تصدر الرخصة عن سلطة الترخيص للمحل إلا الذي يوافق عليه 

، وللمحافظ هنا صلاحيات واسعة تخوله تكليف صاحب المحل الذي يقتني المفرقعات، بنقلها 146المحافظ

تى لو كان الشخص يحمل الرخصة لاقتناء هذه المفرقعات، وذلك يعتمد على ح ،من محله إلى محل آخر

 147تقدير المحافظ.

، وحيث 1927( وقانون تغيير الطائفة الدينية لعام 1953( لسنة )15قانون المسكرات الأردني رقم ) -16

للمحافظ، ن للمحافظ صلاحية منح ترخيص إقامة المحلات التي تبيع مسكرات من خلال تقديم الطلبات إ

والمحافظ يقوم بإحالة الطلبات للوزير المختص، ويجوز للمحافظ كذلك إغلاق هذه المحلات إذا كان هناك 

 148أي عمل يتم في محلات المسكرات يشكل خطراً على الأمن العام.

، يقوم هذا القانون على تنظيم مسألة الرسوم 1962( لسنة 1قانون الجمارك والمكوس رقم ) -17

وبموجب هذا القانون منح المحافظ صلاحية إعطاء توكيل مصدق لمأموري الجمارك، أي الجمركية، 

ن مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك، هو الذي يقوم بالمعاملات إترخيص، وحيث  بمنزلة

الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة إلى هذا المحل، أو مشحونة ولا يقبل للعمل بدون 

 149كيل مصدق من المحافظ.تو 

                                                                                                                                                            
 القرار الطعين". إلغاءالأمر الذي يتعين معه  ،الاختصاص من النظام العام

 .457، ص1131، العدد 1953-1-17(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1953( لسنة )13قانون المفرقعات رقم ) 145
وكل رخصة خاصة بمحل لا تصدر إلا للمحل  ،يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط:" يأتي( منه على ما 3نصت المادة ) 146

 ".العاصمة الذي يوافق عليه متصرف اللواء أو محافظ
لـوزير الـدفاع ومتصـرف اللـواء ومحـافظ العاصـمة أن يكلـف فـي أي وقـت أي شـخص :" يأتي( من نفس القانون على ما 10نصت المادة ) 147

ولـو كـان ذلـك الشـخص يحمـل رخصـة  ،بنقل جميع أو بعض المواد المفرقعة الموجودة في محله إلى أي محل يرى أنه أنسب لهذه الغايـة
 المواد في المحل المطلوب نقلها منه". صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء تلك

، العــدد 1958-2-8، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  1953( لعــام 15مــن قــانون المســكرات رقــم ) 22، 19انظــر إلــى المــواد   148
 180، ص1370

، 1962-1-25(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1962( لسـنة )1( مـن قـانون الجمـارك والمكـوس رقـم )117انظر إلى المـادة ) 149
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، يتم بموجب هذا النظام تقديم طلبات ترخيص المراكز 1966( لسنة 28نظام المراكز الثقافية رقم ) -18

لمدير التربية والتعليم عند تقديم طلب  الثقافية لوزير التربية والتعليم، وذلك عن طريق المحافظ، ولا بد  

بمطالعة المحافظ، وعلى المركز في كل فعالية يقوم بها أن مشفوعاً الطلب الترخيص للوزارة أن يكون 

ونلاحظ أن صلاحيات المحافظ  150يطلب ترخيصها من قبل مدير التربية والتعليم عن طريق المحافظ،

، وكحلقة وصل بين المراكز الثقافية، ووزارة التربية والتعليم من أجل ترخيص تنسيبيةكإجراءات تكون هنا 

وكذلك لأن المحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية في  ؛إجراء تنظيمي في المحافظةهذه المراكز، وذلك ك

 بها للوزير.من أن يطلع على سير هذه المراكز، وينس   فلا بد   ،محافظته

، لقد تضمن هذا النظام تنظيم آلية الموازنة، والنظام 1955( لسنة 4النظام المالي للبلديات رقم ) -19

ل التعرض للمرتبات، وزيادتها، يجب أن تسلم نس  عنها للمحافظ، وكذلك من خلا ،المالي داخل البلديات

 151صلاحية المحافظ بالرقابة على حسابات البلدية، وتنظيمها وفقاً للأصول الحسابية.

الذين تم تكليفهم  ،، يختص هذا النظام بربط الموظفين1955( لسنة 9نظام كفالات الموظفين رقم ) -20 

بتحصيل، أو قبض الأموال الأميرية، أو عهد إليهم الإشراف على مستودعات، أو أموال حكومية، أو تم 

تكليفهم بعمل فيه مسؤولية مالية، وحيث يكون المحافظ مسؤولًا عن أية خسائر تلحق بالخزينة العامة 

الكفالات المأخوذة من قبلهم، إذا لم يعد الكفيل للدولة نتيجة تقصيره، وعلى رؤساء الدوائر إعلام المحافظ ب

  152يجب على المحافظ إعلام رئيس دائرته لإلزام الموظف بتقديم كفيل مليء. ،مليئاً 

                                                                                                                                                            
 .62، ص1591العدد 

، 1966-4-16(، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  1966( لســنة )28مــن نظــام المراكــز الثقافيــة رقــم ) 19، 3انظــر إلــى المــواد  150
 .702، ص1915دد الع

 .726، ص1234، العدد 1955-8-3(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1955( لسنة )4النظام المالي للبلديات رقم ) 151
 =صـــراحة الحـــاكم الإداري )المحـــافظ( صـــلاحية مـــنح تـــرخيص ىالملغـــ 1933تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قـــانون المطبوعـــات العثمـــاني لعـــام 

( لســنة 43ل تقــديم الطلــب للحــاكم الإداري، حيــث جــاء فــي احــدى قــرارات محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم )إصــدار جريــدة مــن خــلا=
:" صــلاحية المتصــرف فــي مــنح رخصــة إصــدار جريــدة هــي صــلاحية مقيــدة لا يســتطيع اســتعمالها إلا عنــد اســتجماع يــأتي( مــا 1953)

بوعـات،  يشـترط القـانون لإعطـاء الرخصـة فـي الأصـل  أن تكـون الشـروط  المستدعي للشروط القانونية المنصوص عليهـا فـي قـانون المط
وإنما يوجب التقدم بطلب ترخيص جديد، كون المدة التي مرت  ،متوفرة في المحرر المسؤول عند المنح فتوفرها بعد قرار الإلغاء لا يبطله

 ى الإدارة الغاء قرارها المخالف للقانون".لغائه شهر ونصف لا تعتبر مدة معقولة يمتنع معها علإبين منح الرخصة وقرار 
، العـدد 1959-5-2(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1959( لسـنة )9( مـن نظـام كفـالات المـوظفين رقـم )9انظـر إلـى المـادة ) 152

 .388، ص1423
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وجبه المحافظ بالإشراف ، يقوم بم1965( لسنة 68والمشاريع القروية رقم) نظام إنشاء وصيانة الطرق  -21

والمشاريع، ويقوم بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالطرق،  رق لمتعلقة بالطوصيانة الإنشاءات ا على تنفيذ

والمشاريع عن طريق العمل المباشر، أو المقاولة، ويقوم بالإشراف على الإنفاق من المبالغ المخصصة 

فهي جزء من المرافق  ،لمنطقته، وذلك كله في إطار تنظيم الطرق، والمشاريع القروية التابعة للدولة

  153ة.العامة، وأملاك الدول

، تضمن تشكيل لجان خاصة لجمع 1966( لسنة 142والشؤون الإسلامية رقم ) نظام الأوقاف -22

التبرعات؛ لإنشاء مساجد للمنفعة العامة، وتتشكل من المحافظ رئيساً، ومن القاضي الشرعي، ومدير 

ل المساجد لكل الأوقاف، ويصدر المحافظ التصاريح اللازمة لجمع التبرعات والإعانات؛ وذلك لتنظيم عم

  154محافظ في محافظته، باعتبارها جزءاً من المرافق، والممتلكات العامة.

حيث يترأس محافظ للجنة التنظيم، والتخطيط، بشأن رئاسة ال 2006( لسنة 1مرسوم رئاسي رقم ) -23

وذلك  المحافظ بموجب هذا المرسوم لجنة التنظيم، والتخطيط بالمحافظة، ويقوم بالإشراف على أعمالها،

فيه إشراف على أعمال التنظيم، والتخطيط المتعلقة بالدولة؛ وذلك لدور المحافظة في حماية الممتلكات 

 155كل محافظ في محافظته منوط به هذا الدور. ،العامة، والمرافق العامة

( لسنة 58بنظام معدل لنظام الغرفة التجارية رقم ) 2011( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) -24 

، حيث دارة الغرفة التجارية، والصناعية، وقد تضمن هذا القرار تنظيم انتخابات أعضاء مجلس إ1961

                                                                                                                                                            
 01/10المعــدل لقــانون  02-07مــر :" ... فــإن الأ2009-9-30المــؤرخ فــي  050300جــاء فــي قــرار المحكمــة الإداريــة الجزائريــة رقــم 

 ،( مكــرر التــي منحــت صــلاحية تعليــق أو ســحب رخصــة الاســتغلال مقــالع الحجــارة أو المرامــل للــوالي المخــتص إقليميــاً 91ادخــل المــادة )
 ،بعـد تـه  سـنة لـم تن 15قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة اسـتفاد منهـا بقـرار صـادر عـن الـوالي لمـدة  ،وبالتالي

 وتوقف مؤقتاً عن الاستغلال لظروف قاهرة، بعد صادراً عن هيئة غير مختصة تجاوزاً لسلطتها ومشوباً بعيب عدم المشروعية الخارجية"
 فإن صلاحية إعطاء الرخص لمقالع الحجارة تكون للوالي. ،بالتالي

، العــدد 1965-6-8المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  (، 1965( لســنة )68نظــام إنشــاء وصــيانة الطــرق والمشــاريع القرويــة رقــم ) 153
 .822، ص1846

، 1967، العــدد 1966-11-30(، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  1966( لســنة )142نظــام الأوقــاف والشــؤون الإســلامية رقــم ) 154
 .2468ص

-4-27( بشأن رئاسة المحافظ للجنة التنظـيم والتخطـيط، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2006( لسنة )1مرسوم رئاسي رقم ) 155
 .123، ص63، العدد 2006
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فه على ، ولعل هذه الصلاحيات في إشرا156يترأسها المحافظكل لجنة للإشراف على الانتخابات تتش

ودور المحافظ في  ،لارتباطها بالاقتصاد الوطني ؛والصناعية يعود لأهميتها انتخابات الغرفة التجارية

( من نظام التشكيلات 12الرقي في الاقتصاد، وذلك وفقاً لما جاء في اختصاصات المحافظ في المادة )

حيث جاء فيها: "يناط بالمحافظ تحقيق الأمور التالية: ....تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي  ،الإدارية

 :هنفس( من النظام 17وكذلك جاء في المادة ) الاقتصادي، والعمراني، والاجتماعي في المحافظة..."،

 ذات الاستقلال المالي..". ،الإشراف على الدوائر، والمؤسسات الرسمية للمحافظ حق  "

، وهي التي وبعد أن تطرقنا لمفهوم الضبط الإداري، وأغراضه باعتباره المرحلة الأولى من العملية الضبطية

هيئات الضبط الإداري في ممارسة  أحدلمحافظ باعتباره وبعد التطرق لدور اتسبق وقوع المخالفة، 

صلاحياته الضبطية الإدارية، ومن خلال استعراض التشريعات التي تنظم عمله، ومن خلال التعرض 

وهي مرحلة  ،من التطرق للمرحلة الثانية من الإطار الضبطي لتجارب الدول العربية المقارنة، فلا بد  

التي تلي وقوع المخالفة من خلال التعرض لماهية الضبط القضائي، الضبط القضائي، وهي المرحلة 

وذلك في المبحث  ،الضبط القضائي، وتمييز الضبط القضائي عن الضبط الإداري  ودور المحافظ في ظل  

 الثاني.

                                                           
، المنشور 1961( لسنة 58( بنظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم )2011( لسنة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )3انظر إلى المادة ) 156

 .170، ص92، العدد 2011-12-25في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  
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 المبحث الثاني

 الضبط القضائي للمحافظ صلاحيات 

الإدارية في منع وقوع المخالفة؛ لأن وظيفة الضبط تبدأ وظيفة الضابطة القضائية بمجرد إخفاق الضابطة 

بالنظام العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  تتمثل بمنع وقوع ما قد يخل   -كما سبق أن ذكرنا -الإداري 

فإن الضابطة الإدارية تنهي عملها لتقوم الضابطة القضائية  ،وقوع الجريمة، ففي حال تحقق هذا الفرض

 157بمباشرة مهامها.

وسنقوم بتناول موضوع الضبط القضائي، وعلاقة المحافظ بالضبط القضائي من خلال التعريج على 

ماهية الضبط القضائي، وتمييزه عن الضبط الإداري، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وبتخصيص 

 المحافظ بتناول صلاحياته في الضبط القضائي بموجب التشريعات التي تعطيه هذه الصلاحيات.

 مطلب الأول: ماهية الضبط القضائيال

بأنه مجموعة من الإجراءات التي تقوم على ملاحقة مرتكبي الجرائم منذ لحظة  :ف الضبط القضائييعر  

أو ما يعرف بالضبط  ،ن مفهوم الضبط القضائيإوصولًا إلى صدور حكم نهائي، حيث وقوع الجريمة، 

والذي يقوم في الفترة التي تلحق وقوع  ،عيار الوظيفيوهو الم ،يقوم على معيارين اثنين: الأول ،العدلي

وصولًا  ،من خلال التعقب بعد وقوع الجريمة، من خلال جمع المعلومات، والتحري، والتقصي ،الجريمة

فيقوم على المنحى الشكلي، ويعني هذا المعيار جميع  ،لإثبات التهمة على مرتكبيها، أما المعيار الثاني

 :مأمور الضبط القضائي القانون صلاحية جمع الاستدلالات، حيث يقصد بلفظ  الموظفين الذين خولهم

 158هو كل من أسند له القانون مسؤولية ضبط الوقائع التي يترتب عليها وجود عقوبة جزائية.

بها مأمورو الضبط القضائي، أو ما يعرف  فُ كل  مجموعة من الإجراءات التي يُ  :يقصد بالضبط القضائي

بالضابطة العدلية، وذلك ما بعد وقوع الجريمة، بهدف تعقبها، والتقصي، والتحري، ومعرفة الجناة الذين 

                                                           
 .70( 1993دار النهضة العربية: مصر  1) سلطات مأمور الضبط القضائيإبراهيم طنطاوي،  157
)رســالة ماجســتير:  اختصاصــات الضــابطة القضــائية الاســتثنائية فــي التشــريعين الأردنــي والإمــاراتي، دراســة مقارنــةمحمــد العــامري،  أحمــد 158

 6( 2006الجامعة الأردنية 
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بدءاً من ارتكاب الجريمة، وجمع الأدلة  ،والصلاحيات يمة، أي أنها تمارس جميع الأعمالارتكبوا الجر 

 .159لعامةوصولًا لإحالة القضية للنيابة ا

على وصف الجريمة،  ن الضبط القضائي لا ينطبق إلا على واقعة يكون تكييفها القانوني ينصب  إوحيث 

لا تختص بها الضابطة القضائية، وينطوي الغرض من  ،فكل واقعة لا ينطبق عليها وصف الجريمة

طلب أولًا وقوع جريمة، فإن ذلك يت ،إجراءات الضبط القضائي على قمع الجريمة، وردع مرتكبيها، بالتالي

القضائي بعد وقوع الجريمة، يتطلب قيام مأموري الضبط القضائي ببدء أعمال الضبط  ،والأمر الثاني

 ،ن إجراءات الضبط القضائي تكون مقتصرة على الإجراءات السابقة على تحريك الدعوى الجزائيةإوحيث 

 160أي تسبق مرحلة النظر بها من قبل المحاكم الجزائية.

ن تحريك الدعوى الجزائية لا يكون من قبل مأموري الضبط القضائي، وإنما من قبل النيابة العامة بعد إ إذ 

ل المشرع صلاحية التحقيق الابتدائي لبعض مأموري الضبط القضائي القيام بإجراءات التحقيق، وقد خو  

طة بمأموري الضبط القضائي من الإشارة إلى أن أعمال جمع الاستدلالات المنو  في حالة التلبس، ولا بد  

ون  ،ن القاضي في بعض الأحيان يستند فقط على محضر جمع الاستدلالاتإ إذلها أهمية كبيرة   ويك 

  161قناعته في القضية استناداً له.

 تي:ضائي عام، وآخر خاص على النحو الآوينقسم الضبط القضائي إلى ضبط ق

صلاحيات  وي يتمثل بوجود أعضاء ضبط قضائي ذ الاختصاص العام: والضبط القضائي ذ - 

اختصاصية فيما يتعلق بصلاحيات التحري، والاستقصاء، وجمع المعلومات حول الجريمة، ووقائعها، 

 مثل ضباط ،والمجرمين للنيابة العامة جرمين؛ ليتم تسليم هذه المعلوماتوحيثياتها، ومعلومات عن الم

                                                           
 الضابط العدلية، الموسوعة العربية، متوفر على الرابط الإلكتروني التالي:  159

https://www.arab-
ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%
A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9 Visited on 5-2-2017 

 .7جمال جرجس، مرجع سابق  160
 .المرجع السابق 161

https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
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من مأموري الضبط  تعد  وهي الجهات التي  ،حرية، والجويةوضباط صف الشرطة، ورؤساء المراكب الب

  .162القانون على منحهم هذه الصفة الاختصاص العام، بالإضافة إلى من ينص   وي القضائي ذ

تتعلق بوظائف مأموري الضبط  ،الاختصاص الخاص: فهو يتعلق بجرائم معينة والضبط القضائي ذ -

القضائي الخاص، ولا يحق لهم القيام بصلاحيات الضبط القضائي خارج نطاق عملهم، واختصاصهم،  

الذين يحق لهم التحري، وكشف الحقائق، وملابسات الجريمة المتعلقة بالصحة العامة  ،كمفتشي الصحة

( لسنة 20( من قانون الصحة رقم )78لمادة )في المشافي، والعيادات الطبية، وذلك وفقاً لما جاء في ا

:" لمفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم من الوزير صفة مأموري يأتيت على ما حيث نص   ،(2004)

الضبطية القضائية فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون، 

 .163ا"وإثباتها في محاضر يوقعون عليه

( 7بموجب قانون الطفل رقم ) ،وكذلك بالنسبة لإعطاء صلاحية الضبط القضائي لمرشدي حماية الطفولة

، كذلك بالنسبة للمفتشين المعينين في الوزارات بالنسبة لضبط مخالفات البيئة، وذلك بموجب 2004لسنة 

( لسنة 17ب قانون رقم )، وكذلك بالنسبة لموظفي المخابرات بموج1999( لسنة 7قانون البيئة رقم )

2005164. 

ف الضابطة القضائية باعتبارها: " جميع الموظفين فقد عر   ،ع المصري ومن خلال استقراء نصوص المشر  

في التوسع في  فضفاضةً  ن هناك شموليةً إ، حيث 165الذين خولهم القانون مباشرة إجراءات الاستدلال"

                                                           
( 2013مصـطفى عبـد البـاقي، شـرح قـانون الإجـراءات الجزائيـة الفلسـطيني، دراسـة مقارنـة )كليـة الحقـوق والإدارة العامـة، جامعـة بيرزيـت:  162

113. 

 .113مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  163
ضفاء صفة الضبط القضائي إ، حيث جاء فيها:" 1981-12-23، بتاري  1981( لسنة 313انظر إلى قرار محكمة النقض المصرية رقم )

علـى موظــف مــا فــي صــدد جــرائم معينــة لا يعنــي ســلب تلــك الصــفة فــي شــأن هــذه الجــرائم عــن مــأموري الضــبط القضــائي ذوي الاختصــاص 
 ".العام

 .113مصطفى عبد الباقي، المرجع السابق  164
ـ 165 يقـوم (:" 1950( لسـنة )150( المعـدل للقـانون رقـم )2003( لسـنة )95مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري  رقـم )( 21ت المـادة )نص 

(:" 22وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق فــي الــدعوى، وجــاء فــي المــادة ) ،مــأمورو الضــبط القضــائي بالبحــث عــن الجــرائم ومرتكبيهــا
 الــى= بأعمــال وظيفــتهم، وللنائــب العــام أن يطلــب  يكــون مــأمورو الضــبط القضــائي تــابعين للنائــب العــام وخاضــعين لإشــرافه فيمــا يتعلــق
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( منه، في حين أن المشرع 23المادة ) إعطاء صفة الضبط القضائي ذي الاختصاص العام بموجب

،  166الاختصاص العام يلقضائي لمأموري الضبط القضائي ذالفلسطيني لم يتوسع بإعطاء صفة الضبط ا

يتم تعيينهم بقرار من  ،الاختصاص الخاص بموجب القانون المصري  يوأن مأموري الضبط القضائي ذ

المشرع  نص  بينما  ،هنفس (  من القانون 23للمادة ) وزير العدل، بالتشاور مع الوزير المختص، وذلك وفقاً 

( من قانون الإجراءات الجزائية على إعطاء صلاحية مأموري الضبط القضائي 21الفلسطيني في المادة )

( ، وليس 21ذوي الاختصاص الخاص بموجب القانون، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة )

القانون المصري بإعطاء صلاحية التعيين بموجب قرار لوزير العدل؛ حتى  الحال في هوكما  ،لأشخاص

الاختصاص   يون على منح صفة الضبط القضائي ذالقان لا تتعسف الإدارة بذلك، فاشترط أن ينص  

 .167الخاص لبعض الموظفين

                                                                                                                                                            
ولـه أن يطلـب رفـع الـدعوى التأديبيـة عليـه،   ،في عملـهلواجباته، أو تقصير   الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات=

 وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية".
 يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: :"يأتيت على ما نص  ف( 23أما المادة ) 
العمــد  -4،رؤســاء نقــط الشــرطة  -3، ضــباط الشــرطة وأمناؤهــا والكنســتبلات والمســاعدون  -2، أعضــاء النيابــة العامــة ومعاونوهــا -" 1

نظـار ووكـلاء محطـات السـكك الحديديـة الحكوميـة، ويكـون مـن مـأموري الضـبط القضـائي فـي  -5، لبلاد ومشـاي  الخفـراء في اوالمشاي  
مـديرو الإدارات والأقسـام  -2،الداخليـة وفروعهـا بمـديريات الأمـن مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بـوزارة  -1جميع أنحاء الجمهورية:

بمصلحة الأمن العام وفـى   وباحثات الشرطة العاملون   وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون   ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط
العامة لشرطة السكة الحديد والنقـل والمواصـلات   مديرو الإدارة-4، ضباط مصلحة السجون  -3، شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن

ويجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع . مفتشــو وزارة الســياحة -6، قائــد وضــباط أســاس هجانــة الشــرطة  -5، وضــباط هــذه الإدارة 
وتكـون   ،التـي تقـع فـي دوائـر اختصاصـهمبالنسبة إلى الجرائم   تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي  الوزير المختص

والمراسـيم والقــرارات الأخـرى بشـأن تخويــل بعـض المـوظفين اختصــاص   وتعتبــر النصـوص الـواردة فــي القـوانين متعلقـة بأعمـال وظـائفهم .
 مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص"

اختصـاص مـأموري الضــبطية وقـد جـاء فيــه: "ا 1987-10-25، بتــاري  1987لسـنة  145نقض المصــرية رقـم انظـر إلـى قــرار محكمـة الـ
وإنمـا يعتبـر  ،القضائية مقصورة علـى الجهـات التـي يـؤدون فيهـا وظـائفهم، فـإذا خـرج المـأمور عـن دائـرة اختصاصـه لا تكـون لـه سـلطة مـا

ة. ولا يغيــر مــن ذلــك صــدور انتــداب مــن النيابــة المختصــة إليــه فــي إجــراء ذلــك فــرداً عاديــاً، وهــي القاعــدة العامــة لأداء كــل وظيفــة رســمي
هذا الإذن أن يكون من إجراء مـن مـأموري الضـبطية القضـائية، وهـو لا يكـون كـذلك  على التفتيش، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناءً 

أو  ،متابعـة الإجـراءات وامتـدادها خـارج تلـك الـدائرة إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنـه متـى اسـتوجبت ظـروف التفتـيش ومقتضـياته
أو حالــة ضــرورة دعــت مــأمور الضــبط القضــائي إلــى مجــاوزة حــدود اختصاصــه المكــاني للقيــام  ،كانــت هنــاك ظــروف اضــطرارية مفاجئــة

 فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة". ،بالواجب المكلف به
ــــ 166  ::" يكــــون مــــن مــــأموري الضــــبط القضــــائييــــأتي( علــــى مــــا 2001( لســــنة )3( مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة رقــــم )21ت المــــادة )نص 

ضــباط وضــباط صــف الشــرطة، كــل فــي دائــرة  -2.مــدير الشــرطة ونوابــه ومســاعدوه ومــديرو شــرطة المحافظــات والإدارات العامــة  -1
 ".الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون  -4 رؤساء المراكب البحرية والجوية، -3اختصاصه، 

-223( 2013بـدون دار نشـر: رام الله 1) شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والأردنيمن ظاهر، أي 167
225. 
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فقد استخدم المشرع الأردني لفظ )الضابطة العدلية(  ،ومن خلال التعريج على نصوص القانون الأردني

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية: "الأشخاص الذين خولهم القانون سلطة 8بنصه في المادة )

، 168استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بمحاكمتهم"

( الفئة الأولى الاختصاص العام في الضبط القضائي، 9( و )8مادة )وقد منح المشرع الأردني في ال

لجميع الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها العام على وجه العموم، وأما الفئة الثانية ذات الاختصاص 

وذلك وفقاً  ،فقد منحت لهم في حالات معينة، وفي الظروف الطارئة، والمستعجلة ،الخاص )الاستثنائي(

 .170، وذلك  في حالة الجرم المشهود 169(46ي المادة )لما جاء ف

أنه أعطى  ،( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المذكور9المادة ) من نص   للباحثيتضح  

فيهم المحافظ،  في حين أنه في  منالاختصاص العام للحكام الإداريين ب يصفة الضبط القضائي ذ

فإن للمحافظ صلاحيات الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود فقط، أي  ،النظام القانوني الفلسطيني

( 21ذات اختصاص خاص، واستثنائي يتركز في حالة التلبس، والجرم المشهود، وهذا ما جاء في المادة )

حيث جاء فيها: "يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما  1966من نظام التشكيلات الإدارية لعام 

كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وله أن يخبر  ،الجرم المشهوديتعلق ب

المدعي العام عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها"، ولكن نظراً لأن قانون أصول المحاكمات 

والذي  ،2001يوجد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة  إذالجزائية الأردني غير سار  في فلسطين، 
                                                           

 1593، العدد 1961-1-1(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري 1961)( لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) 168
يساعد المدعي العـام فـي إجـراء وظـائف الضـابطة -:" يأتيعلى ما  1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 9ت المادة )نص  

الموظفون المكلفون بالتحري -ضباط وأفراد الشرطة.-رؤساء المراكز الأمنية.-مديرو الشرطة.-مدير الأمن العام.-الحكام الإداريون.  -1العدلية:
رؤساء المراكب البحرية والجوية. وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجـب هـذا القـانون -المخاتير.-والمباحث الجنائية.

 نين والأنظمة ذات العلاقة.والقوا
 . "يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم -2

يـة المـذكورين فـي المـادة :" أن مـوظفي الضـابطة العدليأتيعلى ما  1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 46نصت المادة ) 169
يجــروا  وأن ،ويســتمعوا لإفــادات الشــهود ،أو حالمــا يطلــبهم صــاحب البيــت أن ينظمــوا ورقــة الضــبط ،( ملزمــون فــي حــال وقــوع جــرم مشــهود44)

قواعـد المبينـة وذلـك كلـه طبقـا للصـيغ وال ،الأحوال من وظـائف المـدعي العـام وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه ،التحريات
 "في الفصل الخاص بأجراء وظائف المدعي العام.

عــام علــى رؤســاء المراكــز الأمنيــة وضــباط الشــرطة والشــرطة أن يتلقــوا  فــي المراكــز التــي لا يوجــد فيهــا مــدع  :" يــأتي( مــا 44جــاء فــي المــادة )
 "ن يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها.أو  ،الإخباريات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم

 .192-190مجلة الدراسات الأمنية  3( 2005) المسؤولية القانونية لتجاوز أعضاء الضابطة العدلية اختصاصاتهمعلي الدباس،  170
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( من يمنحهم القانون هذه الصفة، 21حدد فئات مأموري الضبط القضائي بموجب الفقرة الرابعة من المادة )

 فإن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يعط  للمحافظ صفة الضبط القضائي، لكنه نص   ،وبالتالي

ين خولوا صلاحيات الضبط القضائي هم الموظفون الذ :على أن الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي

 بموجب القانون.

( 7، فقد تضمنت المادة )1712003وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي  بشأن اختصاصات المحافظين لعام  

:" وفقاً لأحكام هذا القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم يأتيمنه على ما 

فإن النظام القانوني  ،العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها"، بالتاليالمشهود، وإبلاغ النيابة 

الفلسطيني حصر سلطة المحافظ في صلاحيات الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود فقط، وتشتمل 

الآثار هذه الصلاحيات بالقياس على قانون الإجراءات الجزائية الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة، ومعاينة 

الأشخاص، والأماكن وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وسماع أقوال  المادية، والتحفظ عليها، وإثبات حالة

 كل من كان حاضراً، وتحرير محضر بذلك وله أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة.

المحافظ يتمتع بصفة ونظراً لأن جمع الاستدلالات، فإن هذه الصلاحيات جميعها تشكل أعمال  ،وبالتالي 

ات الجزائية ( من قانون الإجراء30، فقد نصت المادة )مأمور الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود

: "لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص يأتيعلى ما ، 2001172الفلسطيني لسنة 

التلبس في الجنايات، أو الجنح التي حالة  -1: "الآتيةتوجد دلائل على اتهامه في الأحوال  ،حاضر

للمحافظ في هذه الحالة صلاحية التوقيف دون  ،أشهر"، وبالتالي 6تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على 

فإن للمحافظ صلاحيات تقديرية واسعة في توقيف الأشخاص  ،مذكرة، وبالرجوع إلى قانون منع الجرائم

 بدون مذكرة قبض من النيابة العامة.

                                                           
، 2007-3-7( بشــأن اختصاصــات المحــافظين، المنشــور فــي )الوقــائع الفلســطينية(، بتــاري  2003( لســنة )22المرســوم الرئاســي رقــم )  171

 13، ص68العدد 
 94، ص38، العدد 2001-9-5(، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  2001( لسنة )3قانون الاجراءات الجزائية رقم )  172
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لنسبة لصلاحية المحافظ باعتباره من مأموري الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود، فلا تقتصر أما با

على جمع الاستدلالات، بل قد تمتد إلى أعمال التحقيق بموجب تفويض خاص من قبل النيابة العامة، ما 

نون الإجراءات الجزائية ( من قا55عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات، وذلك وفقاً لما جاء في المادة )

 -فإن للمحافظ  ،الفلسطيني، وحيث يكون التفويض بالقيام بأعمال التحقيق في جرائم محددة، بالتالي

صلاحيات في جمع الاستدلالات، والتحقيق  -باعتباره من مأموري الضبط القضائي في الجرم المشهود 

 الموقوف على التفويض الخاص.

فقد أعطى للوالي صلاحيات الضبط  ،ن الإجراءات الجزائية الجزائري ومن خلال الاطلاع على قانو  

الأردني، والفلسطيني، حيث منح  ين:( في حالات مغايرة عن كل من النظام28القضائي في المادة )

الوالي صلاحيات في حالة وقوع جناية، أو جنحة ضد أمن الدولة، أي أنه حصر صلاحيات الضبط 

الواقعة على أمن الدولة، ويشترط أن يتطلب الأمر سرعة في الإجراءات؛  القضائي للوالي في الجرائم

لإثبات الجريمة أي أنها تكون في ظروف استثنائية، وحالة استعجال، وأن لا يكون قد وصل إلى علم 

 48الوالي أن السلطات المختصة على علم بوقوع الجريمة، وعلى الوالي إبلاغ وكيل الجمهورية خلال 

  173دء بإجراءات الضبط القضائي.ساعة من الب

ليس كل أفراد الضبط الإداري لهم صلاحية الضبط القضائي، فصفة الضبط القضائي تم تكليفها لبعض 

 الأشخاص على سبيل الحصر "مأموري الضبط القضائي"، وحيث تشكل أعمال الضبط القضائي أعمالاً 

وإشراف  استدلالات، وتحر   وتكون بتوجيه قضائية لاتصالها بالجريمة، وتوابعها من إجراءات تحقيق، وجمع

لأنه  من قبل النيابة العامة، ولكن  لا تعني بداية عمل الضبط القضائي إعداماً لوظيفة الضبط الإداري؛

هذه  وذلك بهدف منع تفاقم ؛ريمةمن الممكن أن تستمر هيئات الضبط الإداري في عملها ما بعد وقوع الج

 .174خاصة إذا كان يترتب عليها مساس بالنظام العام ها،وتضخمالمخالفات 

                                                           
، الــذي يتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعــدل 1966يونيــو ســنة  8الموافــق  1386صــفر عــام  18المــؤرخ فــي  155-66الأمــر رقــم  173

 والمتمم.
 .7( 2006)النسر الذهبي للطباعة: القاهرة  الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائيةجمال جرجس تاوضرس،  174
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التباساً وازدواجية في العمل ما بين الضبط الإداري،  نظر الباحثوهذا ما يمكن أن يشكل من وجهة 

لأن  ؛لصلاحيات الضبط القضائي قد منحتي لم تكن هيئات الضبط الإدار  إذاوالضبط القضائي، خاصة 

هذه الصلاحيات كما سبق وأن ذكرنا تمنح لبعض أفراد الضبط الإداري، وهو ما يثير الالتباس في دور 

كونه أحد أفراد هيئات الضبط الإداري، ولكنه يمارس صلاحيات الضبط القضائي، ولحل هذه ،المحافظ 

والضبط القضائي، وذلك في المطلب الثاني من هذا  الازدواجية سنقوم بالتمييز ما بين الضبط الإداري،

 المبحث.

 المطلب الثاني: تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي 

قد تتداخل أعمال الضبط الإداري مع أعمال الضبط القضائي، فيصبح من الصعب التمييز بين العمل 

الإدارية صفة الضبط القضائي الإداري، والعمل القضائي، خاصة في ظل منح بعض أفراد الضابطة 

، 175كضباط الشرطة، في حين أنهم يعدون من أفراد الضابطة الإدارية في نطاق عملهم في جهاز الشرطة

إلا أن هناك عدداً من المعايير التي من الممكن الاستناد عليها للتمييز ما بين الضبط الإداري، والضبط 

 القضائي.

هي مجموعة من الأجهزة، والجهات التي تقوم على منع وقوع الجرائم، من خلال اتخاذ  :الضابطة الإدارية

الاحتياطات، والإجراءات الوقائية اللازمة لذلك، وتتمثل مهامها في حفظ النظام العام، والأمن والعام، 

                                                           
 .149مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  175

 :-1 يكون من مأموري الضبط القضائي: " يأتيعلى ما  2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )21ت المادة )نص  
ضــــباط وضــــباط صــــف الشــــرطة، كــــل فــــي دائــــرة  -2مــــدير الشــــرطة ونوابــــه ومســــاعدوه ومــــديرو شــــرطة المحافظــــات والإدارات العامــــة، 

 ."الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون -4  .والجويةرؤساء المراكب البحرية  -3.اختصاصه
، المنشور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  2002لعام  79.00وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم المغربي رقم 

يقـــوم الــوالي أو العامـــل، وفــق مقـــررات مجلـــس :" يـــأتي( منــه علـــى مــا 46فـــي المـــادة ) قـــد نــص   3490، ص5058، العــدد 21-11-2002
يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها. ولهذه الغايـة يسـهر علـى مسـك جـداول إحصـاء  -4العمالة أو الإقليم، باتخاذ التدابير التالية: 

وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛ أملاك العمالة أو الإقليم وتحيين سجل محتوياتها وتسوية 
يتخــذ التــدابير المتعلقــة بتــدبير    -6ينجــز أعمــال الكــراء والبيــع والاقتنــاء والمبادلــة وكــل معاملــة تهــم الملــك الخــاص للعمالــة أو الإقلــيم ؛ -5

 الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ".
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وتتبع في  ،من(والسكينة العامة؛ لحماية السلم الأهلي والمجتمعي، حيث تتمثل بالأجهزة الأمنية )قوات الأ

 .176لا علاقة لها بالسلطة القضائية، أو جهاز النيابة العامة إذهرميتها، وتبعيتها للسلطة التنفيذية، 

فتتمثل بمجموعة الأجهزة التي تقوم بعمل لاحق على وقوع الجريمة، بعكس  ،أما الضابطة القضائية

عملها في حال وقوع الجريمة من خلال  تباشر إذالتي تقوم بعمل سابق على وقوعها،  ،الضابطة الإدارية

تقصي الحقائق، وجمع الاستدلالات، والتوصل لمعلومات حول حيثيات، ووقائع الجريمة، لتقدمها لسلطات 

 177التحقيق.

 ،وقد تتداخل أعمال الضبط الإداري مع الضبط القضائي، فمثلًا الشرطي الذي يقوم بحراسة المنطقة ليلاً 

لضبط الإداري توخياً، وحذراً من وقوع الجرائم بهدف حماية الأمن العام، ولكن فهو يقوم بعمل من أعمال ا

من  ،يتحتم عليه عندها أن يقوم بأعمال الضبط القضائيف ،إذا وقعت الجريمة ضمن منطقة اختصاصه

خلال جمع الاستدلالات، والتحري، والتقصي حول حيثيات الجريمة، ولا بد للتمييز ما بين الضبط 

ففي الوقت الذي تقوم عليه وظيفة الضبط  ،أن نتناول أغراض كل منهمامن والضبط القضائي الإداري، 

وظيفة  وإنتستهدف حماية النظام العام من خلال توخي وقوع الجرائم،  ،الإداري باعتبارها وظيفة مانعة

ال الضبط أي لا يجوز القيام بأعم ،وظيفة قامعة تقوم على فرضية وقوع الجريمة هي ،الضبط القضائي

القضائي؛ لتحقيق أهداف الضبط الإداري، حيث يترتب على ذلك بطلان إجراءات الضبط القضائي؛ لأنها 

 178تكون قد باشرت أعمالها دون قيام المسوغ الشرعي لصلاحياتها.

ن الضبط الإداري يخضع لقواعد إبط القضائي من حيث التبعية، حيث ويختلف الضبط الإداري عن الض

القانون الإداري بإشراف من السلطة التنفيذية، في حين أن الضبط القضائي يخضع لقواعد القانون الجنائي 

رقابة كن  رقابة السلطة التنفيذية تتمثل برقابة الجهات الإدارية، إبإشراف من السلطة القضائية، حيث 

أي رقابة  من حيث التقييم على الكفاءة في  ،اً للتسلسل الوظيفيوفق ،رئيس الدائرة الحكومية على مرؤوسه

                                                           
 .149مرجع سابق مصطفى عبد الباقي،  176
 .79إبراهيم طنطاوي، مرجع سابق 177
 .80- 79إبراهيم طنطاوي، مرجع سابق  178
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 ،، وذلك تبعاً للتسلسل الوظيفي،  وهرمية التدرج الوظيفي179أعمال المكلفين بها، والنقل، الندب، الترقية

 وهذا ما يعرف بالتبعية الإدارية. ،وفقاً لنظام المركزية الإدارية

يتبع مأمور الضبط  لذارقابة قضائية،  كذلكهناك ف ،ضائيأعمال مأموري الضبط الق أما فيما يخص  

القضائي لتبعية وظيفية لمأموري الضبط القضائي، أو ما يعرف بالرقابة القضائية، وهي التبعية للنيابة 

بخصوص أعمال الضبط القضائي التي  180العامة كما وردت في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،

لالات، وإجراءات التحقيق، والقبض، والتفتيش التي يباشرها مأمور الضبط يقومون بها من جمع استد

من التمييز بين العمل القضائي، والقرار الإداري،  ، ولا بد  181فهي تخضع لرقابة النيابة العامة ،القضائي

ة لا أعمالًا قضائي تعد  فإن أعمال الضبط القضائي التي تقوم على الكشف عن الجرائم، وجمع الاستدلالات 

تخضع لرقابة القضاء الإداري، وقد صدر عن مجلس الدولة الفرنسي "التحقيق الذي يأمر مدير البوليس 

بإجرائه، حال تأديته لوظيفته كمأمور ضبط قضائي عملًا قضائياً"، بالتالي أكد على استقلالية السلطة 

 182القضائية عن المحاكم الإدارية.

التي تمثل الضبط القضائي، علاقة وطيدة، وفعالة بشكل يومي، إن العلاقة بين المحافظ، والنيابة 

ن النيابة، والمحافظة إجتماعية حيث ومستمر، في تبادل المعلومات حول القضايا، وخاصة الحالات الا

عضوان في لجنة متابعة الحالات الاجتماعية، فيكون دور النيابة قانونياً فيما يتعلق بالضحية من حيث 

                                                           
 .82إبراهيم طنطاوي مرجع سابق  179
يشـرف النائـب العـام علـى مـأموري الضـبط  - 1:" يـأتي( علـى مـا 2001( لسـنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )20ت المادة )نص   180

للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق  -2،ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ،القضائي
 ".كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً 

( علـى تبعيـة مـأموري الضـبط القضـائي للنيابـة العامـة حيـث 2002( لسـنة )1رقـم )( مـن قـانون السـلطة القضـائية 69كذلك تضمنت المـادة )
 أعضاء )مأمورو( الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة". جاء فيها:"

: يـــأتي( منهـــا علـــى مـــا 13تضـــمنت فـــي المـــادة ) 2015تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المســـودة الأوليـــة لمشـــروع قـــانون المحافظـــات الجديـــد عـــام  181
"للمحــافظ التنســيق والتباحــث مــع النيابــة العامــة فــي محافظتــه فــي جميــع الأمــور التــي تتعلــق بالمحافظــة علــى الأمــن والنظــام العــام، وتطبيــق 

بما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال  ،قدم الدعم اللازم لمؤازرة السلطات القضائية في مباشرة أعمالهاوعليه أن ي ،القانون 
 ،العلاقـة مـا بـين المحـافظ والنيابـة العامـة لا بـد أن تكـون علاقـة تكامليـة للحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام انالسلطة القضائية". حيث نـرى 

يعنـي ذلـك أن يتعـاون مـع و  ،ومـن خـلال احتـرام قدسـية اسـتقلال السـلطة القضـائية ،اس بمبدأ الفصل ما بين السلطاتولكن بمعزل عن المس
 وإنما كضابطة إدارية. ،النيابة العامة بشكل لا يؤدي عمله كضابطة قضائية

 .99إبراهيم طنطاوي، مرجع سابق  182
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لعمل النيابة في  معاوناً ت الفحص الطبي، ولدى الإرشاد النفسي، ويكون دور المحافظ التحويل لإجراءا

المتابعة مع ذوي الضحية، وكذلك المعتدي، وإيجاد الحلول لإنهاء الحالة بطريقة تؤمن عدم تفاقمها 

ل الضبط ويتضح لنا أن هذه العلاقة نابعة من أن النيابة تتولى أعما، 183مستقبلًا، وإعطاء الحق للضحية،

( من 19كل في دائرة اختصاصه بموجب المادة ) ،وتشرف على مأموري الضبط القضائي القضائي،

، فتتضح هذه العلاقة ما بين النيابة العامة، والمحافظ 2001ية الفلسطينية لعام قانون الإجراءات الجزائ

 .184باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي

وهي حفظ النظام العام، إلا  ها،نفس القضائي على الغاية الأساسيةيقوم كل من الضبط الإداري، والضبط 

أن الضبط الإداري يقوم على تحقيق هذه الغاية؛ منعاً من وقوع ما قد يمس بالمصلحة العامة، واستقرار 

 ,فهو يقوم بفرض إجراءات وقائية، وتدابير احترازية منعاً من وقوع الجريمة ،المجتمع، ونظامه، وبالتالي

 ستؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع، والإخلال بمبدأ النظام العام. التي

لما يشكل مخالفة للنظام العام، أي بعد ارتكاب  ،محاولة فرض الردعبيقوم الضبط القضائي  في حين 

، بملاحقة مرتكبي هذه 185الجريمة، وبعد أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام تقوم سلطة الضبط القضائي

                                                           
 .2017آذار  15راس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري  مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت )أ.ف 183
تتمثل علاقة المحافظ بالنيابة في احدى الحالات التي  حدثت في محافظة سلفيت، والتي تتمثـل بمتابعـة حالـة علاقـة نشـأت مـا بـين شـاب  184

النيابــة أصــولًا وقانونــاً وتحركــت المحافظــة بترتيــب وفتــاة قاصــر ولخصوصــيتها الاســرية والاجتماعيــة تــم توقيــف الشــاب )الجــاني( علــى ذمــة 
ووضـع  ،وصـولًا إلـى تـزويج الشـاب بالفتـاة ،الامور مع الجاني وذويه وذوي الضحية من خـلال عقـد جلسـات بمشـاركة اعضـاء السـلم الاهلـي

متابعـة الموضـوع  تحيـث تمـ ،ة العامـةوتعهدات شخصية لضمان استمرار الزواج ثم العودة إلى النياب ،التزامات مالية في عقد الزواج عالية
والمقارنة في حـال تـم تحويلهـا لاتخـاذ الإجـراءات  اً كونها قاصر  ،بموجب الصلاحيات المخولة لها، وهنا تم النظر إلى مصلحة الفتاة الفضلى

هــو فــي المقــام الاول  ،مــةالقانونيـة حســب الاصــول فوجــد أن مــا قامــت بــه المحافظــة مــن إجــراءات التــزويج للطــرفين مــع اخــذ التعهــدات اللاز 
والتي كانت  ،هلها بدواعي الشرفأ  لئلا يقتلهاخر لحماية حياة الفتاة آلحقن الدماء ما بين عائلة الفتاة وعائلة الجاني من جانب، ومن جانب 

ي مقــر محافظــة جريــت مــع المستشــار القــانوني لمحــافظ ســلفيت، )أ.فــراس ســلامة(، فــأمؤكــدة، وحمايــة للجــاني مــن التعــرض للقتــل، مقابلــة 
 .2017ذار آ 15سلفيت، بتاري  

ـــإجراء التحـــري والاستقصـــاء عـــن الجريمـــة ومرتكبهـــا، والقيـــام بجمـــع الاســـتدلالات  185 ـــي القيـــام ب تقـــوم مهمـــة الضـــبط القضـــائي ف
الضـبط القضـائي  والتـي يقـوم بهـا مـأمور  ،الأعمـال التحضـيرية تعـد  وهـي  ،وتنظيم محضـر بهـذا الخصـوص ،وإجراءات التحقيق

ــذين يتمتعــون بهــذه الصــفحة تمــنحهم  ــيهم صــفة الضــابطة العدليــة، والأشــخاص ال قبــل إحالتهــا للنيابــة العامــة، وحيــث يطلــق عل
ـــي القـــوانين المنظمـــة لهـــم هـــذه الصـــفة، للمزيـــد راجـــع ســـعيد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد الصـــارمي،  دور ســـلطات الضـــبط الإداري ف

 .38( 2001)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  مقارنة بين الأردن وعمانالمحافظة على النظام العام، دراسة 
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حتى لا يكرروا هذه  ؛واستقراره، واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم بالنظام العام، وأمن المجتمعماسة الجرائم ال

 سواء بالنسبة لهم، أم بالنسبة لباقي أفراد المجتمع. ،الأفعال

تكون لاحقة على الفعل المخالف للنظام العام، وتقوم على  ،فإن الضبط القضائي وسيلة علاجية ومن ث ـم ، 

على آثاره، بينما الضبط الإداري وسيلة وقائية تكون سابقة على ارتكاب الفعل، وتمنع وقوعه،  القضاء

فإن الضبط القضائي يتم العمل به من قبل مأموري الضبط القضائي، بعد إخفاق سلطة الضبط  ،بالتالي

 .186الإداري في منع وقوع الجريمة

تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي يمكن أن يتمثل بالتبعية، كون الضابطة الإدارية تتبع  ولأن  

ننا نرى أن الضابطة الإدارية فإ، 187للسلطة التنفيذية، ولا علاقة بالنيابة العامة، أو السلطة القضائية بها

ذات صفة ضبط قضائي، تطلب اختصاصات يإذا كان عملها  ،في بعض الأحيان قد تتبع للنيابة العامة

 وقد منحها القانون هذه الصفة.

ويذهب البعض في تمييزه ما بين الضبط الإداري، والضبط القضائي لاعتماد المعيار الشكلي )العضوي(، 

المتمثل بالسلطة التي تتولى ممارسة الضبط القضائي، فإذا مارسته إحدى السلطات القضائية يكون ضبطاً 

، وحيث يقوم هذا المعيار على 188ه إحدى السلطات الإدارية فيكون ضبطاً إدارياً أما إذا مارست ،ً قضائيا

 ،النظر إلى الجهة التي قامت بالأعمال الضبطية، فإذا كان العمل الضبطي صادراً عن السلطة التنفيذية

طي قد صدر  يكون عندها ضبطاً إدارياً، ويكون القرار الصادر عنها قراراً إدارياً، أما إذا كان العمل الضبف

 189ويكون القرار الصادر قراراً قضائياً. ،يكون عندها ضبطاً قضائياً ف ،عن السلطة القضائية

كون أن السلطات الإدارية من الممكن أن تخول لها صلاحية  ؛أن هذا المعيار معيب يعتقد الباحث

الجزائية الفلسطيني  ( من قانون الإجراءات21ت عليه المادة )ما نص   وهذا ،ممارسة صفة الضبط القضائي

 ي ي تضمنت إعطاء صلاحية الضبط القضائي لمدير الشرطة، ونوابه، ومدير توال ، 2001( لسنة 3رقم )

                                                           
 .351( 2003دار وائل للنشر والتوزيع: عمان  1) الوجيز في القانون الإداري علي شطناوي،  186
 .148مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  187
 .191محمد الخلايلة، مرجع سابق  188
 .7حمد محمد العامري، مرجع سابق أ 189
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كب البحرية، والجوية، شرطة المحافظات، والإدارات العامة، وضباط صف، والشرطة، ورؤساء المرا

الضبط  تاالممكن أن تجتمع صف، ومن 190الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون  ،نيوالموظف

أن تخول سلطة الضبط الإداري مهام سلطة الضبط  كذلك، ومن الممكن 191اً الإداري، والقضائي مع

 .192الحال في بعض المناصب الإدارية هوكما  ،القضائي

فإن التمييز ما بين الضبط القضائي، والضبط الإداري لا يتعلق بنشاط  ،وفيما يتعلق بالمعيار الموضوعي

، في المحاكم، والنيابة العامة قد يكون للوهلة الأولى ظناً منا 193فمثلًا عمل الشرطة القضائية ا،منهم كل

أنهم أفراد ضابطة قضائية، ويتبعون للسلطة القضائية، إلا أنه لا يمكن اعتبارهم مأموري ضبط قضائي، 

النظام العام في المحاكم،  لأنهم يقومون بعمل تنظيمي فيما يتعلق بحفظ ؛ضبط إداري  ووإنما هم مأمور 

، فالضبط القضائي تقوم مهمته وفقاً للمعيار الموضوعي ) المادي( على الردع، وغرضه 194والنيابة العامة

أي ما بعد الإخلال بالنظام العام،  ،ن نشاطه يكون في مرحلة لاحقة على وقوع الجريمةإ وإذإيقاع الجزاء، 

ن الضبط إوقائي من خلال منع وقوع الإخلال والاضطراب، حيث  في حين أن الضبط الإداري غرضه

 195القضائي هو إجراء تكميلي لإجراءات الضبط الإداري وفقاً لهذا المعيار.

                                                           
 .94، ص38، العدد 2001-9-5المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري   2001( لسنة 3نون الإجراءات الجزائية رقم )قا 190
وبعمله في تنظيم سير المرور يشكل عمل من أعمـال الضـبط الإداري حفاظـاً  ،مثال ذلك شرطي المرور هو موظف تابع للسلطة التنفيذية 191

منعــاً مــن وقــوع  اً احترازيــ اً وتــدبير  فــإن عملــه يشــكل إجــراءً  ،بالتــالي ،ومنعــاً مــن وقــوع مخالفــات ســير وحــوادث علــى الطــرق  ،علــى النظــام العــام
أو قطـع الشـارة الضـوئية  ،الجريمة )المخالفات، الحوادث... ال (، أما عندما يقوم بإيقاع مخالفة ضد شخص خالف القانون وتجـاوز السـرعة

أي إيقـاع  ،الذي نظمه الضبط التشريعي، وسيقوم بموجبه الشرطي بتحريـر مخالفـة ضـده ،مخالفة لقانون السيرفإن ذلك يشكل  ،وهي حمراء
 فهو هنا قام بعمله باعتباره من مأموري الضبط القضائي. ،وبالتالي ،التي تخالف القانون  ،العقوبة بسبب وقوع المخالفة

:" على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الـدرك يأتيعلى ما  1954( لسنة 7( من قانون منع الجرائم رقم )13ت المادة )نص    192
وأن لا ينقـل ، أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية مغمورة في المملكـة :القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصرف

أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية .قضاء أو مدينة أو قرية أخرى دون تفويض خطي من قائد المنطقةمكان إقامته إلى أي 
ذا ســلطة ضــبط إداري  اً إداريــ اً المــادة أعطــت للمتصــرف باعتبــاره منصــب فــإن ،التــي يقــيم فيهــا دون تفــويض خطــي مــن قائــد المنطقــة"، بالتــالي

والتي يجب أن تكون من اختصاص السـلطة القضـائية أي  ،بما يقرره بشأن المنع من التنقل أو المنع من السفر ،صلاحية الضبط القضائي
 بقرار من المحكمة.

-27، المنشور في )الوقائع الفلسـطينية(، بتـاري  ( بشأن إنشاء قوة شرطية قضائية2005( لسنة )99انظر إلى قرار مجلس الوزراء رقم )  193
 585ص، 63، العدد4-2006
 .155مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  194
 .8حمد محمد العامري، مرجع سابق أ 195
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من الممكن أن تكون السلطة التي تمارس الفعل إحدى هيئات  ،يعتقد الباحث أنه  بموجب المعيار الشكلي

ه الهيئات يدخل في باب الضبط القضائي، أي أنه استثناء لكن الفعل التي تمارسه هذ ،الضبط الإداري 

هيئات الضبط الإداري باختصاصه  حدأ يعد  الذي كما هو في حالة صلاحية المحافظ،  ،على الأصل

، أي قد يجمع في بعض قانوني   كمأمور ضبط قضائي في حالة الجرم المشهود، وذلك بموجب نص  

الحال في  هوات استثنائية في الضبط القضائي ، كما الأحيان ما بين الضبط الإداري، وصلاحي

صلاحيات المحافظ بتوقيف الأشخاص، واعتقالهم، والذي من المفترض أن يدخل في اختصاص الضابطة 

بشأن اختصاصات  2003الحال في قانون منع الجرائم، والمرسوم الرئاسي لسنة  هوكما  ،القضائية

 المحافظين.

انونية من حيث صحة نه من الممكن أن يكون أقرب لتكييف الواقعة القفإ ،أما المعيار الموضوعي 

نه عندما يصدر قرار عن المحافظ باعتباره من مأموري ضبط قضائي في حالة الجرم إ، حيث الإجراء

اختصاص ضبط قضائي، باعتباره صادراً عن  لقرار بموجب المعيار الموضوعي ذاالمشهود، فيكون ا

هيئات  أحد يعد  غم أن المحافظ ر نه إب للتكييف القانوني الصحيح، حيث مأموري ضبط قضائي، وهو أقر 

في هذه الحالة يشكل تصرفاً باعتباره مأمور ضبط قضائي، فلا نكون أمام تنازع في  ،فإنه الضبط الإداري 

 الاختصاصات، وتجاوز للصلاحيات.

بأنه يشتمل على البحث، والاستقصاء عن الجرائم،  ،يتميز الضبط القضائي بنشاطه عن الضبط الإداري و  

ومرتكبي الجرائم ما بعد وقوع الجريمة، بالإضافة إلى قبول البلاغات، والشكاوى من المواطنين، والإدارات، 

ل التحقيق واستدعاء الشهود، والمراكز، وعرضها على النيابة العامة، وإجراء الكشف، والمعاينة؛ لتسهي

 .196والخبراء، والتحفظ على جميع الأدلة اللازمة للكشف عن الجريمة

                                                           
 .8مرجع سابق  احمد محمد العامري، 196
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تخضع أعمال الضبط الإداري للقضاء الإداري باعتبارها قرارات  إذوقد يكون معيار التمييز بجهة الرقابة، 

لا تخضع لرقابة  ضائيةً ق قرارات   فتعد  إدارية صادرة عن سلطات إدارية، أما أعمال الضبط القضائي، 

 .197القضاء الإداري، وإنما تخضع لرقابة القضاء النظامي

ويعتقد الباحث أنه من الممكن خضوع أعمال الضبط القضائي لرقابة القضاء النظامي العادي، والقضاء  

إذا كانت تقع على مخاصمة مأمور ضبط قضائي من الأجهزة الأمنية، أما أعمال الضبط  ،العسكري 

فإن القضاء الإداري  ،فإنها في الأصل تخضع لرقابة القضاء الإداري، أما في الحالة الفلسطينية ،ي الإدار 

هو قضاء إلغاء فقط، وليس قضاء تعويض، بمعنى أنه من الممكن إلغاء القرار الصادر عن هيئات 

من الجهة التي ونكون هنا أمام رقابة قضاء إداري، بينما بالنسبة لحالة طلب التعويض  ،الضبط الإداري 

لقضاء لفيكون الاختصاص للقضاء النظامي، وليس  ،وهي إحدى هيئات الضبط الإداري  ،سببت الضرر

 الإداري، وهنا يكمن العيب في اتخاذ هذا المعيار كمعيار لتمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي.

لأن أعمال الضبط القضائي  ؛ناد إليه، ولا يمكن الاستكذلكفإن المعيار برأي الباحث هو معيب  ومن ث ـم ، 

( من قانون تشكيل المحاكم 33من الممكن أن تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبالرجوع إلى المادة )

، حيث تحدثت عن اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بطلبات  2001198( لسنة 5النظامية رقم )

في حال زادت  ،الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع، ومن الممكن أن يكونوا لدى  الشرطة

هم من  مأموري الضبط  ،ساعة، أو الأجهزة الأمنية غير المختصة، بالتالي 24 عنمدة التوقيف 

                                                           
 .232( 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1) القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، والتنظيم والنشاط الإداري علي الطهراوي،  197
: تختص محكمة العدل العليا بالنظر يأتيعلى ما  2001( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )33( المادة )3ت الفقرة )نص   198

التــي هــي مــن نــوع المعارضــة فــي الحــبس التــي يطلــب فيهــا إصــدار أوامــر الإفــراج عــن الأشــخاص الموقــوفين بوجــه غيــر  : طلبــاتفيمــا يلــي
 مشروع".

التــي تمارسـها هيئــات الضـبط الإداري لرقابــة ،القضـاء الإداري فــي مصـر موقفــاً مغـايراً مــن حيـث عـدم خضــوع القـرارات  حكمــةماتخـذت  وقـد
القضاء الإداري، في حال كانت هـذه القـرارات التـي صـدرت عـنهم بوصـفهم مـأموري ضـبط قضـائي...، " فـإن القـرار الصـادر بـالتحفظ علـى 

وهـو  ،حد مفتشي المراقبة العامة للرقابة الإداريـة بصـفته مـن مـأموري الضـبط القضـائيأدر من وقد ص ،الأشياء المضبوطة موضوع الدعوى 
بصدد التحقيق في جريمة من الجرائم المنصـوص عليهـا فـي القـانون، يعتبـر عمـلًا قضـائياً يخـرج عـن ولايـة محكمـة القضـاء الإداري"، انظـر 

 . 232إلى شرح الدكتور علي الطهراوي، المرجع السابق 
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ن رقابة القضاء الإداري هنا كانت على مأموري الضبط القضائي، وليس على هيئات بالنتيجة فإ، القضائي

 هناك ازدواجية في الاختصاصات، ولا يمكن الأخذ بمعيار الرقابة. ،الضبط الإداري، بالتالي

التي  ،لقواعد المسؤولية يخضعبأن الضبط القضائي لا  ،ويتميز الضبط الإداري عن الضبط القضائي

إذا توافر كل  ،ضبط الإداري، فالدولة تكون مسؤولة في التعويض عن أعمال الضبط الإداري لها ال يخضع

من الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية، حيث تلتزم عندها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عمل الضبط 

التعويض عن أعمال الضبط القضائي فيه الأصل أنه لا يتم ف ،، أما الضبط القضائي199الإداري 

 .موري الضبط القضائي مع إحداث ضررإلا إذا كانت مبنية على خطأ جسيم من قبل مأ ،لمشروعةا

 قيام، و بإغلاق أحد المصانع يعتقد الباحث هنا أن قرارات هيئات الضبط الإداري كقرار المحافظ مثلاً 

محكمة العدل العليا بإلغاء قرار المحافظ بإغلاق المصنع بعد تعطله لمدة شهرين، عندها يتوجه المتضرر 

، والذي تسبب ضرراً بالتعطل لمدة إلى المحكمة النظامية طالباً التعويض عن قرار المحافظ الملغي  

مشروع، وليس من اختصاصه،  شهرين، نظراً لتحقق خطأ الإدارة المتمثل بخطأ المحافظ؛ كونه  قراراً غير

النتيجة وهي الضرر، والعلاقة السببية ما بينهما، أما فيما يتعلق بمسؤولية الضبط القضائي مثلًا  توتحقق

كقيام مأمور الضبط القضائي بتوقيف شخص مشتبه به، ومن ثم إحالته للنيابة العامة، وقيام النيابة العامة 

،  200وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية بإذن من قاضي الصلحبصفتها جهة ضبط قضائي بتمديد توقيفه 

يوماً، عندها بعد ذلك لا يستطيع المطالبة  45والذي يخوله تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز بمجملها 

بموجب قانون الإجراءات  قانونياً  إجراءً كون هذا  ؛حتى لو تم الإفراج عنه ،بالتعويض عن هذا التوقيف

ن الخطأ الجسيم هو الذي يترتب عليه انعدام للقرار الاداري واغتصاب أيضاً أالباحث  ، ويعتقدالجزائية

الخطأ اي في حال قيام سلطات الضبط الاداري باتخاذ قرار من اختصاص للسلطة لما فيه من جسامة 

السلطة القضائية، ويمكن ان يكون الخطأ جسيم من خلال الانحراف في استعمال السلطة كقيام مأموري 

 الضبط القضائي بعملهم بشكل مخالف للمصلحة العامة ولمصالح شخصية واستغلال لوظيفتهم.

                                                           
 .10حمد محمد العامري، مرجع سابق أ 199

 .2001( لسنة3وتعديلاتها من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة رقم ) 120، 119انظر إلى المواد   200
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لا يمكن الأخذ بهذا المعيار  ،للنظام القانوني في فلسطين أن هذا المعيار معيب؛ لأنه وفقاً  يعتقد الباحث

ي في فلسطين هو في التمييز ما بين أعمال الضبط الإداري، والضبط القضائي؛ وذلك لأن القضاء الإدار 

القضاء الإداري لا يحكم بمسؤولية الدولة عن  فإن   ،قضاء إلغاء فقط، وليس قضاء تعويض، بالتالي

والضرر، وعلاقة السببية، وإنما يحكم بإلغاء القرار  ن المسؤولية التي تقوم على الخطأوفقاً لأركا ،التعويض

جية، والصعوبة في التمييز بين الضبط الصادر عن سلطات الضبط الإداري، حيث هنا تظهر الازدوا

في  الحالتين، وذلك فقط تاالإداري، والضبط القضائي؛ لأن التعويض يكون أمام القضاء النظامي لكل

ي تكون ملحقة قواعد المسؤولية والتعويض الخاصة بالضبط الإدار  فإن   ،بالتاليالنظام القانوني الفلسطيني، 

لذلك  ؛ئي، وليس في أعمال الضبط الإداري عمال الضبط القضاالاختصاص في أ  يبالقضاء النظامي ذ

 تبرز إشكالية أخرى في اتخاذ هذا المعيار في التفرقة ما بينهما؛ لذلك لا نؤيد الأخذ بهذا المعيار.

على عكس المدارس  ،اقتران ما بين كل من الضبط القضائي، والضبط الإداري  يكون هناكأن  لا بد

اري، والضبط الجمع ما بين الضبط الإد وذلك من خلالالتي تنادي بضرورة التمييز ما بينهما،  ،الفقهية

والعلاقة المترابطة ما بينهما، ففي كل منهما صيانة للأمن العام، والنظام العام،  القضائي توثيق للصلة

قبض عليهم، والتحري فيه تسهيل في البحث عن المجرمين، وال وكذلكوحماية للمجتمع من تفشي الجرائم، 

عن وقائع الجرائم، وردع مرتكبيها، فكلاهما يعتمدان على بعضهما البعض في سير عملية الاستقرار 

حد أفراد الضبط أباعتباره هو شرطي المرور الذي يقوم بتنظيم السير  ،للمجتمع، وأبسط مثال على ذلك

وقوع حوادث يبدأ بالقيام بصلاحياته وفي حال  ،يقوم بتحرير المخالفات نفسه، الإداري، وفي الوقت

هم أول من يعلم بوقوع  ن أفراد الضبط الإداري إه أحد أفراد الضبط القضائي، حيث الاستدلالية باعتبار 

 201ع في الكشف عن الجريمة.فإن اتخاذهم لإجراءات الضبط القضائي يسر    ،بالتالي ،والجرائم المخالفات

                                                           
 .12-11حمد محمد العامري، مرجع سابق أ 201



64 
 



لضبط القضائي، من خلال مفهوم التدابير الاحترازية التي تشكل ومن الممكن تمييز الضبط الاداري عن ا

على محل خلاف، ما بين تبعيتها لكل من الضبط الاداري، أو الضبط القضائي، لذلك سنتناولها بالتفصيل 

 النحو الاتي:

  الاحترازية الإدارية والجزائية التدابيرالفرع الأول : ماهية 

نظام مستقل عن العقوبات الواقعة على  على اساس انهاالتدابير الاحترازية،  من الممكن تصنيف 

هافمنهم من  ،في التكييف القانوني لهذه التدابير الفقه انقسم وقدالأشخاص، والمقيدة لحرياتهم،  تدابير  عد 

عية، إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري، ومستمدة من صلاحيات الضبط الإداري تحت مبدأ المشرو 

هاومنهم من  خاضعة لرقابة السلطة القضائية، ونابعة عن ممارسات مأموري  ،تدابير احترازية جزائية عد 

 تحت مبدأ الشرعية الجزائية. ،الضبط القضائي

 ير الاحترازية الإداريةأولًا: التداب

باعتبارها ذات طبيعة إدارية،  ،اتجه الفقه الإيطالي إلى التوجه الإداري في تأطير نظام التدابير الاحترازية 

والنظام  إلا وسيلة تستهدف استقرار الأمن طبيعة جزائية، معتبرين أن هذه التدابير ما هي ذات وليس

من خلال إقصاء الفئات المجرمة عن المجتمع، بتطبيق هذه التدابير كقيود عليهم تمنعهم من إيقاع  ،العام

شخاص غير مسؤولين تجاه أخاص ما قبل وقوع الجريمة لى الأشالجريمة، وبتطبيق هذه الإجراءات ع

 جرام، وتأهيل الأشخاص الخطرينر غرضها الوقاية، والتفادي من الإن هذه التدابيإجنائياً، وحيث 

تكييف الوصف القانوني لهذه   بالأمن العام، وقد تم   ومعالجتهم؛ لتفادي قيامهم بارتكاب جرائم تمس  

 ويعد  التي تهدف إلى صيانة الأمن العام، وحماية المجتمع،  ،أعمال الإدارة التدابير باعتبارها جزءاً من

 202الإطار التنظيمي الذي يحكم هذه التدابير هو القانون الإداري، وليس القانون الجنائي.

قوم على ين الغرض من هذه التدابير الوقاية من الجرائم، التي من الممكن وقوعها في المستقبل، و إحيث 

بالطابع الإداري،  لذلك فإن هذه التدابير تتسم ؛التي قد يسببها نشاط الأفراد ،وتجنب وقوع الأضراردرء، 

                                                           
 .30( 1976د الدار العربية للطباعة والنشر: بغدا 1) التدابير الاحترازية، دراسة مقارنةمحمد حبيب،  202
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، وهذه التدابير من الممكن أن تكون محل إلغاء تبعاً هاواختصاص الوظيفة الإدارية وتدخل في مجال

لأعمال الإدارية، ولا يسري التي تدخل ضمن ا ،لسلطة الإدارة في ذلك، وهذا يرجع للسلطة التقديرية للإدارة

به بالنسبة للتدابير الاحترازية، وهذا ما يؤكد على صفتها الإدارية؛ لأنها تطبق  ىالمقضمبدأ حجية الأمر 

على الأشخاص المستثنين من توجيه التهم بحقهم؛ لذلك فهي لا تصنف ضمن باب العقوبات، أي لا 

  203تطبق على الأشخاص الذين تم توجيه تهم لهم.

 د انطلق الفقه الإيطالي من منطلق الطابع الإداري للتدابير الاحترازية، باعتبارها تهدف إلى الوقاية منولق

ن إ إذالإداري،  نها تتفق مع أغراض البوليس الإداري، أو الضبطإارتكاب جريمة في المستقبل، حيث 

لم يتم توجيه تهم إليهم، وتتسم هذه التدابير  عقوبات، ويتم تطبيقها على الأشخاص الذين تعد  التدابير لا 

أمام  ،وهي تدابير قابلة للإلغاء ،وهذا ما هو سائد في التدابير الإدارية ،بعدم وجود سقف زمني لهاكذلك 

وهو ما ينفي عنها الصفة القضائية، ويضفي عليها  ،والتعديل الإداري، وكذلك قابلة للاستبدال القضاء

مكن أن تقوم الإدارة بتطبيقها بمجرد التي يالأعمال الإدارية، وإن التدابير تميز الصبغة الإدارية التي 

حدوث ما قد يخل بالنظام العام دون حاجة لقرار من القضاء، ليست سوى وسائل وقائية لمكافحة 

 204الجرائم.

 دابير الاحترازية الجزائيةثانياً: الت

المنحى الجزائي في التدابير الاحترازية، وذلك  وااتخذ معظم الفقهاءفإن  ،بخلاف توجه الفقه الإيطالي

حيث تشكل  ،يستوجب قيام الفعل الجرمي لإيقاع التدبير الاحترازي، وذلك لعلاقته مع مبدأ الشرعية

الجريمة الدليل على قيام الخطورة الإجرامية، التي تستوجب إيقاع التدابير الاحترازية لمنع تفاقمها، والبعض 

 مانعةً  التدابير تعد   إن  مناف  للمنطق، حيث  إلا أن هذا اعتقاد   ،قياساً للعقوبة على التدابيريرى أن هناك 

                                                           
 .33-32محمد حبيب، المرجع السابق  203
 .75-72( 1982)رسالة دكتوراه: جامعة القاهرة  النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنةعبد الله سليمان،  204
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على تأهيله؛ تفادياً لسلوكه الجرمي، ومن الممكن أن تقوم الخطورة  من الخطورة الجرمية للشخص، وقائمةً 

 .205امة الجريمة المرتكبةالجرمية دون أن يكون قد ارتكب جريمة، وإنما العقوبة تقوم على مواجهة جس

، وأنه يجب أن يتم إيقاعها 206وأكدت معظم التشريعات القانونية على الطابع القضائي للتدابير الاحترازية

 أن   الى استناداً  ،من قبل السلطات القضائية، وإقصاء الاختصاصات الإدارية في تطبيق هذه التدابير

وصيانتها، مثال ذلك التدابير الخاصة للأحداث،  هموحقوقالأفراد  التدخل القضائي يقوم بضمان حريات

من خلال فرض الإقامة  ،والتي يتم بموجبها وضع تدابير تناسب خطورة إدمان الأحداث على المخدرات

 207عليهم في مراكز التأهيل الخاصة.

م بارتكاب بأنها الحالة التي تتولد عند الشخص، والتي يحتمل بموجبها أن يقو  :ف الخطورة الإجراميةتعر  و 

تحتمل وقوع جريمة من صاحبها، وتم الإجماع  ،جريمة أخرى في المستقبل، أي أنها حالة نفسية قائمة

الذي عقد في فرنسا، بأنها "حالة الخطورة لدى  1950على تعريفها في توصيات مؤتمر علم الإجرام عام 

"، وكذلك لا يوجد معيار الذي يحتمل أن يقوم بشكل مباشر على القيام بعمل غير اجتماعي ،الشخص

، إلا أن الجرمية قائمة على أساس الاحتمالن الخطورة إبط لمفهوم الخطورة الجرمية، حيث محدد وضا

                                                           
 .350( 2002)منشأة المعارف: الإسكندرية  سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازيةحاتم حسن بكار،  205
نـه جـاء تحـت إف ،:" بـالرجوع إلـى القـرار المطعـون فيـهيـأتي( علـى مـا 2014( لسـنة )102ة العـدل العليـا الفلسـطينية رقـم )كمـقـرار مح نص   206

المــذكورة فــي القــرار بــين ( وكــان ســبب إصــداره وجــود اعتــداءات ونزاعــات علــى الأراضــي 2014لســنة  1عنــوان )تــدبير إداري مؤقــت رقــم 
 ن هذا القرار صدر بسبب قناعة المسـتدعى ضـدهإو  ،وتخل بالسلم الأهلي ،طرفي الدعوى قد تؤدي إلى حدوث مشاجرات لا تحمد عقباها

فـي نتيجـة  وجـاء ،ولكونه من التدابير الضرورية للمحافظ على الأمن العام والنظام والراحة العامة ولحقوق المواطنين والملكية )المحافظ(،
 " وجــاء ايضــاً فــي قــرار المحكمــة:"أو لحــين صــدور قــرار قضــائي مخــالف، ،هــذا القــرار يبقــى ســارياً إلــى أن يقــوم المســتدعى ضــده بإلغائــه

ن القـرار المطعـون أهـا مـن مصـدرها، و ئلغاإنه عبارة عن تدابير إجرائية مؤقتة تبقى سـارية المفعـول لحـين أيستفاد من القرار المطعون فيه 
ويـــدخل ضـــمن  ،يخـــرج النظـــر فيـــه عـــن اختصـــاص محكمـــة العـــدل العليـــا ،ن هـــذا النـــزاع نـــزاع حقـــوقي محـــضألـــيس قـــراراً إداريـــاً... و  فيـــه

بـدليل أنهـا اعتبرتهـا مـن اختصـاص  ،اعتبـرت المحكمـة أن هـذه التـدابير هـي تـدابير جزائيـة مؤقتـة ،اختصاص المحاكم النظامية".، بالتالي
، الا ان المحكمة الموقرة قد تناقضت في قرارهـا فتـارةً اعتبـرت المحكمـة ان القـرار الصـادر عـن المحـافظ هـو االمحاكم النظامية للنظر فيه

مـــن اعمـــال الضـــبط الاداري اي تـــدبير اداري هدفـــه الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وباعتبـــار التـــدابير الاداريـــة تنـــدرج ضـــمن وســـائل الضـــبط 
هو بشأن مسألة تتعلق بنزاع حقوقي يدخل في اختصاص المحـاكم النظاميـة وكأنهـا اعتبرتـه الاداري، وتارةً اعتبرت ما صدر عن المحافظ 

خــارج عــن القــرار الاداري وعــن اعمــال الضــبط الاداري، ويــدخل ضــمن اعمــال التــدابير الاحترازيــة الجزائيــة، حيــث ان الباحــث يعتقــد ان 
تـــدبيراً اداريـــاً فهدفـــه مؤقـــت، يقـــوم علـــى منـــع وقـــوع مشـــاجرات  المحكمـــة قـــد جانبـــت الصـــواب لأن التـــدبير المتخـــذ هنـــا يقتضـــي ان يكـــون 

واضطرابات تخل بالنظام العام الى حين صدور قرار من المحكمة بشأن النزاعات الواقعة على الاراضي، أي أن المحافظ لم يصدر قرار 
 لنظام العام.بشأن ملكية العقار وانما القرار كان ينصب على وقف النزاع ما بين الاطراف حفاظاً على ا

)رسـالة ماجســتير: جامعـة عمــان  ، مـدى فعاليــة التـدابير الاحترازيـة فــي الحـد مــن الخطـورة الجرميــة فـي التشـريع الكــويتيحمـد كايـد العنــزي أ 207
 .26-25( 2012العربية 
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قانوني، حيث جاء في  حاول مقاربة المفهوم عن طريق تعريفه بنص   الليبيكالمشرع  ،بعض التشريعات

ه القانون جريمة، ر هو من يرتكب فعلًا يعد  ( من قانون العقوبات الليبي : "أن الشخص الخط135المادة )

أو معاقباً جنائياً"، وأما المشرع  قانون جرائم، وإن لم يكن مسؤولاً ها الويحتمل أن يرتكب أفعالًا أخرى يعد  

على أنه: "تعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله، وماضيه،  فقد نص   ،العراقي

 ،وسلوكه، ومن ظروف الجريمة، وبواعثها أن هناك احتمالًا لإقدامه على اقتراف جريمة أخرى"، بالتالي

رمي بالسابق، توافر قيام فعل ج يشترطظاهرة أو حالة لصيقة بالمجرم، لذلك  تعد  فإن الخطورة الإجرامية 

 208والشرط الثاني توافر احتمالية التكرار لهذا الفعل في المستقبل.

ن إلأنها  ؛فحة الخطورة الجرمية لدى الأشخاصعلى مكالتدابير الاحترازية لا تقوم فقط يعتقد الباحث أن ا

عند  بذريعة وجود خطورة جرمية ،والحريات يؤدي إلى التعسف في تقييد الحقوق فإن هذا  ،كانت كذلك

كان قد سبق الحكم عليه ،هذا من جانب، أو أنه له سوابق جرمية  ،الشخص، حتى لو لم يرتكب الجريمة

 ينتهك  الحق في رد الاعتبار، ويشكل انتهاكاً جسيماً لحريات الأشخاص؛ لأنه يمس   كذلكوهذا  ،فيها

نها تستهدف إوالسلوك، حيث تبار وحسن السيرة، الاع بالحق في الحرية، والحق في التنقل، والحق في رد  

ذات  كذلكحفظ النظام العام،  وبذلك  لا يمكن تصنيفها ضمن نطاق الإجراءات الجزائية فقط، وإنما تكون 

وقوع الجريمة الكامنة عند الأشخاص ذات الخطورة  يي، لأن الغرض منها هو درء وتفادطابع  إدار 

أو أن لديهم  دوافع  ،الإجرامية، أي أن الجريمة لم تقع بعد، ولكن هؤلاء الأشخاص لديهم سوابق جرمية

 ،من شأنها درء وقوع الجريمة ،وتدابير إدارية  جزائية احترازية فهي إجراءات ،لارتكاب الجريمة، بالتالي

 هذا من جانب.

فإننا نؤيد توجه الفقه الإيطالي في هذا الجانب  لذاتهدف إلى درء تفاقم وقوع الجريمة،  ،جانب آخرومن  

إلى جانب كونها  ،باعتبار التدابير الاحترازية هي تدابير إدارية، من شأن سلطات الضبط الإداري تشريعها

                                                           
 .355-353حاتم بكار، مرجع سابق  208
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على وقوع الجريمة، وتقررها  تدابير جزائية، وحيث تتضح الصفة الجزائية لهذه التدابير كونها لاحقةً 

 أو كون الجاني غير مسؤول جزائياً. ،المحكمة؛ لمنع وقوع جريمة أخرى 

 ،( التدابير الاحترازية15في المادة ) 2015وقد جاء في مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد عام 

لأمور الجرائم في ايجوز للمحافظ اتخاذ تدابير احترازية لغايات حفظ الأمن، ومنع  -1حيث جاء فيها: 

والقضاء، ويشترط في هذه التدابير أن تكون مؤقتة، ومكتوبة، ومسببة، وتنتهي  غير المنظورة أمام النيابة

تنحصر صلاحيات  -2، بها في حال زوال السبب الموجب لها، أو صدور قرار قضائي بوقف العمل

طر على حياة جود شبهة قوية بوجود خو  -المحافظ باتخاذ التدابير الاحترازية في الحالات التالية: أ

 -وقرائن قوية بأن شخصاً أو مجموعة أشخاص على وشك ارتكاب جناية، ث وجود شبهة -الشخص، ب

 ،في حال قررت العائلة عدم التوجه للقضاء ،الحالات المتعلقة بالشرف، والاعتداء الجنسي داخل العائلة

 209ة أحكام التشريعات ذات العلاقة".امع مراع

 

 

 أنواع التدابير الاحترازيةالفرع الثاني : 

، إلى تدابير شخصية، وأخرى عينية، وتقوم التدابير العينية على إيقاع التدابير 210تنقسم التدابير الاحترازية

كالعمل على مصادرة السلاح،  ،ه، أو إيقافه عن العمل، أو شيء مادي  على الشخص المعنوي كالقيام بحل  

أن التدابير الشخصية تقع على الشخص الطبيعي، كالتدابير الاحترازية السالبة، أو غلق المحل، في حين 

 211أو المقيدة للحقوق، والحريات.

                                                           
 2015مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد لعام   209
ـ 210 ، العـدد 1960-5-1، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  (1960( لسـنة )16مـن قـانون العقوبـات الأردنـي رقـم ) (28ت المـادة )نص 

إقفــال  -4الكفالــة الاحتياطيــة،  -3المصــادرة العينيــة،  -2المانعــة للحريــة،  -1:" التــدابير الاحترازيــة هــي:يــأتيعلــى مــا  374، ص1487
 ل أو حلها".وقف هيئة معنوية عن العم-5، المحال  

 مدى كفاية التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني لمكافحة الخطورة الإجرامية في ضوء المفهوم الحديث لهامحمد ديب اسعيفان،  211
  137(2011)رسالة دكتوراه: جامعة عمان العربية 
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من المفترض أن تقوم التدابير الاحترازية على الأشخاص بهدف  أن  رغم التدابير الاحترازية العينية: أولًا: 

عينية في سبيل إقصاء  العمل على وضع تدابير احترازية نه تم  فإالوقاية من الخطورة الإجرامية، 

الجرمي، وتشتمل على التدابير التي  مالنزعة الجرمية عن الأماكن التي تساهم في اندفاعه وي الأشخاص ذ

 212وليس على الأشخاص. ،تقع على الأشياء

القيام بإيقاع الحجز على ما يمنع القانون حيازته، كالأطعمة  ابموجبه : ويتم  213المصادرة العينية -1

فه الفقه الفرنسي باعتبار منعه للجاني من الاستفادة عر   وقدالفاسدة، والكتب، والنشرات، والأفلام الإباحية، 

، 214من الجريمة التي اقترفها من خلال الإبقاء على الوسائل التي تمكنه من تكرار ارتكاب هذه الجريمة

جريمة  ،التداول فيها عن طريق البيع، أو الشراء، أو الحيازة يعد  تم مصادرة الأشياء المضبوطة التي وي

 ها، والتصرف فيهاعلي ستحواذالامصادرتها بعد  تذاتها، وحيث يتطلب ذلك أن تكون الأشياء التي تم   بحد   

هو مصادرة الأشياء غير  ،فإن الهدف من التدبير الاحترازي  ،غير مشروع، يشكل جرماً، بالتالي بشكل

 215.للقيام بجريمةاستخدامها المشروعة؛ وذلك لاحتمال 

والسلوك لدى  ة لحسن السيرإيداع مبلغ مالي، أو تقديم كفيل كضمانفي الكفالة الاحتياطية: وتتمثل  -2

تقديم كفيل ب وإمابإيداع مبلغ مالي، ما إة جريمة، ويكون شكل هذه الكفالة المحكوم عليه، لدرء وقوع أي

 نإالكفالة من خلال إنشاء رهن، حيث والسلوك، وإما أن تكون  التزام المحكوم عليه بحسن السيرةيتعهد ب

                                                           
 .137 محمد ديب اسعيفان، المرجع السابق 212
وقد جـاء فيهـا:" يصـادر مـن الأشـياء مـا كـان  ،على المصادرة غير المشروعة 1960العقوبات الأردني لعام ( من قانون 31ت المادة )نص   213

 أو لم تفض الملاحقة إلى حكم". ،ن لم يكن ملكاً للمتهمإو  ،صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع
الأول  ::" المصـادرة لهـا وجهـانيـأتيعلـى مـا  ( حيث نص  1994لسنة ) (614)انظر إلى قرار محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله رقم  214

مـن القــانون المـذكور، وينطبــق  31وفــق أحكـام المــادة  ،كتــدبير احتـرازي ،  والثـاني  60مـن قــانون العقوبـات لســنة  30للمــادة  كعقوبـة وفقـاً 
نصـت المـادة الأخيـرة  تـيال ،ن القانون سالف الذكرم 44و 43على المال الذي ثبت أنه مسروق أحكام الرد المنصوص عليها في المادة 

 ".منهما على كيفية التصرف بالمال المضبوط
 .814( 1998)المكتبة الوطنية: عمان  ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنةكامل السعيد 215
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جرمية ، أي أن هناك خطورة 216يحتمل فيها وقوع الجريمة ،وظروف المحكوم عليه يكون محاطاً ببيئة

 217فالهدف من الكفالة تجنب قيام دوافع لقيام الجريمة. ،لذلك ؛محتملة الوقوع بنسبة كبيرة

ين؛ لأنه يشكل خطراً وحظر مزاولة النشاط: يتمثل ذلك بالقيام بحظر ممارسة نشاط مع ،إغلاق المنشأة -3

، كإقفال بعض المنشآت؛ 218وذلك بسبب الخطورة المنبعثة من مزاولة النشاط ،والأمن العام على السلامة

بالصحة العامة، أو ما يؤثر على  ، أو لأنها تنتج ما هو ضار  219داب العامةلأنها تسبب إخلالا بالآ

استقرار السكينة العامة، ونرى أن ذلك قد يتداخل مع أعمال هيئات الضبط الإداري، وهو ما يتقاطع مع 

ن فإن هذا التدبير يتقاطع ما بي ،وسائل الضبط الإداري المتمثلة  بالحظر، والمنع، كإغلاق دور البغاء

 .220من الضبط القضائي، والضبط الإداري  صلاحيات كل   

 ،مادي   هو تدبير احترازي   ،أو حلها: وقف الهيئة المعنوية عن العمل وقف الهيئة المعنوية عن العمل -4

فيكون من خلال تصفيتها،  ،من شأنه حظر ممارسة أعمال الشخص المعنوي طوال فترة الحظر، أما الحل  

، حيث يقوم الحظر على نشاط وإلغاء الشخصية المعنوية لها، وذلك يكون من خلال إلغاء الترخيص مثلاً 

، ويقوم حظر النشاط حتى لو تم استبدال اسم الهيئة، أو ممثليها، أو عمالها، أو الشخص المعنوي  

 221مديرها.

من خلال منح التراخيص للمحلات التي تبيع  ،داري وهو ما من الممكن أن تقوم به هيئات الضبط الإ

 ،، فعندها سيختلط الأمر ما بين التدبير الاحترازي  222مسكرات، فمن الممكن أن تقوم بإلغاء الترخيص

                                                           
 ،الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال :"يأتيعلى ما 1960( من قانون العقوبات الأردني لعام 32ت الفقرة الأولى من المادة )نص   216

 ".أو تلافياً لأية جريمة ،أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه ،أو تقديم كفيل مليء ،أو سندات عمومية
 .815كامل السعيد، مرجع سابق  217
 .817كامل السعيد، مرجع سابق  218
المحكـوم بـه مـن  إقفـال المحـل  ن إ:" يـأتيعلـى مـا  1960لعـام  (16الاردني رقـم ) ( من قانون العقوبات35ت الفقرة الثانية من المادة )نص   219

وهـو يعلـم  ،أو اسـتأجره ،حـلأو أي شـخص تملـك الم ،أو أي مـن أفـراد أسـرته ،يسـتلزم منـع المحكـوم عليـه ،أجل أفعال جرمية مخلة بـالآداب
 "أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

صـحية، حيـث أعطـى فيهـا صـلاحية للـوالي الالمتعلق بالعمـارات المخطـرة وغيـر  76/34( من المرسوم الجزائري رقم 35انظر إلى المادة ) 220
لأن الغلـق لا يعنـي وضـع الأختـام علـى المحـل حتـى وقـف تسـيير نشـاط المحـل يعتبـر  ؛بإصدار قرار إداري بـإغلاق المحـل أو وقـف تسـييره

 ولا يمكن أن يكون لمحلات سكنية" ،حيث يتخذ الوالي هذا الأجراء وذلك بعد الإنذار، ويكون الإغلاق لمحلات تجارية ومهنية ،إغلاقاً 
 . 150-149محمد ديب اسعيفان، مرجع سابق  221

يجـوز للحـاكم الإداري أن يصـدر  -1( علـى مـا يلـي:" اقفـال المحـال :  1953( لسـنة )15( من قانون المسكرات رقم )22نصت المادة )  222
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مع صلاحيات  كذلكباعتباره صادراً عن هيئات ضبط إداري، أم هيئات ضبط قضائي، وقد يختلط الأمر 

التي تخالف  ،والمنشآت الذي يتيح للمحافظ إغلاق المصانع ،صناعاتوال قانون الحرفالمحافظ، وفقاً ل

 223القانون.

التدابير الاحترازية الشخصية: هي مجموعة من الإجراءات التي تكون مانعة من الحقوق، والحريات، ثانياً: 

وحيث تشتمل  ،بعكس التدابير العينية ،أو مقيدة لها، وحيث تكون واقعة على الأشخاص الطبيعيين بذلك

 :يأتيعلى ما 

 .224ات القضائيةوالنفسية، وتعرف بالمصح   المراكز الخاصة بالأمراض العقليةالإيداع في  -1

التي تحظرها  ،الوضع تحت المراقبة: من خلال تقييد حريات الأفراد بمنعهم من ارتياد بعض الأماكن -2

ى التأكد من صلاحية، وفعالية نشاط من التدابير الاحترازية التي تقوم عل التشريعات المختلفة، ويعد  

المحكوم عليه، وحظر التردد على أماكن معينة مثل: الحانات، والملاهي الليلية؛ بهدف إبعاده عن ارتكاب 

 225في ظل هذه الظروف التي تساهم في ارتكابها. ،الجريمة

                                                                                                                                                            
 :في الأحوال التالية المسكرات أمراً بإقفال أي محل مرخص له ببيع

ــــه ببيــــع -أ  أو ، هــــذا القــــانون  مــــن  (23المــــادة ) فــــيبإحــــدى الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا  المســــكرات إذا أديــــن الشــــخص المــــرخص ل

إذا كانت هنالك بينة على أن عمل المرخص له يدار بصورة خطرة علـى الأمـن العـام، وقـد يكـون الأمـر بإقفـال المحـل لمـدة محـدودة  -ب
 .محدودة ويجوز للحاكم الإداري إلغاء هذا الأمر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعهأو غير 

الموجـودة فيـه أو يختمهـا وأن يتخـذ أيـة إجـراءات أخـرى إذا  المسـكرات إن الأمر بإقفال المحل يخول قائد المنطقة أن يدخل إليه وينقل -2
 =.اقتضت الحال تأميناً لإنفاذ ما جاء في الأمر المذكور

 ".في المحل المقفل خلال إنفاذ الأمر بالإقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً  المسكرات إذا بيعت --3=
إذا أسـندت إلـى أي   -1علـى مـا يلـي:"  الأوامـر الاحترازيـة :  1953لسـنة  16قـانون الحـرف والصـناعات رقـم  ( مـن 10نصـت المـادة )  223

 -بناءً على طلب من طبيب الصحة  -يجوز لمتصرف اللواء الذي يقع المحل في لوائه  المادة السابقة التهم المبينة فيشخص تهمة من 
حرفتـه إلـى أن تصـدر  -الـذي أسـندت إليـه التهمـة  -التي يتعاطى فيها الشـخص أن يصدر أمراً بإغلاق المحال مؤقتاً، كلها أو بعضها، 

 .المحكمة حكمها بتلك التهمة
يجـوز أن يتضــمن أمــر الإغــلاق المؤقــت تفويضــاً للشــرطة بــدخول المحــل المـذكور فيــه ونقــل أيــة ســلعة فيــه أو ختمهــا واتخــاذ التــدابير  -2

 ".التي ترى ضرورية لتأمين الإذعان للأمر
ــ 224 أوقــف فــي  ،ضي عليــه بــالحجز فــي مــأوى احتــرازي ـ:" مــن قُــيــأتيعلــى مــا  1960( مــن قــانون العقوبــات الأردنــي لعــام 29ت المــادة )نص 

 ليها حالته".إويعني به العناية التي تدعو  ،مستشفى خاص  
 17حمد العنزي، مرجع سابق أ 225

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06729_23#A06729_23
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06729_23#A06729_23
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06056_9#A06056_9
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06056_9#A06056_9
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ين عن أراضي حظر الإقامة، والالتزام بالإقامة في مكان معين )الإبعاد(: كإبعاد الأجانب الخطر  -3

، وكذلك حظر ارتياد أماكن معينة: 226 هاوأمن الدولة بسلامة إذا تبين أنهم يشكلون خطراً يمس   ،الدولة

 227كالحانات، ومحلات المسكرات، أو حظر الإقامة في مكان معين، أو منطقة معينة، أو أكثر.

فرض الإقامة الجبرية: وهي تتمثل بالحبس المنزلي، من خلال إجبار الشخص على البقاء في المنزل،  -4

من خلال فرض الإقامة الجبرية على مستوى  ،مكان معين آخر الذهاب إلىوعدم مبارحة المكان، أو 

 228نطاق المنطقة، أو المدينة بحظر الخروج منها.

عن طريق العمل في  ،ج الشخص مع المجتمع المحلي  الخدمة الاجتماعية: وتتمثل من خلال دم -5

أكثر بدائل السجن فعالية في صقل شخصية المجرم، وردعه عن  باعتبارهامؤسسات مفتوحة، وذلك في 

  229ومفيد للمجتمع. من خلال قيامه بعمل منتج ،الجريمة

شاط معين إذا كان المنع من مزاولة مهنة، أو وظيفة، أو نشاط: وهو المنع من مزاولة مهنة، أو ن -6

كأن يقوم الطبيب بالإخلال  ها،وواجبات المهنة بالتزامات لى رأس هذه المهنة يخل  الشخص ع وجود

روع، وبذلك من خلال ممارسة أعمال غير مشروعة، كعمليات الإجهاض غير المش ،بأخلاقيات المهنة

هان البعض إالمجتمع، حيث  يهدف إلى حماية الشخص وحماية الحال في  هيكما  ،عقوبة تكميلية عد 

وهاالقانون الفرنسي، إلا أن الأغلب  ، وهي تتداخل مع 230الحال في الجزائر هوكما ،تدابير احترازية  عد 

الذي يقوم على التدخل بمنع مزاولة نشاط معين كالتجمع السلمي، أو منع مزاولة مهنة  ،الضبط الإداري 

جزئي، كالقيام بمنع مصنع من العمل في فترات، وساعات  مسواء بشكل كلي، أ ،معينة، أو نشاط معين

 معينة؛ لما يسببه من ضرر للسكان، وإخلال بالسكينة العامة؛ وذلك حفاظاً على النظام العام.

                                                           
:" للحـاكم يـأتي( حيـث نصـت علـى مـا 1973( لسـنة )24رقـم ) ملغـي الاردنـي ال ( من قانون الإقامة وشـؤون الأجانـب32انظر إلى المادة )226

 للإقامة". أو أن يوصي للوزير بمنحه إذناً  ،الإداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة
 .369حاتم بكار، مرجع سابق  227
 .36مجلة العدل  8( 2003) بدائل السجن في بعض القوانين العربيةحمد إدريس، أعوض  228
 .35حمد إدريس، مرجع سابق أعوض  229
 .103 (2008)رسالة ماجستير: جامعة عدن  التدابير الاحترازية في القانون الجنائي اليمني، دراسة مقارنةذكرى فضل سالم،  230
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التي عدتها معظم القوانين باعتبارها  ،أن هناك تداخلًا وتقاطعاً ما بين التدابير الاحترازية يعتقد الباحث

تقوم بها  التي ،إجراءات ضبط قضائي، وحيث صنفتها ضمن القوانين الجنائية، وما بين التدابير الاحترازية

خاصة أن هذه التدابير يتخذها أفراد الضبط الإداري في غير الحالات التي هيئات الضبط الإداري، 

لأن المحافظ يقوم  ؛ة الجرم المشهود بالنسبة للمحافظقضائي، كحالتقتضي بأن يقوموا بإجراءات الضبط ال

بالتدابير الاحترازية في جميع الحالات، وليس فقط في حالة الجرم المشهود، فهو يقوم بذلك في جميع 

حيث جاء   1954( لعام 7الحالات التي تستدعي حفظ النظام العام، ودلالة ذلك قانون منع الجرائم رقم )

في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على  ، أو خاص  كل من وجد في مكان عام  "  :الثالثة منها في المادة

الذي هو من  ل المحافظ صلاحيات التوقيف،الذي خو   ،"وشك ارتكاب أي جرم، أو المساعدة على ارتكابه

وسلوك، والذي يدخل ضمن التدابير  د حسن سيرةاختصاص مأموري الضبط القضائي، وكذلك تقديم تعه  

 الاحترازية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

وتمييزه عن الضبط الإداري، ومن خلال التطرق إلى التمييز ماهية الضبط القضائي  علىأن تعرفنا وبعد 

إدارية، وتوصلنا إلى نتيجة  من كانت تدابير ضبطية قضائية، أإالاحترازية، وموقف الفقهاء  ما بين التدابير

إلا  ،اختصاص ضبط إداري  ولوصف الجزائي، وأن المحافظ هو ذأنها تجمع ما بين الوصف الإداري، وا

لذلك سنقوم بالتطرق لهذه الصلاحيات الضبطية  ؛يات ضبطية قضائية في بعض الحالاتأنه له صلاح

  حث.وذلك المطلب الثالث من هذا المب ،القضائية التي يتمتع بها

 

 التشريعات المنظمة لصلاحيات الضبط القضائي للمحافظ: المطلب الثالث

، في حالة الجرم المشهود، وذلك وفقاً لما جاء في 231للمحافظ صلاحيات الضبط القضائي في فلسطين

، وكذلك المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين ، في حين 1966نظام التشكيلات الإدارية لعام 

                                                           
حــد المــوظفين أومــن الممكــن بــذلك اعتبــاره  ،تتضــح صــلاحية المحــافظ فــي الضــبط القضــائي مــن خــلال مســاعدة النيابــة فــي تتبــع الجريمــة 231

والتـي تعـرف بقضـية "  ،حدى القضاياإفي ( باعتبار واجب الموظف العمومي التبليغ عن وقوع الجرائم، وذلك 25العموميين بموجب المادة )
المجني عليهم ووفاتهم، وخلال شار إلى وجود غاز في الغرفة سبب اختناق أولي ان التقرير الطبي الأإالسفاح" المشهورة في سلفيت، "حيث 
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، لم تتضمن ذكراً لصلاحية الضبط القضائي 2015مسودة مشروع قانون المحافظات لعام نلاحظ أن 

للمحافظين في حالة الجرم المشهود، أو غيرها، إلا أنها تضمنت صلاحياته باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع 

لفصل الجرائم، لكن لم يذكر في هذا المشروع صلاحية الضبط القضائي للمحافظ، ولعلها محاولات 

صلاحية الضبط الإداري عن الضبط القضائي؛ بسبب ما آل إليه من ازدواجية، وعدم وضوح في طبيعة 

 النشاط، ولما فيه من اعتداء على الصلاحيات القضائية.

فقد أعطى صلاحية ، 2000لعام  وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية الأردني   ،وكذلك بالنسبة للمشرع الأردني  

فقد أعطى صلاحية  ،، وأما المشرع الجزائري  232في حالة الجرم المشهود ،لمحافظالضبط القضائي ل

 ،وضوابط الأمن القومي، وجرائم أمن الدولة لكنه قيدها بحدود  ،ً الضبط القضائي للوالي كما ذكرنا سابقا

أي بأن تكون جناية، أو جنحة ضد أمن الدولة فقط، ومن الممكن أن يكون قد أراد بذلك اعتبار أن 

لكن من الممكن أن يمارسها الوالي في حال  ،وعن الوالي منفصلة عن الضبط الإداري الضابطة القضائية 

 بأمن الدولة، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في ولايته، ويقوم بدوره في حفظ النظام العام. وقع ما يمس  

جوز بموجبها للمحافظ أن يمارس من التطرق لمفهوم الجرم المشهود وحالاته لمعرفة الحالات التي ي ولا بد  

، وقانون منع سنقوم بالتطرق لقانون منع الجرائم وذلك في الفرع الأول، ومن ثم   ،صلاحية الضبط القضائي  

 ،الجرائم بين الحمائل والعشائر، ودور المحافظ ما بين القضاء العشائري والوسائل البديلة لحل النزاعات

تدخل في اختصاص الضبط القضائي  ،باتخاذ تدابير احترازية صلاحيات   لمحافظُ ا ىعطوالذي بموجبه يُ 

 في الفرع الثاني من هذا المطلب.

                                                                                                                                                            
الشـــهود  إحـــدىمنـــي بســـماع صـــوت مـــن ذلـــك المنـــزل عنـــد وقـــوع الحادثـــة مـــن أجهـــاز  إلـــىوردت معلومـــات  ،فتـــرة وجـــودهم فـــي المستشـــفى

منيـة المحافظ  باعتبـاره رئـيس اللجنـة الأ بإبلاغمني تشير بشبهة وبموجبه قام الجهاز الأ ،صوات من ذلك المنزلأبسماع  ، أفادتالمجاورين
وكانــت  ،وتــم ذلــك ،وطلــب تحويــل جثــث المــوتى للتشــريح )الطــب الشــرعي( ،علام النيابــة العامــةإوبــدوره قــام المحــافظ بــ ،فــي المحافظــة بــذلك

جريـت مـع أوفقـاً للنصـوص والقـانون."، مقابلـة  ،وعليـه تـم اسـتكمال المتابعـة ،بنـاءم والأالنتيجة وجود جريمة قتـل مـن قبـل " السـفاح" بحـق الأ
 .2017ذار آ 15المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري  

يقوم المحـافظ أو مـن يفوضـه خطيـاً  -:" أيأتي( على ما 2000( لسنة )47( من نظام التشكيلات الإدارية الأردني رقم )16ت المادة )نص   232
يبلـغ المحـافظ  -بـالجرم المشـهود، كمـا هـو منصـوص عليـه فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، ب بوظيفة الضابطة العدلية، فيما يتعلق

 .التي يطلع عليها" ،المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة
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 الفرع الأول: اختصاص المحافظ كمأمور ضبط قضائي حالة الجرم المشهود

بأنه حالة ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها بفترة وجيزة، أو تتبع  :سف الجرم المشهود، أو التلب  يعر  

قريباً حاملًا ما يستدل منه  ها بعد وقوعها بوقت  بعه العامة، أو إذا وجد مرتكبُ تها، أو تعليه مرتكب   جني  الم

عن معرفة  النظر بصرفمشاهدته  نه الجرم الذي تتم  إ، حيث 233للجريمة أو شريك من أثر على أنه فاعل  

ف الجرم وليس على مرتكبيها، ويعر   ،ن الجرم المشهود لفظ يطلق على الجريمةإالجاني بذلك من عدمه، 

بأنه "الجرم المشهود" فيعر فالأردني القانون المشهود وفقاً للقانون المصري بأنه " التلبس بالجريمة"، أما 

الحالة التي يكون فيها اقتران زمني ما بين ارتكاب الجريمة، ووقت اكتشافها، فالتلبس يقوم إذاً على 

 234مشاهدة مرتكبيها. تم  تدون أن  ،تم مشاهدة الجريمةتفمن الممكن أن وليس على مرتكبيها،  ،الجريمة

كونه يعتمد على المشاهدة الفعلية ؛ المشهود أكثر دقة من لفظ التلبس ويرى البعض أن لفظ الجرم

رأى أن لفظ الجرم المشهود لا يبدو صحيحاً بشكل دقيق؛ لأنه يعبر عن  ،للجريمة، إلا أن الرأي المغاير

وهي إدراك الجريمة المرتكبة عن طريق الرؤية، وحاسة البصر، والصحيح أن هناك جرائم  ،دةواقعة وحي

 اصطلاحوشمولية من  "التلبس" يبدو أكثر وضوحاً  اصطلاح من الممكن إثباتها بطرق أخرى، وبذلك فإن  

الدلالة، والغرض، حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة، ويحملان نفس في هما يكل إلا أن   ،"الجرم المشهود"

 235والمعنى.

(، الحالات التي تقوم فيها 28-26ح المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية في المواد )وقد وض  

حالة التلبس، وواجبات مأمور الضبط القضائي في هذه الحالة، بالانتقال فوراً إلى مكان الجريمة، ومعاينة 

ولمأمور الضبط القضائي منع  ،هموإفادات ، الشهود الحاضرينالآثار المادية للجريمة، وسماع أقوال

                                                           
  .(2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )26انظر إلى المادة ) 233
)رسـالة ماجسـتير: الجامعـة  الصـلاحيات الاسـتثنائية لرجـال الضـابطة العدليـة فـي الجـرم المشـهود، دراسـة مقارنـةبد الجواد، هاني حمدان ع 234

 .61( 1994الأردنية 
)رســالة  الجــرم المشــهود وأثــره فــي توســيع ســلطات الضــابطة العدليــة، دراســة مقارنــة بــين القــانونين الأردنــي والعراقــيبــلال محمــود الهيتــي،  235

 .16( 2011ماجستير: جامعة الشرق الأوسط 
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، وقد مُنح المحافظ صلاحية 236الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة، وأن يقوم بتدوين محضر بالواقعة

( بشأن 2003( لسنة )22بموجب المرسوم الرئاسي رقم ) ،الضبط القضائي في حالة الجرم المشهود

 237اختصاصات المحافظين.

رقم  حكمهاوأقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية بصلاحية الضبط القضائي للمحافظ، حيث جاء في 

( لسنة 22من المرسوم الرئاسي رقم ) 2،7،9:" يتبين للمحكمة من المادة يأتيما  2014( لسنة 214)

سلطة في أن المحافظ هو ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الإدارة العامة، وأعلى  2003

والإنتاج في نطاق محافظته،  وعلى مرافق الخدمات ،محافظته، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة

ويقوم بوظيفة الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرم المشهود، وله صلاحية الإشراف، والرعاية، والعمل على 

لخامسة من ذات القرار أن من صلاحية المادة ا التي تهم المواطنين، كما تنص   ،تحقيق الخدمات المحلية

 ،المحافظ الحفاظ على الأمن العام، والأخلاق، والنظام، وحماية الأملاك العامة، والخاصة في محافظته

يعاونه في ذلك قادة الشرطة، وبما أن المستدعين قاموا بغصب، واعتداء على عقار ليس لهم صفة قانونية 

ف للقانون، وللسلطة، وللسلامة، والمصلحة العامة، فإن القرار فيه، ولا سند قانوني، وهذا أمر مخال

ومستوجب  ،وأن ما أبداه المستدعون في استدعائهم غير وارد ،المطعون فيه يكون متفقاً وأحكام القانون 

 238الرد".

                                                           
236

ــ   (: "يجـب علــى مــأمور الضــبط القضــائي فــي حالــة التلــبس بجنايــة أو جنحــة أو ينتقــل فــوراً إلــى مكــان الجريمــة، ويعــاين 27ت المــادة )نص 
أو مـن  ،وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسـمع أقـوال مـن كـان حاضـراً  ،الآثار المادية لها ويحتفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص

يمكــن الحصــول منــه علــى إيضــاحات فــي شــأن الجريمــة ومرتكبيهــا، ويجــب عليــه أن يخطــر النيابــة العامــة فــوراً بانتقالــه، ويجــب علــى عضــو 
 النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة".

 ،لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضـرين مـن مبارحـة مكـان الجريمـة -1( جاء فيها: "28والمادة )
كـل  -2أو الابتعاد عنها حتى يتم تحريـر المحضـر، ولـه أن يحضـر فـي الحـال مـن يمكـن الحصـول منـه علـى إيضـاحات فـي شـأن الواقعـة، 

 ،( أعلاه أو يمنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامـة لا تتجـاوز خمسـين دينـاراً أردنيـاً 1من يخالف أحكام الفقرة )
 لعملة المتداولة قانوناً".أو ما يعادلها با

ــ  237 وفقــاً لأحكــام القـــانون يقــوم المحــافظ بوظيفـــة :" أتي( مــن المرســـوم الرئاســي بشــأن اختصاصـــات المحــافظين علــى مــا يـــ7ت المــادة )نص 
 .الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود، وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها

 .2014-9-29(، بتاري  2014( لسنة )214قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 238
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صلاحيات ضبط قضائي  تشروعية قرار المحافظ باعتباره ذافإن المحكمة استندت في تسبيبها لم ،بالتالي

لجرم المشهود، باعتبار أن حالة الغصب، والاعتداء على العقار الظاهر هو جرم مشهود، يتحقق معه في ا

قيام صلاحية الضبط القضائي للمحافظ، ويتعين بموجب ذلك على مأمور الضبط القضائي القيام بعدد من 

هود، وإنما الإجراءات: من قبض، وتوقيف، وهو ما يقوم به المحافظ ليس فقط في حالة الجرم المش

إلا أنها تتداخل مع صلاحيات الضبط  ،كصلاحية في الظروف العادية بصفته أحد هيئات الضبط الإداري 

 .1954وفقاً للصلاحيات الممنوحة في قانون منع الجرائم لعام  ،القضائي

بأنها  :( حالة التلبس بالجريمة41فقد عرف وفقاً للمادة ) ،ومن خلال التعريج على القانون الجزائري  

وقام  ،إذا كانت مرتكبة في الحال، أو عقب ارتكابها " ،"توصف الجناية أو الجنحة بأنها حالة تلبس

في المادة التي تليها على صلاحية  بحصر حالات التلبس على غرار المشرع الفلسطيني، وكذلك نص  

لات، واتخاذ التدابير مأمور الضبط القضائي بالانتقال إلى مكان الجريمة، والمعاينة، وجمع الاستدلا

 239التي تساهم في معرفة حيثيات الجريمة. ،اللازمة للمحافظة على الأشياء المضبوطة

نها حالة ترتبط إة، وحالة كشفها، حيث بأنه حالة التقارب الزمني ما بين حالة وقوع الجريم :ف التلبسويعر  

للجريمة، والاقتران الزمني ما بين وقوعها، باكتشافها، وليس بقيام أركانها القانونية، فالمشاهدة الفعلية 

فلا  ،والتشكيك ينطوي عليه التأويل مجرد اشتباه  ن يكون هناك إواكتشافها هو أساس حالة التلبس، وحيث 

لذلك لا  ؛المثال، وليس على سبيل الحصرذكرنا على سبيل أن س، وقد وردت كما سبق تلب  حالة  تعد  

: "أن  1972-11-5( بتاري  253النقض المصرية في قرار رقم )قضت محكمة تحتمل القياس عليها، و 

التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها، لا شخص مرتكبها، فانتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه 

فإن الشبهات  ،، بالتالي 240المحكوم عليه الآخر، والذي ضبط ضبطا قانونياً محرزاً لمخدر إجراء صحيح"

                                                           
الـذي يتضـمن قـانون  1966يونيـو سـنة  8الموافـق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66( من الأمر رقم 46-41انظر إلى المواد ) 239

 .الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
 .181-180( 1982جامعة الكويت: الكويت  1) الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق اختصاص رجالمحمد علي الحلبي،  240
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ن جدية هذه المظاهر، إمن المظاهر الخارجية، حيث  مالات، وترجيحات لا تعد  التي تحتوي على احت

 241وإدراكها تعود إلى مأمور الضبط القضائي، وإشراف سلطة التحقيق، ورقابة القضاء.

إن السلطات الاستثنائية الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس، تقوم من خلال قيام الركن 

دون النظر إلى الركن المعنوي،  أو حتى لأسباب التبرير، ويندرج ضمن مشاهدة مأمور المادي للجريمة، 

الضبط القضائي لقيام حالة التلبس حالتان تتمثلان بكل من التلبس الحقيقي، والتلبس الحكمي، الحقيقي 

طلاق يكون من خلال مشاهدة مأمور الضبط القضائي لارتكاب الجريمة، أو أن يشهدها بحواسه، كسماع إ

 ،رصاص، أو أن يشم رائحة مخدرات، أو أن يلمس المادة المخدرة، في حين أن التلبس قد يكون حكمياً 

مع اقتران ذلك بصياح، أو إذا تم العثور على  ،في حالة تتبع المجني عليه، أو جماعة من الناس الجاني

اب الجريمة، أو أي شيء وجيزة، وهو يحمل أسلحة أو أدوات ارتك بفترةالجاني بعد ارتكاب الجريمة 

أو  فيها، وكذلك إذا وجدت عليه آثاريستشف منه على أنه من قام بارتكاب الجريمة، أو حتى كان مشتركاً 

ن هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر، وليس على إتدل على أنه ارتكب الجريمة، حيث  ،علامات

 242سبيل المثال لذلك يحظر القياس عليها.

أن تكون قد حصلت المشاهدة بطريقة مشروعة، حيث لا يكفي ليكون التلبس  ،243التلبس لقيام حالة ولا بد  

أن تتم الحالات بطرق مشروعة، كذلك منتجاً لآثاره مجرد توافر إحدى الحالات المذكورة، وإنما يشترط 

                                                           
 .126( 2005)دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  الوجيز في أصول المحاكمات الجزائيةمحمد علي الحلبي،  241
 .143 مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق 242
إذا تـم  ،عنـدها حالـة التلـبس قائمـة تعـد  وقوعهـا،  إثـرعلـى صـراخ النـاس  حالة التلبس القائمـة علـى الجـرائم التـي يقـبض علـى مرتكبيهـا بنـاءً  243

 =فيتبعــه النــاس وهــم يصــرخون، أمــا الجــرائم التــي يضــبط مــع ،وذلــك بعــد وقوعهــا مباشــرة ،علــى صــراخ النــاس القــبض علــى فاعلهــا بنــاءً 
أو أشياء تدل على ارتكاب الجريمـة يشـترط القـبض علـى فاعلهـا خـلال فتـرة قصـيرة تقـدر بـالأربع وعشـرين سـاعة التاليـة مرتكبيها أسلحة =

علامـات تفيـد  علـى مرتكبيهـا ولا يشترط أن يقبض على الجاني في مكان قريب من مكان وقوع الجريمة، أما الجرائم التي يوجد ،لارتكابها
ن يقبض عليه خلال فترة قصيرة من وقـوع الجريمـة مصـحوباً أو  ،أو بقع دم ظاهرة على الملابس ،ديثةبارتكابهم الجريمة كوجود خدوش ح

أي أن تكـون الجريمـة وقعـت قبـل لحظـة أو برهـة قصـيرة ومـا زالـت آثارهـا ظـاهرة  ،بهذه العلامات، أما مشاهدة الجريمة عند الانتهاء منها
دليـل قـانون ويترك تقدير الزمن للقاضـي، للمزيـد راجـع غانـدي ربعـي،  ،من المنزل كمشاهدة السارق وهو يخرج مصطحباً معه المسروقات

 .44(، ص2010، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله )الإجراءات الجزائية الفلسطيني
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على  ياً تعد  ذلك  فإن فيكقيام مأمور الضبط القضائي بالتنصت والتلصص من خلال ثقوب الأبواب، 

 244لحق الخصوصية، وكذلك فيه اعتداء، وانتهاك لحرمة المساكن. اً صوصيات الأفراد، وانتهاكخ

تطبيقا  لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "إذا كان من الثابت أن مشاهدة الخفير للمتهمين، وهم 

التي كانوا فيها  يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن من ثقب الباب، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة

فإن حالة التلبس  ،على هذه الحالة، ثم اقتحمها الخفير، وضبط المتهمين، وفتشهم فعثر معهم على المخدر

 245لا تكون ثابتة، ويكون القبض، والتفتيش باطلين".

حالة التلبس لا يمكن قيامها إذا قام مأمور الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تجاوز فيها قاعدة  ن  إوحيث  

تخصيص الأهداف، من خلال التعسف، أو الانحراف باستعمال السلطة، حيث قضت محكمة النقض 

 وله فض  ذلك لا يخ بحثاً عن الأسلحة، فإن   مأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل: "إذا أذن لبأنه المصرية

ورقة صغيرة عثر عليها داخل حافظة نقود المتهم، فإذا عثر في الورقة على مخدر لا تقوم حالة 

 246التلبس".

هوقضت محكمة النقض المصرية في حكم آخر  : "إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند بما نص 

راً حتى يستطيع رجال البوليس رؤيته لرجال البوليس، ووضعها بسرعة في فمه، ولم يكن ما في حوزته ظاه

 247هذه الحالة لا تعتبر حالة تلبس بإحراز مخدر". رؤيته، فإن  

بأنه: "لا يجوز التحايل لخلق صورة من صور التلبس، فإذا كذلك محكمة النقض المصرية  أيضاً  وقضت

ن المتهم قد قدم له صنفاً من المخدرات، ففي إه بشراء مخدرات من المتهم، وحيث تظاهر الضابط برغبت

 248وقائماً، فليس في ذلك خلق للجريمة، أو تحريض عليها". هذه الحالة يعتبر التلبس مشروعاً 

                                                           
 .298( 2012جامعة الأزهر:  1) ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيساهر إبراهيم الوليد 244
  . 196، مرجع سابقاختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيقمحمد الحلبي،  245
 . 143مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق 246
 .292ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق  247
 .196، مرجع سابق اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيقمحمد الحلبي،  248
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ذكر أعلاه من قيام شروط حالات التلبس ) الجرم المشهود( فللمحافظ القيام بصلاحيات  وبناءً على ما

مأمور الضبط القضائي، في هذه الحالات من تتبع مرتكب الجريمة، بأن يقبض على فاعلها إذا لحقه 

ذا شهد المحافظ على وقوع الجريمة بنفسه، وأن يكون إصراخ، وصياح إثر وقوع الجريمة، و الناس مع 

شاهد آثار الجريمة كمشاهدة قد هناك تقارب زمني ما بين وقوع الجريمة، ومشاهدتها، وكذلك أن يكون 

معه أسلحة وآلات كانت كبقع الدم، أو ى ارتكابه الجريمة علتدل  المتهم بارتكابها، ومعه علامات ظاهرة 

المتهم بطرق مشروعة دون على ارتكابه لها عقب الجريمة ببرهة وجيزة، وأن يتم القبض على  حادة تدل  

ن إ إذ ،والجنح في الجناياتكل  ذلك أن يكون  التلصص، أو استخدام أساليب غير مشروعة، ولا بد  

 249المخالفات لا يكون فيها حالة تلبس.

 فيجبوبعد أن تعرفنا على حالة التلبس التي تمنح للمحافظ صلاحية حصرية في الضبط القضائي، 

أخرى في الضبط القضائي، كالتوقيف الإداري،  صلاحيات   لمحافظ  اتعطي لتطرق إلى القوانين التي ا

ك ، وكذل1954وذلك وفقاً لقانون منع الجرائم لعام  ،والسلوك مة الجبرية، والتعهد بحسن السيرةوفرض الإقا

 1966والمزروعات لعام  ، وقانون صيانة الأشجار1935لعام والعشائر  قانون منع الجرائم بين الحمائل

 :  الآتيعلى النحو 

 محافظ وفقاً لقانون منع الجرائمالفرع الثاني: صلاحيات ال

 ،والحمائل ن قانون منع الجرائم بين العشائرم من التشريعات النافذة في فلسطين بشأن منع الجرائم، كل  

والحمائل، ويعطي للمحافظ  ر(، وهو قانون يقضي بمنع المنازعات بين العشائ1935( لسنة )47رقم )

 ،(1954( لسنة )7صلاحيات واسعة في مجال الضبط القضائي، بالإضافة إلى قانون منع الجرائم رقم )

 كتلك الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي. صلاحيات  كذلك الذي يعطي للمحافظ 

لمنع وقوع منازعات  تحقيقاً (: 1935( لسنة )47رقم ) ،والحمائل : قانون منع الجرائم بين العشائرأولاً 

هذه المنازعات، ويخفف من  ليمنعهذا القانون  وضع للنظام العام، فقد  حفظاً ، بين العشائر والحمائل

                                                           
 .144-143بد الباقي، مرجع سابق مصطفى ع 249
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، وتقوم عليه مسؤولية إعلام 250أي ما يعرف بالمختار ،من خلال وضعها تحت رقابة ) الشي ( ،آثارها

يحق له القبض على أي مجرم  ،جريمة تقع، وبموجب تكليف من المحافظ ةحاكم اللواء )المحافظ( بأي

فإنه بموجب  ولذاأو عشيرته،  سليم أي شخص متهم بجرم من قبيلتهموجود في منطقته، أو عشيرته، وت

ليست ممنوحة له  بأمر من الجهة يمنحها المحافظ للمختار، التي هذا القانون فإن صلاحية القبض 

 القضائية.

جب على الذي ي ،بتحديد من هو المجرم ،تكون معتمدة على السلطة التقديرية للمحافظفهذه الصلاحية  

المختار أن يقوم بالقبض عليه، وللمحافظ صلاحيات أخرى فيما يتعلق بعلاقة المختار معه من خلال 

، وحظر الحق في وضع المختار تحت رقابة البوليس، وكذلك من خلال فرض الإقامة الجبرية عليه

التدابير الاحترازية  خروجه في ساعات معينة، ورغم أن فرض  الإقامة الجبرية من الممكن تصنيفها ضمن  

؛ لأنها تقوم بمنع حرية التنقل، 1960( من قانون العقوبات الأردني لعام 28المانعة للحرية، وفقاً للمادة )

ذلك  يتم بموجب قرار من  ن  ولأترازي"، لحجز عليه بمأوى اح( بأنه "من قضي ا29حيث وضحتها المادة )

المحكمة المختصة، وتقوم جهات الضابطة القضائية بتنفيذه، فإن صلاحية فرض الإقامة الجبرية بموجب 

قانون العقوبات لم تمنح لهيئات الضبط الإداري، إنما تقديرها يعود للمحكمة، من خلال تنفيذها من قبل 

صلاحية المحافظ في هذه الحالة تكون ضبطية قضائية، وهنا  فإن ومن ثم  مأموري الضبط القضائي، 

والقانون المذكور، وما بين إمكانية تطبيق قاعدة الخاص  تي القوانين ما بين قانون العقوبايبرز التنازع ف

 .د العام، أم أنه إلغاء ضمني لقانون منع الجرائميقي  

للمحافظ تنظيم سندات تعهد بالمبلغ الذي يجوز فوالحمائل،  ر،ن العشائالنزاعات بي أما بخصوص حل  

كان هناك ثأر أو خلاف بين ما إذا ، وذلك يكون في حالة 251يقرره، مع إلزام الأطراف بتقديم كفلاء

                                                           
، 557، العـدد1935-2-18(، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتـاري  1935( لسنة )47قانون منع الجرائم بين العشائر والحمائل رقم ) 250

 .249ص
خـر مـن آأو أي سـبب  ،حمـولتين ثـار :" إذا كـان بـين عـائلتين أويـأتي( علـى مـا 1935( لسـنة )47( من قانون منع الجرائم رقـم )5ت المادة )نص   251

 فيجـوز لحـاكم اللـواء، بعـد إجـراء التحقيـق، أن يـأمر أعضـاء العـائلتين أو الحمـولتين أفـراداً  ،نه أن يـؤدي إلـى إراقـة الـدماءأأسباب الاضـطراب مـن شـ
مع تقديم كفلاء أو بديونهم، حسب الصيغة المدرجة ء ،تعهد بالمبلغ الذي يقرره حاكم اللوا ، أو أعضاء أية عائلة أو حمولة منها، بتنظيم سندوإجمالاً 

وفقــاً لمــا  ،واجتنــاب مــا مــن شــانه أن يكــدر الطمأنينــة العامــة، لمــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة ،فــي هــذا القــانون، يتعهــدون فيــه بالمحافظــة علــى الســلم
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إلى  بكفالةعائلتين، أو أي سبب من أسباب الاضطراب، يؤدي إلى إراقة الدماء، وبموجبه بتقدمون بتعهد 

 على السلم الأهلي، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس   سجم مع المحافظةوينوفقاً لما يراه مناسباً  ،المحافظ

 بالسكينة العامة، والأمن العام، والطمأنينة العامة.

، وتكون بموجب حالات معينة 252رغم أن الكفالة الاحتياطية تفرضها المحكمة بموجب قانون العقوبات

مالي لدى خزينة المحكمة، أو كفالة أي بإيداع مبلغ  ،في حال كانت كفالة مالية ،على سبيل الحصر

، ومن خلال استقراء نصوص 253وسلوك المحكوم عليه لضمان حسن سيرة ؛شخصية بتقديم كفيل مليء

، 254نجد أنها صلاحية تقديرية للقاضي بإيقاعها من عدمه ،قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالكفالة

ثارة نزاعات مع عائلات أخرى، إتكون بقصد تعهده بمنع  ،بينما الكفالة الاحتياطية التي تتم عند المحافظ

 وعدم التعرض لهم دون أن يكون قد سبق ذلك قيامه بإيقاع عقوبة معينة عليهم، ولا يشترط أن يتم مثلاً 

الة على توقيف الشخص، ومن ثم الإفراج عنه بشرط التعهد بالكفالة، فمن الممكن أن يتم إيقاع التعهد بالكف

لزامه بعدم التعرض بإيقاعها عليه كتدبير احترازي، وكذلك للمحافظ صلاحية إحدث معه، و الفور بعد الت

 255على أسباب يدونها المحافظ في الضبط. بناءً  ،إلغاء الكفالة، ورفض قبول أي كفيل غير لائق

                                                                                                                                                            
 ".يستصوبه حاكم اللواء

ــ 252 أو ســندات  ،الكفالــة الاحتياطيــة، هــي إيــداع مبلــغ مــن المــال -1 :"يــأتيعلــى مــا  1960( مــن قــانون العقوبــات الأردنــي لعــام 32ت المــادة )نص 
يجـوز أن تفـرض الكفالـة لسـنة علـى  -2أو تلافيـاً لأيـة جريمـة،  ،أو عقد تـأمين ضـماناً لحسـن سـلوك المحكـوم عليـه ،أو تقديم كفيل مليء ،عمومية
أو مقدار المبلـغ  ،تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه -3نصاً خاصاً،  ما لم يتضمن القانون  ،لثلاث سنوات على الأكثرو  ،الأقل

 .أو يزيد على مائتي دينار ،أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير ،الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين
أجـل  في حالة الحكم من -1 :فرض الكفالة الاحتياطية : "يجوزيأتيعلى ما  1960( من قانون العقوبات الأردني لعام 33ت المادة )نص   253

إذا كــان ثمــة مجــال للخــوف مــن أن يعــود  --3فــي حالــة الحكــم مــن أجــل تحــريض علــى جنايــة لــم تفــض إلــى نتيجــة،  -2تهديــد أو تهويــل، 
 ".أو الإضرار بأموالهم ،أو أحد أفراد أسرته ،المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه

يجـب علـى كـل شـخص تقـرر الإفـراج عنـه  -1:" يـأتيعلى ما  2001( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 139نصت المادة ) 254
يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع  -2المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك، بالكفالة أن يوقع سند تعهد ب

 تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلًا من طلب كفلاء، ويعتبر هذا التأمين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد".
يجــوز لأي كفيــل كفــل فــرداً مــن أفــراد أيــة عائلــة أو :" يــأتي( علــى مــا 1935( لســنة )47( مــن قــانون منــع الجــرائم رقــم )10نصــت المــادة ) 255

ن يكون حسن السلوك أو التصرف أن يقدم إلى حاكم اللـواء طلبـاً بإلغـاء الكفالـة التـي نظمهـا، وفـي هـذه الحالـة يصـدر حـاكم اللـواء أحمولة ب
ذا لـم يقـدم هـذه الكفالـة إى الشخص المكفول، وعند حضوره لديه يلغي الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديـدة عـن المـدة الباقيـة، فـمذكرة حضور إل

إذا رأى حاكم اللواء أن الكفيـل الـذي كفـل  -2أو إلى أن يقدم الكفالة المطلوبة أثناء تلك المدة،  ،يحال إلى السجن حتى تنقضي مدة الكفالة
قـد أصـبح غيـر أهـل لبقائـه كفـيلا أثنـاء مـدة الكفالـة، فيجـوز لـه أن  ،د أية عائلة أو حمولـة بـأن يكـون حسـن السـلوك أو التصـرففردا من أفرا

 ومع مراعاة الشروط ذاتها، أو أن يلغي الكفالة السابقة". ،بالكيفية نفسها ،ن يقدم كفيلا آخر بدلًا من ذلك الكفيلأيكلف الشخص المكفول ب
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 زاعاتدخل في النتيو هلي، في الحفاظ على السلم الأ مهم يقوم بدوريتضح من هذا القانون أن المحافظ 

قد لأن إجراءات المحاكم في متابعة القضايا، وإعطاء الحقوق  يرجعوذلك  ؛العشائرية ما بين الأطراف

ولوجود  ،مالية باهظة اُ لسنوات بسبب حالة الاختناق القضائي، وقد يتطلب ذلك نفقات، ورسومتطول 

والأسري ولها خصوصية، وسرية عالية، يلجأ المواطنون  تتسم بالطابع الاجتماعيالتي  القضايا العديد من

تم متابعتها من خلال الدوائر المختصة، بالتنسيق مع أعضاء لجان تو  ،قضاياهم إلى المحافظة طالبين حل  

الخلافات بطرق الإصلاح، والتحكيم، وبإشراف جهات  السلم الأهلي في المحافظة، والعمل على حل  

شرعياً، إنما هو  ممدنياً أأكان  سواء   ،عن القضاء على اختلاف أنواعه محافظ بديلاً عمل ال يعد  قانونية، ولا 

المصالحة عندما يتم  صك   مساند  في التخفيف عن كاهل القضاء، وأن القضاء هو المرجع النهائي؛ لأن  

 256لدى المحافظة ينفذ أمام القضاء باعتباره سنداً تنفيذياً. إبرامه

القضايا الأكثر متابعة من المحافظ هي التي تخص السلم، والنظام العام في  أن   يتبينومن هنا  

شخصية والخلافات الأسرية، وقضايا الآداب العامة، لكن ال  حوالالمتعلقة بالأقضايا ال مثلالمحافظة، 

ود إلا في حدفيها لا يتم التدخل ف ،بالنسبة لقضايا الحقوق فيما يتعلق بالأراضي، والمطالبات المالية

 .257القضايا التي تؤثر في الرأي العام، والسلم الأهلي

ذلك يعرف بالقضاء لعمل القضاء النظامي، ل ومعاون مساعد،  كدوراعتبار المحافظ ومن الممكن 

ن القضاء النظامي يشرع في تلقي القضايا من النيابة العامة، والبدء في إجراءات إالعشائري، حيث 

والاحترازية  اتخاذ الإجراءات الوقائيةبالمحافظة في الدوائر المختصة تقوم المحاكمة وصولًا للحكم، بينما 

طراف بالأخذ ن خلال عدم السماح لأي طرف من الأم ،في الحفاظ على النظام العام، والسلم الأهلي
                                                           

منشورات معهد الحقوق،  القضاء والصلح العشائري وأثرهما على القضاء النظامي في فلسطين،اقي ونادرة شلهوب وفاير بكيرات، مصطفى عبد الب 256
 .34(، ص2003بيرزيت )

 .2017آذار  15مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري   257
القـدرة علـى الـذهاب إلـى  نمنـه، ولـيس لـديه هنمحافظـة سـلفيت هنـاك عـدد مـن القضـايا التـي تخـص حـق النسـاء فـي الميـراث، وحرمـانفمثلًا فـي 

 =فـي نصـيب معـين، فـإن   نبحقهـ نفـإن المحكمـة لـو حكمـت لهـ ،إلى القضـاء نالمحاكم الشرعية، ومتابعة إجراءات التنفيذ، وخاصة حتى لو لجأ
ة، وإذا كانـت الحصـص يـدءات التنفيـذ الشـرعي، عـدا الرسـوم والتكـاليف الماليـة، ومـن الممكـن أن تسـتغرق سـنوات عدذلـك يسـتدعي متابعـة إجـرا=

لـذلك  ؛والاسـتفادة منهـا لوقـت طويـل ،يفـوت فرصـة الانتفـاع بالحصـص الإرثيـة وهـو مـا  ،قسمة، وإزالـة شـيوع إفرازهالا بد ف ،الإرثية على الشيوع
فـي وقـت قصـير، ودون تكلفـة  هننصـيب ء النسـاءمـن خـلال متابعـة الموضـوع واسـتدعاء الورثـة، وإعطـا هذا السياق،يكون دور المحافظ مهماً في 

 مالية.
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ار القضاء يقوم بمحاكمة مرتكبي الجريمة، أما ما يتبع هذه الجريمة من آثجرائم القتل، ففي بالثأر 

ظ في حقن الدماء، وعدم توسع المحاف ماكون من مهفي ،، والعائلاتعية عامة على صعيد البلداجتما

 258، وتدمير الممتلكات وما ينجم عنها.تكلاالمش

والحقوقية ما بين الأطراف، مثال ذلك: شخص باع شخصاً  في القضايا المالية مسانده دور لأن القضاء لو 

آخر سيارة، وتم التنازل عنها دون وجود عقد بداعي الثقة، أو أي شيء يثبت ، فيتم التوجه للمحافظة، 

ويقر بما في ذمته للشخص الثاني، ومن ثم يتم  ،يتم استدعاء الشخص وبناءً على ذلكوتقديم شكوى، 

كتاب للمحافظة من قبل المحكمة للحصول على المحاضر،  توجيهتم طلب إعادة القضية للقضاء، وي

أو بينة شخصية من  ،والبينات التي تثبت أن هناك ديناً ما بينهم، وتعتمده المحكمة باعتباره كتاباً رسمياً 

 259قبل المحافظة.

رة أمام القضاء لا إذا كانت منظو ف ،ولا يمكن التدخل في نزاع منظور أمام القضاء، عندما يتم توجيه شكوى 

إما أن يتم  ،إذا كان المشتكى عليه في محافظة أخرى  ،المكاني بالنسبة للاختصاصيتم النظر فيها، كذلك 

إذا كان المشتكى عليه محامياً  رفض الطلب، أو مخاطبة المحافظة ذات منطقة الاختصاص، وأحياناً 

مثلًا، ومن ناحية المسائل التي لا تكون  :  يتم مخاطبة المؤسسة المسؤولة عنه كنقابة المحامينمثلاً 

حلها  يتم  يتم السماع من الأطراف، وبعد سماع الأطراف حسب خصوصية القضية،  ،منظورة أمام القضاء

من خلال تقريب وجهات النظر، وإيصال الطرفين لعقد اتفاقية  تقوم على  ،أو الوساطة عن طريق التوفيق

من خلال إحالة  ،حل ما بينهما، وكذلك يتم اللجوء إلى طريقة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني

                                                           
 .2017آذار  15مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري   258

وهـو مـا يقـوم بـه  ،وذلك في حل النزاعات المالية، عن طريق عمل تسوية وتقسيط الـديون  ،تنفيذ"ومن الممكن أن يتدخل المحافظ في عمل قاضي ال
وسـيكون هنـاك  ،عمـق مـن مجـرد نـزاع مـاليأ لأنهـا مـن الممكـن أن تنشـب عنهـا خلافـات  ؛قضاة التنفيذ، وذلك بهدف حل النزاعات مـا بـين الاطـراف

جور ينكر صاحب العمل الدفع لهـم، فيـتم أويترتب  ،بات وجود عقد عملإثهلي بذلك، كالعمال الذين يعملون لدى مقاولين دون تأثير على السلم الأ
تعـاب المحامـاة وبـدل جلسـات وفتـرة زمنيـة طويلـة أدفـع رسـوم ونفقـات و  يقتضـين التوجـه للقضـاء اللجوء للمحافظة وتثبيتها وتقسيط الدفعات لهـم، لأ

هنـاك بعـض الحـالات مسـتثنية، كالعمـال الـذين يعملـون دون  فـإن ،العماليـة معفـاة ى غـم أن رسـوم الـدعاو ر  ،المبلـغ المـراد تحصـيلهسيستغرق الوقـت و 
ة إلى أن عقود أو اللذين لا ينطبق عليهم قانون العمل كخدم المنازل أو العمال اللذين يعملون في البيوت، لذلك تكون الصلاحية للمحافظ، بالاضاف

 الحــل بشــكل خــاص بعيــداً عــن الجمهــور والإجــراءات يــتم أنصــرار إلحــاح و إالحــالات التــي يوجــد فيهــا خصوصــية اجتماعيــة وســرية وبهنــاك بعــض 
 "القانونية لخصوصية واقع القرابة والنسب فيتم اللجوء للمحافظة لحلها بطريقة سلمية وسرية

 .2017آذار  15مة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري  مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلا 259
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ت المحكمين دون اللجوء إلى االقضية للتحكيم، ونجحت المحافظة في عدة قضايا، ونفذت قرار 

 . 260المحاكم

ل موقع المحافظة طريق الفاكس، أو من خلاعن خطية للمحافظ أو  بصورة شكوى التم  تقديم وي

ورفع تقدير موقف للمحافظ بشانها؛ لأنها من دراستها بالمستشار القانوني  ومن ثم  يقومالإلكتروني،  

تم إحالتها لجهة الاختصاص، خارج اختصاص لا تكون ضمن اختصاصات المحافظ، فالممكن أن 

، وترفع المعنية تم إحالتها للوزارةتف ،محافظة، ومن الممكن أن تكون من اختصاص وزارة معينة مثلاً ال

، وتأثيرها على السلم فإن كانت من ضمن اختصاص متابعة القضايا الحقوقية ،للمحافظ لإبداء الرأي

 لاستدعاءاك طرق مختلفة ، وهنتم متابعتها من قبل دائرة السلم الأهلي باستدعاء المشتكى عليه فت ،الأهلي

عليه، إما من خلال الشرطة، أو البلدية، أو بشكل شخصي، ويتم عقد جلسات، وتدوين  ىالمشتك

تم مخاطبة جهات توقد  ،توكيل محام  المدعى عليه  محاضر، وسماع الشهود، والبينات، ويستطيع 

موضوع معين قد  لأخذ رأيهم فيتم مخاطبة الجهات الأخرى ت، وقد المعلوماتص أخرى للتأكد من اختصا

ايا معظمها تحل بطرق حقه، فهذه القض يفيد في حل القضية، وصولًا لإعطاء قرار، وإعطاء كل ذي حق  

 261، وقد تبلغ ذروتها لأشهر.أسابيع تستغرق مدتهاوسريعة  سلمية فعالة

هذا القرار أن  يُلاحظ  بنظام الشكاوي  (2016( لسنة )8رقم ) مجلس الوزراء قرار استعراضومن خلال 

على شكوى،  يتم الاستدعاء ليس بناءً واحياناً  ،262آلية استقبال الشكاوي في المؤسسات الحكومية، نظم

مضمونها التأثير على النظام العام،  ،على وجود معلومات لدى جهات الاختصاص الأمنية وإنما بناءً 

كتاب رسمي من قبل أحد الاجهزة الأمنية  فقد ورد وزعزعة استقرار السلم الأهلي، والنسيج الاجتماعي، 

تشكل خطراً على أمن المواطنين، وهدفها إثارة النعرات ما  ،بوجود أشخاص، أو فئة خارجة عن القانون 

                                                           
 .2017آذار  19ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  أمقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة رام الله والبيرة، )د. 260
 .2017آذار  15محافظة سلفيت، بتاري  مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر  261
(، 2010، سلسـلة تقـارير الائـتلاف مـن اجـل النزاهـة والمسـاءلة )أمـان(، رام الله )واقع وحدات الشكاوى فـي المؤسسـات العامـةجهاد حرب،  262

 .17ص
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حتى و  ؛ليس هناك ضبط لهم بالجرم المشهودبين العائلات، ولكن لم تقدم شكوى من قبل الأشخاص؛ لأنه 

 263توقيفهم على ذمة المحافظ. ت قبل تقديمها للنيابة يتم  يتم جمع الأدلة، والاستدلالا

لعمل القضاء، ولا يمكن  معاونة ومساندة انما هو جهةمواز  أو بديل ، لا يمكن اعتبار المحافظ كقضاء 

المحافظة تستلم القضايا المتعلقة في دائرة البيئة والسلامة العامة  مثلاً دوراً قضائياً؛  ما يقوم به اعتبار

بالجرائم الاقتصادية ، ويتم اتخاذ إجراءات التحقيق، والبيانات، واستماع للشهود، ومن ثم تحيلها مثلا ً 

ليس هناك جريمة،  ه أن تبينإذا إذا تبين أن هناك جريمة تستدعي ذلك، أما  ،)لنيابة الجرائم الاقتصادية(

 264ومنعها. في ردع الجرائم النيابة، والقضاءفتحتفظ بالملف، ولا تحيله للنيابة. بالتالي هي تساند 

والحد منها، فعلى سبيل المثال: في  قيف الإداري في منع حدوث الجرائمفي التو تتمثل صلاحية المحافظ 

غيرها، ب مالإفراج عن الشخص سواء بكفالة، أهناك قضية قتل، وأصدرت المحكمة قراراً ب تحال كان

تحكمه قواعد العشائر، فالمتعارف عليه أن يتم إجراء  عشائري   المجتمع الفلسطيني  مجتمع   أن   وباعتبار

تم اتخاذ إجراءات الصلح لأخذ بالثأر، وفي حال لم يا بذريعةصلح عشائري؛ لتفادي وقوع جريمة أخرى 

يقوم المحافظ بدوره للحفاظ على الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي تتمثل  ،العشائري 

باعتباره رئيس اللجنة  ،الأجهزة الأمنية بأمر توقيف الشخص بإبلاغويقوم المحافظ  بتوقيف أطراف النزاع،

 265.ةالأمنية في المحافظ

د أنواع الشكاوي التي قد حد   ،2016قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوي لعام وتجدر الإشارة إلى أن 

والدوائر الحكومية، والتي تتمثل بالشكاوي المنظورة أمام القضاء،  يتم النظر فيها من قبل المؤسسات لا

كانوا طبيعيين أم معنويين، والشكاوي التي سبق أن صدر أالشكاوي المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد سواء و 

وتم أخذ قرار  ،التي تم عرضها على وحدة الشكاوي  قضائي نهائي قطعي، وكذلك الشكاوي فيها حكم 

                                                           
 .2017آذار  15بتاري  مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت،  263
 .2017آذار  19مقابلة أجريت مع محافظ رام الله والبيرة )د. ليلى غنام(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري   264
 .2017آذار  19مقابلة أجريت مع محافظ رام الله والبيرة، )د. ليلى غنام(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري   265
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من المواطنين فيما يتعلق بالاستفادة من المساعدات الإنسانية،  الجتها، وكذلك الشكاوي المقدمةمعو  بشأنها

 266.والهبات الداخلية، والخارجية

نها فإرغم أنها تتبع لديوان الرئاسة،  ،القرارأن المحافظة كمؤسسة حكومية تخضع لهذا  مما سبق،يتضح 

ظام الشكاوي يسري على المحافظة، إلا أنه لا يتم الالتزام فإن ن زءاً من المؤسسات الحكومية، لذلكج تعد  

أن الشكاوي المتعلقة بالنزاعات ما بين الأفراد، لا يجوز النظر فيها، إلا أن الواقع  القرارفي حيث ورد  ،به

العملي لدور المحافظ يثبت عكس ذلك؛ لأن أساس عمل المحافظة حفظ السلم الأهلي في النطاق 

م لنظاالتي تثير زعزعة استقرار ا ،النزاعات ما بين الأفراد الجغرافي لها، وحفظ السلم الأهلي يتطلب حل  

فإن هذه الشروط  لذاخلال بالنظام العام في المحافظة، والإ، ىفوضوال العام عن طريق قيام الاضطرابات

لا يمكن أن تنطبق على عمل المحافظ؛ لأنه إذا قام بالالتزام بهذا النظام، سيؤدي ذلك إلى تهميش 

 لينتج عنها نتائج جرمية خطيرة. مالتي من الممكن أن تتوسع، وتتفاقالنزاعات القائمة ما بين الأفراد، و 

في ن هذه الشكاوي لألها من أية جهة مختصة،  أنه لن يكون هناك تفاد  أو ردع   يعتقد الباحث لذا 

كون هناك جهة رقابية تقوم تمعظمها لا يوجد فيها دليل إدانة بحق شخص للتوجه إلى القضاء، فلا بد أن 

ن القضاء لا يمكن أن يحل المسائل العشائرية، لأ، وكذلك مساندة للقضاء هاالنزاعات درءاً من تفاقم فض  ب

وفقاً للقانون، ووفقاً  المجرم سيعاقب للجريمة على الصعيد العشائري، والقبلي، والعائلي، فإن   التابعةوالآثار 

فإنها ولذلك  لى عقوبات رادعة،رغم أن المشرع في كثير من الجرائم لم ينص عوذلك  ،لعدالة القضاء

 إلى حل   وصولاً  ،فلا بد من تدخل جهة قادرة على تقريب وجهات النظر ،سترتب آثاراً  اجتماعية خطيرة

لسكينة العامة، والسلامة العامة ممثلة اسلم الأهلي في المحافظة، وحماية سلمي، يقتضي صيانة ال

 بالمحافظة.

                                                           
266

لا تنظـر الإدارة العامـة والوحـدة والقسـم ( بنظـام الشـكاوي علـى مـا يلـي:" 2016( لسـنة )8( من قرار مجلس الوزراء رقـم )7نصت المادة )  
 .3الشــكاوى التـي سـبق وأن صــدر فـي موضــوعها حكـم قضــائي قطعـي.  .2 .الشــكاوى المنظـورة أمــام القضـاء .1فـي الشـكاوى الآتيــة: 

الشـكاوى المتعلقـة بالاسـتفادة مـن المسـاعدات الإنسـانية  .4ات بـين الأشـخاص سـواء أكـانوا طبيعيـين أم معنـويين. الشكاوى المتعلقة بالنزاع
الإجــراء أو  .6. الشــكاوى التـي اتخـذ فيهــا قـرار أو رفضـت مــن قبـل الإدارة العامـة أو الوحــدة أو القسـم. 5والهبـات الداخليـة أو الخارجيـة. 

 ".الشكوى مجهولة المصدر .7صدوره أكثر من سنة.  القرار محل الشكوى الذي مضى على
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أن هذا  ومعوحيث تم تقسيم عدد الشكاوى التي تستقبلها محافظة نابلس، وتصنيفها وفقاً لموضوعها، 

عزفت عن ذلك بسبب توزيع  أن المحافظةإلا  ،النظام كان متبعاً في محافظة رام الله قبل عدة سنوات

القضايا على مختلف الدوائر، لذلك تم أخذ نموذج محافظة نابلس كونها تتبع هذا التصنيف على النحو 

 : 267التالي

                                                           
 25الإحصــاءات بموجــب مقابلــة أجريــت مــع المستشــار القــانوني لمحافظــة نــابلس )أ.لينــا عبــد الهــادي(، فــي مقــر محافظــة نــابلس بتــاري    267

 .2017نيسان عام 
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 2015رسم بياني يوضح مجموع عدد الشكاوي لعام  
 حسب نوع القضية

 شكاويتمقبولها

 عدمتنفيذقراراتالمحاكم

 انتهاكاتللحياةوالسلامةالجسدية

 مساسبحرمةالحياةالخاصة

 التوقيفالاداري

   الاعتداءعلىالممتلكات

   الشكاويالمنظورةامامالقضاء

 النزاعاتمابينالاشخاصوالتحكيم

قضاياسبقانصدرحكمقضائيفيها
( تنفيذالقرارات) كالقضاياالتنفيذية

 كقراراتازالةالهدموالبناء

54% 

46% 

0% 0% 

و  2015الفرق بين عدد الشكاوي لكل من عام 
2016 

 2015عددالشكاويعام

 2016عددالشكاويعام
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 عمل المحافظة من خلال المقابلات ومن خلال اطلاعنا على القضايا، والحالات التي مرت على

من الممكن أن  ،أن  بعض القضايا التي يختص بها المحافظ يُلاحظ، إعدادهاوالإحصائيات التي تم 

 ،جريمة الزنا مثلاً فتشكل قضايا اجتماعية لا ترقى إلى مفهوم الجريمة بموجب القانون، أو الحق العام، 

عن طريق الزواج  المشاكلللجوء إلى المحافظة لحل هذه تكون معلقة على شكوى جزائية، فعندها يتم ا

فإن عمل  ،وذلك من جانب، ومن جانب آخر ،عار، وللملاحقة الاجتماعية التي ستتبع هذا الفعلاتقاءً لل

المحافظ في هذا الشأن يكون بطابع السرية التامة، وسيكون هناك مراعاة للخصوصية، فهذا لا يدخل 

47% 

2% 

1% 1% 

1% 

1% 
0% 

0% 

0% 

45% 

2% 

حسب  2016رسم بياني يوضح مجموع عدد الشكاوي لعام 
 نوع القضية

 شكاويتمقبولها

 شكاويتمرفضها

 شكاويضدالمؤسساتالحكومية

 الامتناععنتنفيذالاحكامالقضائية

 قضايامنظورةامامالقضاء

 صدرفيهاحكمقضائي

 متعلقةبنزاعاتمابينالاشخاص

 مضىعليهااكثرمنسنة

 شكاويضدمؤسساتالمجتمعالمدني

 شكاويعامةغيرمصنفة

 مساعداتانسانية
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بع ذلك لما يمكن أن يت ،ضمن اختصاص القضاء ، وهو يتعلق بالنظام العام؛ لأنه يضر بنسيج المجتمع

التي تصنف بنظرنا ضمن الجرائم  الاجتماعية فإن هذه الجرائم  ،من عواقب كون أننا في مجتمع محافظ

 كالقتل بداعي الشرف.القول، من الممكن أن يتولد عنها جرائم خطيرة،  إن صح  

ل من إلى جانب ك ،المحافظات من الجهات القائمة على القضاء، والصلح العشائري في فلسطين تعد   لذلك

فإن  ،، وكما ذكرنا سابقاً 268والشعبية، وكذلك الأجهزة الأمنية الإصلاح، ولجان الإصلاح الرسمية رجال

المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، بالتالي يتضح لنا أن الجزء الأكبر القائم على القضاء، 

لأن الأجهزة الأمنية حتى لو شكلت جزءاً من القضاء، والصلح  ؛والصلح العشائري متمثل بالمحافظ

 على تعليمات المحافظ. فهي تتبع للمحافظ بذلك عملياً؛ لأنها تقوم بذلك بناءً  ،العشائري 

لنزاعات، لما تمتاز به من ما بينهم من خلال الوسائل البديلة لحل افيالأطراف لحل النزاعات المدنية  يلجأ

وحيث تم تشريع قانون خاص به ينظم  ،الإجراءات المتبعة، ومنها قانون التحكيم والسرية في السرعة

باعتباره من الوسائل البديلة لحل النزاعات، والتي  إليهيتم التوجه ف ،إجراءات عمله، وأما بالنسبة للمحافظ

اء من قبل سو  ،ي عدد من القضايا المطروحة أمامهتقوم على الصلح العشائري، فيتولي المحافظ النظر ف

تحكيم، ومنها قضايا الأراضي، والأحوال الشخصية،  صكإبرام  من خلال مأ ،على شكوى  الأطراف، بناءً 

 269والقضايا المالية )شيكات بدون رصيد(، إضافة إلى جرائم وقضايا متنوعة.

يعمل على تقريب وجهات النظر  ،من خلال شخص وسيط زاعاتنالالأطراف لحل  يلجأومن الممكن أن 

للوصول إلى حل للنزاع الشائك بينهم، ومن الممكن إسقاط هذا الفرض على دور المحافظ في حل 

يقوم  ،فهو يقوم بتقريب وجهات النظر من جهة، ومن جهة أخرى  ،فمن الممكن اعتباره الوسيط   ،النزاعات

للتعليمات؛  عادةً  الأطراف وتنصاعتعهد بكفالة، ال - تحت طائلة المسؤولية -كى عليهتبإلزام الطرف المش

 من جانب آخر؛ لأن المحافظة مؤسسة   ملزمةً  وتعد  القراراتلأنها تبقى أفضل من التوجه للقضاء، 

 وسلطة، وصلاحيات بالتوقيف، والتنسيق مع الجهات الأمنية. ولما يتمتع به المحافظ من نفوذ ،حكومية

                                                           
 .35مصطفى عبد الباقي ونادرة شلهوب مرجع سابق  268
 المرجع السابق. 269
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صلاحيات  للمحافظ، يتضح أن 1936ومن خلال استقراء نصوص قانون محاكم العشائر في الأردن لعام 

تكون له صلاحية توقيف أي فرد  ،واسعة ضمن إطار القضاء العشائري وفقاً لهذا القانون، فهو من جانب

جز التحفظي على الح وضع، وكذلك صلاحية إخلاء سبيلهالتي وقع منها الاعتداء، أو  ،من أفراد العشيرة

، 271انتخاب قضاة العشائرب، ويقوم بطلب من الفريقين المتخاصمين 270فراد العشيرةأأموال أي فرد من 

إذا  ،وعلى المتصرف تنفيذ الحكم الذي تقضي به محكمة العشائر، ومعاقبة الأشخاص مرتكبي الجريمة

يه النقص أن يعيده للمحكمة لإعادة أن الحكم معيب، أو يعتر  وجد، وللمتصرف إذا 272كان الحكم جزائياً 

، وكذلك له صلاحية إحالة القضية للمحاكم النظامية، إذا ارتأى أن 273النظر فيه، أو أن يقوم باستئنافه

  274فيها سيكون بصورة أفضل من المحاكم العشائرية. البت  

                                                           
للمتصـرف صـلاحية توقيـف أي فـرد مـن أفـراد العشـيرة التـي وقـع :" يـأتيعلـى مـا  1936( من قانون محاكم العشائر لسنة 8ت المادة )نص   270

 منها الاعتداء أو تخليته وله كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتيـاطي علـى مـال أي فـرد مـن أفـراد العشـيرة المكلفـين بـالأداء بمقتضـى المـادة
  .وإذا قدمت كفالة قوية تتضمن كل ما يحكم به المتضرر فيجوز للمتصرف أن يرفع الحجز الواقع"( من هذا القانون 5)
:" علـى المتصـرف أن يطلـب إلـى الفـريقين فـي الـدعوى أن ينتخبـا يـأتيعلى مـا  1936( من قانون محاكم العشائر لسنة 10ت المادة )نص   271

واذا لم يتفـق الفريقـان فعلـى المتصـرف أن يقـدم لهمـا قائمـة بأسـماء جميـع القضـاة الـذين يحـق لهـم  ،قاضيا من القضاة المذكورين في الجدول
والشــخص الــذي يبقــى اســمه يكــون هــو  ،إلــى أن يبقــى اســم واحــد فقــط ا واحــداً وعلــى كــل فريــق أن يشــطب بالمناوبــة اســمً  ،النظــر فــي الــدعوى 

ذا كـان الفريقـان قـد اتفقـا إم برؤية الدعوى فيعين الشـخص الـذي شـطب اسـمه قبلـه و ليقو  واذا لم يكن هذا القاضي لسبب ما موجوداً  ،القاضي
ولــم يتفقــا علــى القضــاة الثلاثــة فينتخــب هــؤلاء بطريقــة شــطب الأســماء مــن  ،مــن قــاض واحــد علــى أن تؤلــف المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة بــدلاً 

 . حد القضاة الثلاثة رئيساأصرف ويعين المت ،إلى أن يبقى ثلاثة أسماء ،الجدول على الصورة الآنف ذكرها
يترتـب علـى قاضـي أو قضـاة العشـائر بعـد سـماع الـدعوى أن :" يـأتيعلـى مـا  1936( مـن قـانون محـاكم العشـائر لسـنة 12ت المـادة )نص   272

ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكـم أن يـأمر بتنفيـذه إذا كانـت الـدعوى حقوقيـة وبمعاقبـة الشـخص أو  ،يرسلوا الحكم خطيا إلى المتصرف
  الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم إذا كانت الدعوى جزائية

سـب مـا هـو مبـين :" عنـدما يسـتلم المتصـرف نسـخة مـن الحكـم بحيـأتيعلى ما  1936( من قانون محاكم العشائر لسنة 15ت المادة )نص   273
نـه لـم يبـت فـي القضـية المختلـف عليهـا بـين الفـريقين بصـورة تامـة أن يعيـد تلـك القضـية أ ( من هذا القانون يجوز له إذا رأى 12في المادة )

 .ة"إلى المحكمة لإكمال النواقص بصرف النظر عن رغبة الفريقين ويجوز له أن يستأنف أي حكم إلى محكمة الاستئناف العشائري
نه أ:" إذا رأى المتصرف بالنسبة للأمور الداخلة ضمن صلاحياته يأتيعلى ما  1936( من قانون محاكم العشائر لسنة 19ت المادة )نص   274

 .ما بصورة أفضل من قبل المحاكم النظامية فيجوز له أن يحيل تلك القضية إلى المحاكم النظامية للبت فيها"ة يمكن البت في قضي
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، وحيث 275النزاعات من قبل المحاكم العشائرية أحكام حل   1937أصول محاكم العشائر لسنة قانون ونظم 

كون من خلال تقديم استدعاء إلى الحاكم الإداري، الذي ين الشروع في الإجراءات أمام محكمة العشائر إ

وذلك  ؛يقوم بإحالتها إلى المحكمة العشائرية، وحتى إن مذكرة حضور الشهود تكون بتوقيع الحاكم الإداري 

والإعفاء منها يكون  ،الشهادة، وآلية دفع رسوم المحاكمبلإدلاء لام بالحضور لإجبار الشهود على الالتز 

 276بقرار من الحاكم الإداري.

وعقيمة، وتتناقض مع صلاحيات المحافظ في الحفاظ على  أن تكون القوانين صارمة ن أحياناً ومن الممك

حصل في داخل حلات الحلويات في رام الله، حيث م أحدفي  حدثذلك ما  ومثال علىالنظام العام، 

في ذلك المحل، وحماية ئ بسبب عدم وجود مخرج للطوار  صغيران؛المحل حريق، ومات فيه طالبان 

في جميع المحلات،  ئ ار تعميم إداري بفتح باب الطوار لأرواح وحفظاً للسلامة العامة قام المحافظ بإصدل

وذلك كونه ؛المحافظ  التي نفذت قرار ،مأجور على أحد المحلاتخلاء إفقام أحد المحامين برفع قضية 

فإنه لا بد من الموازنة ما بين  ، يحقق القانون العدالة دائماً عالم العين المؤجرة،  وبذلك قد لاغير في م

  277مصالح الأفراد، وأرواحهم وبين القوانين المطبقة.

أي  على أن   قانون الأراضيينص   مشكلة، مثلاً و هناك بعض النصوص القانونية تكون جامدة، ولا تحل ال

كثير من سوية( هو باطل، وفي السابق كان بيع خارج دائرة الأراضي )الأراضي التي تمت فيها أعمال الت

 ،وجشع ياد أسعار الأراضي أصبح هناك طمعالأشخاص يبيعون أراضيهم بموجب حجج بيع، وبسبب ازد

                                                           
-1-1في )مجلة نقابة المحامين( بتاري   397(،  المنشور على الصفحة 1956( لسنة )63ردنية رقم )قرار محكمة العدل العليا الأ نص   275

مـا إليهـا تهمـة القتـل إمـر بتنفيـذه يتضـمن تكليـف العائلـة الموجـه أ:" إذا كان قرار المحكم الذي صادق عليـه المتصـرف و يأتيعلى ما  1956
جل نفي تهمة القتل عنهم حتى إذا نكلوا عن حلف الميني أو اجراء عملية )البشعة( يكونون ملزمين أأو حلف اليمين من بالذهاب )للبشعة( 

لأنـه معلـق علـى  ؛نـه غيـر قابـل للتنفيـذأفضـلًا عـن  ،بدفع الدية المحددة بالقرار، فمثل هذا القـرار مخـالف للنظـام العـام لتقريـره مسـألة البشـعة
ولذلك فإن قرار  ؛ومخالف للحكم القطعي الصادر عن المحكمة النظامية بثبوت التهمة من جهة ثانية ،معينة من جهة شرط القيام بإجراءات

 حكام القانون".أالمتصرف هذا بالتصديق على قرار المحكم لا يتفق و 
ثبات القضائي عند العشائر، حيث يقوم بموجبها )المبشع( حدى الطرق المستخدمة كوسيلة من وسائل الإإشارة إلى أن البشعة هي تجدر الإ
ليهـا كمـلاذ اخيـر عنـدما لا إثبـات ويـتم اللجـوء دلـة الإأحراقها في النار وحيث تعتبر من إدوات معينة مثل يد محامص القهوة بعد أباستخدام 

 .27خرون، مرجع سابق آخرى، راجع مصطفى عبد الباقي و أيكون هناك وسيلة 
 .1017، ص719، العدد 1937-9-16، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1937م العشائر لسنة أصول محاك 276
 .2017آذار  19ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  أمقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة رام الله والبيرة، )د. 277
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ثة خاصة بعد وفاة المورث )البائع(، ولم يعترفوا ببيع المورثين كثير من الأشخاص استغلوا ذلك، والور ف

 لأنه لا يوجد تسجيل، ؛بحجة أنه لم يتم تسجيلها في دائرة الأراضي، فقرارات المحاكم كانت غير منصفة

وكان يتم اللجوء إلى المحافظة  ،أثارت عدة إشكالياتالنصوص  فهذه وسندات رسمية من دائرة الطابو، 

 278لال تعويض الأشخاص.لحلها من خ

 نظراً  ،، يصعب أحياناً حلها عن طريق القضاءكقضايا سفاح القربى مثلاً   ،وهناك قضايا اجتماعية أسرية

  1960لأن دعوى سفاح القربى حسب قانون العقوبات لعام  ؛يتم حلها في المحافظةفللمعايير الاجتماعية، 

 التيحساسة المور الأ من فلأنهاحتى الدرجة الرابعة، على شكوى من الأقرباء الذكور  لا تحرك إلا بناءً 

وخصوصية  عن طريق القضاء؛ لأن فيها حساسيةتعلق بالسمعة، والنسيج الاجتماعي، ولا مجال لحلها ت

تم توقيف الأخ )الجاني( ف ،لذلك يتم التدخل فيها عن طريق المحافظة، مثال: اعتداء أخ على أخته ؛أسرية

ذلك بسمعة الأسرة،  على قضية أخرى؛ حتى لا يمس   بناءً كان وتم الإدعاء أن توقيقه  ،على ذمة المحافظ

 ،عليه داخل المحل الجبرية وكان لوالده محل  خاص  فتم التفاوض مع الوالد أن يتم إبعاده، وفرض الإقامة

وذلك كان حماية  ت،نهاء دراسة التوجيهي، والالتحاق بالجامعة لكي تخرج من إطار البيإبحتى تقوم الفتاة 

 279ن التوقيف وقع حماية للفتاة حتى يتم إبعاده عنها.إحيث  ،لمصلحتها

موازياً تحت أي ظرف، فهو مساند للقضاء ومكمل له، ومن الأفضل أن  ولا يمكن اعتبار المحافظ قضاءً 

فهو أكثر يسراً  على القضايا التي تتولاها المحافظة، يتم تصنيفه ضمن القضاء العشائري، ولا يتم أخذ أجر

 على المواطنين من ناحية اقتصادية، وباعتباره دوراً عشائرياً أكثر استناداً على الطابع العشائري في حل

 .280ن وحدة دائرة السلم الأهلي كانت سابقاً تعرف بدائرة العشائرإالنزاعات ما بين الأطراف، وحيث 

هم بعض  الاصطلاحومن أشاع هذا  ،مرفوض هو تعبير ،وباعتبار البعض أن دور المحافظ قضاء مواز   

ومساند، وهي  ائل بطريقة سريعة، ولها دور مكملكون المحافظة تحل المس ،تضررت مصالحهممن 

                                                           
 2017 .آذار  19ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  ألمحافظة رام الله والبيرة، )د.مقابلة أجريت مع المستشار القانوني  278
 .2017آذار  19ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  أمقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة رام الله والبيرة، )د. 279
آذار  19سلم الأهلي في محافظة رام الله والبيرة، )أ. أمين حمدان(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  مقابلة أجريت مع مدير دائرة ال 280

2017 . 



95 
 



أن يقوم بأعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات، فالإنسان له حق   مهامهسلطة تنفيذية، وجزء من 

، حتى في ميثاق الأمم المتحدة تهمناسبة لحل مشكلااختيار الوسيلة ال ولكن كل إنسان من حقه ،التقاضي

حل النزاعات بالطرق السلمية ، ووصف  قضاء مواز  ذلك عندما يتم التدخل بقضايا القضاء،  ورد أسلوب

فإن كانت منظورة أمامه  ،لكن في المحافظة يتم تقديم الشكوى، ويتم التأكد من أنها منظورة أمام القضاء

 إخبار بشأن فيتم مثلاً  ،للإنسان حق اختيار الجهة التي يراها مناسبة، أما الإخباريتم رفض النظر فيها، و 

لا يحق للمحافظ  فمثلاً  ،يخرج عن صلاحيات المحافظ ستدعي القضاءيشيء يخل بالنظام العام، إذا كان 

جرة، إذا امتنع شخص عن دفع الأ إخلاء مأجور، فإخلاء المأجور لا يتم إلا عن طريق القضاء، فمثلاً 

تقريب وجهات النظر، والتسوية  والعمل على،  المستأجروتوجه المؤجر بشكوى للمحافظة ، يتم استدعاء 

كل ،أقساط المبلغ المتراكم على عمل اتفاقية تقسيط أو جرة، السلمية كتسليم المأجور مقابل إعفاء من الأ

حتى إنهاء المبلغ المتراكم، أما إذا كان الشخص الآخر يرفض التسوية، ويريد أن يقوم  قسطشهر يتم دفع 

 281الشخص بإخلاء المأجور، فيتم رد الشكوى، وعدم النظر فيها، وإفهامه أنها من اختصاص القضاء.

قوم أن دور المحافظ هو أقرب لدور الوساطة، والتي تقوم على تقريب وجهات النظر، فهو ي يعتقد الباحث

عن طريق الوصول  تسويةبحل النزاعات المطروحة عن طريق الشكاوي بالصلح، ابتداءً من خلال إيجاد 

والسلوك، أو  ائل الأخرى من التعهد بحسن السيرإلى صك صلح، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الوس

مكان  علىحظر التردد  وأعاد، بلإا وأمع كل حالة كالإقامة الجبرية،  تتوافقاللجوء إلى وسائل أخرى 

نزاعات، والتقليل من حدة ذلك من الممكن أن يكون في نطاق حل الكل معين، أو التوقيف الإداري، و 

  جرائم أخرى. تحدثوالآثار المترتبة حتى لا  النتائج

لقد منح قانون منع الجرائم صلاحية أخرى إلى : (1954( لسنة )7ائم الأردني رقم )ثانياً: قانون منع الجر 

مثل والتي تت 1935لسنة  ،والحمائل ي قانون منع الجرائم بين العشائرجانب الصلاحيات التي تم ذكرها ف

والسلوك، وفرض الإقامة الجبرية، من خلال فرض رقابة البوليس، وفرض  بالتعهد بكفالة، وحسن السيرة

                                                           
 .2017آذار  19ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري  أمقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة رام الله والبيرة، )د. 281
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قانون منع  كذلكعليها  قيود بالإقامة تحت رقابة الشرطة ضمن حدود مدينة، أو نطاق معين، والتي نص  

صلاحيات  بالاضافة الى، فقد تم إدراج صلاحية التوقيف الإداري ضمن هذا القانون؛ 1954الجرائم لعام 

 الإقامة الجبرية، والتوقيف الإداري.و التعهد بكفالة،  من خلال فرضالمحافظ 

السلطة القضائية، أي دون  إذنالتوقيف الإداري سلباً مؤقتاً للحرية تجريه السلطة الإدارية بمعزل عن  يعد  

يتم إصداره ضد شخص لم يرتكب جريمة  اً إداري اً وقائي باعتباره إجراءً  كذلكوجود أمر قضائي، ويعرف 

ك حفاظاً على النظام عكر صفو الطمأنينة العامة؛ وذليمحددة، وإنما يقوم به المحافظ ضد كل من 

من قانون صيانة الأشجار  الحبس الإداري كل   صلاحية   ، ومن القوانين التي خولت المحافظ  282العام

 .284(1952( لسنة )6رقم ) ،، وقانون تحصيل الأموال الأميرية283(1966( لسنة )85رقم ) ،والمزروعات

سبيل الحصر، فيخضع لصلاحيات ( من القانون الأشخاص الخاضعين له على 3وقد حددت المادة )

 من: المحافظ كل  

وجد في مكان عام، أو خاص في ظروف تقنع المحافظ بأنه على وشك ارتكاب أي جرم، أو   -1

مشرع أنه لم يحدد ماهية الحالة، والظروف، ، ويعاب على ال285المساعدة في ارتكابه، أي التوقيف بالشبهة

 تقديريةً  أعطى للمحافظ سلطات  إذ  ،286شك ارتكاب جرمالتي تقنع المحافظ بأن الشخص على و والدلائل 

حيث يجب أن يقوم على معيارين:  ،في تحديد ذلك، ولا بد من تحديد هذه الظروف وفضفاضةً  واسعةً 

                                                           
)رســالة ماجســتير: جامعــة اليرمــوك  (1954( لســنة )7ســلطة الحــاكم الإداري المســتمدة مــن قــانون منــع الجــرائم رقــم )عمــر مفلــح القضــاة،  282

2012 )51-52. 
ــ 283 : "يجــوز للحــاكم الإداري بتنفيــذ قــرار يــأتي( علــى مــا 1966( لســنة )85( مــن قــانون صــيانة الأشــجار والمزروعــات رقــم )11ت المــادة )نص 

 فوراً أو أن يقرر إخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية إلى حين صدور قرار الاستئناف". الحبس

ب ـ إذا تخلـف المكلـف عـن دفـع الذمـة المطلوبـة " علـى:  (:1952( لسنة )6( من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم )12ت المادة )نص   284
إلا إذا سـدد مـا عليـه قبـل انقضـاء  ،فإنها تقـرر حبسـه مـدة لا تزيـد علـى شـهر واحـد ،منه أو أي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع

ن اللجنـة إحيـث  .ج ـ الحـبس بحكـم هـذه المـادة لا يعفـي المكلـف المتخلـف مـن تأديـة أي مبلـغ أو قسـط حـبس بسـبب عـدم تأديتـه .تلـك المـدة
 يترأسها المحافظ.

: "إذا اقتنــع المتصــرف مــن البينــات التــي يــأتي( علــى مــا 1956( لســنة )119قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم ) تطبيقــاً لــذلك نــص    285
ن من حقه اللجوء إلى تطبيق قانون منـع إف ،نه على وشك ارتكاب جريمة تهريب مخدراتأاستجمعها أن المستدعي كان في حالة تدل على 

مادة الثالثة من هذا القانون أجازت تطبيق أحكـام قـانون منـع الجـرائم علـى كـل مـن وجـد فـي مكـان عـام أو ن الفقرة الأولى من الإإذ  ،الجرائم
 .خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه"

 .24عمر مفلح القضاة، مرجع سابق  286
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فهو  ،يتمثل في غرض الضبط الإداري، والذي يقوم على حفظ النظام العام، أما المعيار الثاني ،الأول

معيار الاستثناء، أي أن صلاحيات المحافظ وفقاً لهذا القانون هي على سبيل الاستثناء، وفي حالات 

من التفسير على وجه التقييد في لذلك لا بد    ؛مقيدة؛ لأن الأصل حرية التنقل، والأصل ضمان الحريات

شروعاً في  تعد  فعال لا ومجرد العزم على ارتكاب بعض الأ ،الأعمال التحضيرية ن  إ إذأضيق نطاق، 

  287ارتكاب جريمة.

للمحكمة الادارية العليا في حيث جاء في حكم  ،في حين أن البدء في مباشرة بعض الأعمال تشكل جريمة

ها أن المستدعي إلي : "إذا اقتنع المتصرف من البينات التي استمعيأتيما  1956لسنة  119رقم  الاردن

ارتكاب جريمة تهريب مخدرات، فإن من حقه اللجوء إلى تطبيق كان في حالة تدل على أنه على وشك 

 288قانون منع الجرائم".

رية، والعزم على ارتكابها، وإحباط يالأعمال التحضببدء الأن مهمة المحافظ تقوم على درء يعتقد الباحث 

بتوقيفه من النوايا الجرمية، لأن المرحلة التي يبدأ بها الشروع تكون من صلاحيات الضبط القضائي  كل  

فهي غير  ،والأعمال التحضيرية تشتمل على مجرد النوايا،والعزم قبل الضابطة القضائية، أما المرحلة التي

 ،الأفعال والأعمال التحضيرية بدحضمة بموجب القانون ، وتكمن أهمية دور هيئات الضبط الإداري مجر  

جريمة، أي يتضح دور الضبط الإداري في منع ذاتها جريمة، وإنما من الممكن أن تشكل  بحد   التي لا تعد  

وقوع الجريمة؛ لأن الأعمال التحضيرية والنوايا لا تشكل جريمة من الممكن الملاحقة عليها من قبل 

ئات الضبط الإداري؛ سلطات الضبط القضائي، إلا أنها من الممكن أن تشكل سبباً للملاحقة من قبل هي

 ة.ومنعاً من وقوع الجريم وذلك تفادياً 

أو اعتاد حماية اللصوص، أو  كل من اعتاد اللصوصية، أو السرقة، أو حيازة الأموال المسروقة، -2

الاجتهادات القضائية لم  ن  إالمسروقة، أو التصرف فيها، حيث  هم، أو المساعدة على إخفاء الأموالءإيوا

 يجيزوذلك في الفعل الذي  ،والتكرار يشترط قيام ركن الاعتياد إذتشترط وجود حكم قضائي بالإدانة، 

                                                           
 .24عمر مفلح، مرجع سابق  287
 .25عمر مفلح، مرجع سابق  288
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النظر إذا كان العود عاماً، أو خاصاً،  بصرفللمحافظ توقيف الشخص، فالفكرة تستند إلى تكرار الفعل 

بسيطاً، أو متكرراً، وتكون الإجراءات الضبطية للمحافظ مشروعة في ظل قيام التكرار في الفعل، حتى وإن 

 66وجاء في أحد أحكام العدل العليا الأردنية رقم  لم تصدر بحق هذا الشخص أحكام قضائية نهائية،

: "أن المستدعي اتهم بارتكاب جرم السرقة، وجرى التحقيق معه في الدعوى التحقيقية رقم 1995لسنة 

وردت تفاصيلها في  ،، وقاضي صلح عمان مرات عديدة بتهم مختلفةعام    ع  ، كما أودع إلى مد  95/88

، فضلًا عن تقارير صادرة عن شرطة 1995-1987وعن المدة ما بين كشف اسبقياته المبرزة أمامنا، 

 289محافظة العاصمة تنبئ عن تواجده المتكرر، في ظروف توجب الشبهة في منطقة جبل الحسين".

ن الأصل أن المتهم إجعل وجوده خطراً على الناس، حيث كل من كان طليقاً بلا كفالة، وفي حالة ت -3

بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن هذا القانون يخالف هذه القاعدة؛ لأنها تقوم على إثبات فرضية أن 

 للحرية؛ لأن هذه الظروفالشخص مدان عن طريق هذه التدابير الاحترازية، والإجراءات المقيدة 

                                                           
 2 (2006) 1954( لســنة 7الرقابــة القضــائية علــى الإجــراءات الصــادرة بموجــب قــانون منــع الجــرائم الأردنــي رقــم )علــي خطــار شــطناوي،  289

 .128مجلة الأمن والقانون 
 ن قرار المتصـرف بوضـع شـخص تحـتإ:" يأتيعلى ما  ( حيث نص  1966( لسنة )127انظر إلى قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )

وهو قرار تنفيذي  ،علىأ لا يحتاج إلى تصديق من سلطة ،  1939بالاستناد للمادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع لعام  ،الحراسة في السجن
 ومن حق المتضرر الطعن به بدعوى الإلغاء". ،من تاري  صدوره

لاحية المحــافظ فــي التوقيــف الإداري فــي الأردن صــ تضــمن الــذي( 1956( لســنة )77انظــر إلــى قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم )
وذلــك  ،:" إذا كــان قــرار الاعتقــال لمــدة معينــة قــد نفــذ بحــق المســتدعييــأتي( حيــث جــاء فيــه مــا 1939( لســنة )2بموجــب نظــام الــدفاع رقــم )

الشـأن لـم يعـد مجـدياً، لا يوجـد فـي لأن إصـدار قـرار بهـذا  ؛فـإن دعـواه بهـذا الموضـوع تعتبـر واجبـة الـرد ،بقضائه مدة الاعتقـال المحكـوم بهـا
لأن صلاحيتهم تنحصر بموجب هذه  ؛( مكررة من نظام الدفاع المدني ما يجيز للمتصرفين إصدار مثل هذا القرار بحق المتسللين9المادة )

 أو إخلاء سبيله بموجب الشروط". ،المادة بالتوقيف والاحتفاظ بالشخص تحت الحراسة
ن رئـيس الـوزراء حصـر الصـلاحيات إ:" يـأتي( مـا 1956( لسـنة )87رار بمحكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم )قـ هوكذلك جاء في السياق نفس

يجـــوز = =ولا ،( فـــي قضـــايا التســـلل1939( لســـنة )2التـــي فوضـــها إلـــى المتصـــرفين بموجـــب المـــادة التاســـعة مكـــررة مـــن نظـــام الـــدفاع رقـــم )
لــى إن حــوادث الاشــتراك فــي تهريــب البضــائع مــن و إهــم تخــرج عــن قضــايا التســلل، و للمتصــرفين فــي هــذه الحالــة أن ينظــروا فــي قضــايا أو ت

ليه، أن إمر الدفاع الصادر أفلا تدخل ضمن مدلول التفويض الصادر بموجب  ،إذ لم يرافقها تسلل فعلي إلى تلك المنطقة ،المنطقة المحتلة
 ولا يجوز أن يبنى عليها حكم". ،البيانات السماعية لا تعتبر بحسب القواعد العامة قانونية

أو = =،بالتالي نلاحظ بأن صلاحية المحافظ بالتوقيف الإداري بموجب تفويض رئيس الوزراء تنحصر بالتوقيف والاحتفاظ بحراسة الشـخص
قديم طلب الإفراج من خلال ت ،ن إخلاء السبيل يكون من صلاحيات المحاكملأ ؛بالتالي هي صلاحيات قضائية بحتة ،بموجب شروط سبيلهإخلاء 

فلا يكون من صـلاحياته  ،حتى لو شكلت أعمالا أخرى جرماً  ،طار قضايا التسلل فقطإطار التوقيف بإبكفالة عن المتهم، وكذلك ضيق القانون من 
فظ، فصــلاحياته لكــن لا يــدخل ضــمن صــلاحيات المحــا ،ليهــا حادثــة تهريــب بضــائع تعتبــر جرمــا معاقبــاً عليــهإفمــثلًا فــي القضــية المشــار  ،التوقيــف

 وفقاً لأغراض الضبط الإداري. ،وذلك في محاولة لحماية الأمن العام ،تنحصر إذا رافق ذلك عملية التسلل
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، واعتبر أن 290تناولها القضاء والفقهلم يحددها القانون، وإنما  التي يقوم بها المحافظ ،والإجراءات

عرضة للقيام باتخاذ الإجراءات الضبطية بحقه، ويتعين لأن هو الشخص الذي يشكل خطراً على الناس 

يكون الشخص خطراً على الناس أن يكون بدايةً لديه سوابق، بأن يكون قد سلك المسلك الذي ينحرف عن 

طة أن يكون قد حكم عليه أكثر من مرة في أحكام قضائية ويكون مائلًا إلى الإجرام شري ،الإطار العام

 291جزائية واقعة على الأشخاص.

ويقصد بالسوابق الإجرامية: الأحكام النهائية التي تدخل في باب حجية الأمر المقضي به، ولا يشترط أن 

دخل في ن ذلك ي، كما لا يشترط أن يكون هناك مدة زمنية معينة بين كل حكم؛ لأهنفس تكون من النوع

سوابق  ياعتباره كشخص ذ د  تم معاملة الشخص الذي رُ تباب العود الجنائي، إلا أنه في بعض الحالات 

وفقاً لما لى ارتكاب الجريمة، وذلك إدت قرائن قوية تدل  على أنه عاد إجرامية، وفي إطار الشبهة إذا وج

وابقها: "أن رد الاعتبار للمتهم قضت محكمة النقض المصرية في إحدى س فقد، ورد في القانون المصري 

متى استند إليها رجال الحفظ، ويمكن قبوله كدليل كاشف عن  ،لا ينفي عنه بعد ذلك إمكانية الشبهة لديه

 292حالة الاشتباه".

اعتبر آثار رد الاعتبار تمتد إلى محو  إذالمشرع الفلسطيني اتخذ موقفاً مغايراً عن المشرع المصري،  ولكن  

وبصفة خاصة الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، 

( من قانون 451وذلك وفقاً لما جاء في المادة ) ،والمزايا حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق 

 2001.293الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 

                                                           
:" إذا كـان يـأتيعلـى مـا  2000-1-20(، المنشـور فـي )عدالـة(، بتـاري  1999( لسنة )558قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) نص   290

 من الحالتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم غيـر متـوفرة بحـق المسـتدعي، كمـا لـم تقـدم النيابـة أي  
فـإن القـرار  ،والتي هي مجرد تهم لم تصـدر بهـا أحكـام مـن المحـاكم المختصـة ،أية بينة تثبت الحالة الثالثة سوى كشف بأسبقيات المستدعي

التــي أوجبــت عليــه التحقيــق فــي صــحة  ،للقــانون، واذا كــان محــافظ العاصــمة قــد خــالف أحكــام المــادة الخامســة مــن القــانون المــذكورمخــالف 
 ،والمتضمن وضع المستدعي تحـت رقابـة الشـرطة لمـدة سـنة واحـدة ،فإن قراره المطعون فيه ،ليهاإالأخبار التي اتخذت الإجراءات بالاستناد 

 الإلغاء". للقانون ومستوجب   مخالف   ،مركز امن القويسمة مرة واحدة في اليوم على أن يثبت وجوده في
 .129على شطناوي، مرجع سابق  291
 .81-80( 1996)جامعة القاهرة: مصر  الاعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العامصبري النسوسي محمد،  292
يترتب على رد الاعتبار محو الحكـم القاضـي ( على ما يلي:" 2001( من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة )451نصت المادة ) 293

 "بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.
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ويشترط أن يسلك الشخص بعد إدانته سلوكاً وتصرفات تشير إلى أنه انخرط في عداد المجرمين، 

: "إن مجرد يأتيما  1956-1-3والأشخاص الخطرين، تطبيقاً لذلك جاء في حكم محكمة العدل العليا 

وي على احتمال سفر المستدعي إلى مدينة )وارسو(، وعودته إلى الأردن دون أن يبدو منه أي نشاط ينط

وإن لم يرد في  ،لا يبرر اتخاذ الإجراءات بحقه، بموجب قانون منع الجرائم ،وقوع خطر منه على الناس

إضبارة التحقيق أي دليل على قيام المستدعي، أو احتمال قيامه بمثل هذا النشاط"، ويشترط أن يشكل 

يقوم على حياة  هأو احتمالياً، المهم أنالسلوك خطراً على حياة الناس، حتى لو كان هذا الخطر مفترضاً 

: "إن التهمة التي  1960-5-19الإنسان، وسلامة جسده، وقضت محكمة العدل العليا في حكمها بتاري  

بصورة تمس كرامتهم، وهذه  ،وجهت للمستدعين هي ترويج الإشاعات ضد رجال الشرطة، والأمن العام

ن مجرد صدور أقوال من إإليها آنفاً، إذ المشار  ،ة الثالثةالتهمة بفرض ثبوتها لا تدخل في مفهوم الفقر 

لا تجعل الشخص في حالة كونه طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس بالمعنى  ،شأنها المساس بكرامة غيرنا

 294المقصود في الفقرة المذكورة".

، وخطراً على الناس، توافر شرط الشهرة لتحقق حالة كونه طليقاً  كذلكبالإضافة إلى شرط السوابق، يشترط 

حيث لا يتطلب فقط أن يكون الشخص لديه سوابق جنائية، بل  ،أوسع وأشمل هذا الشرط ذا مفهوم ويعد  

شكل خطراً على الناس، وتحقق يوأن يكون قد شاع خبر  بكونه لديه مسلك  ،يكفي مجرد أن يشتهر بذلك

وقوع مشاجرة بين مجموعتين في منطقة ذلك في حكم لمحكمة العدل العليا حيث اشتملت الوقائع على 

عمان، وتم أخذ عطوة عشائرية، ثم تجددت المشاجرات، ونجم عنها وفاة المدعوين والد  -وادي السير

كما  ،ومن مدير قضاء وادي السير ،، ثم تم أخذ عطوة أمنية، تبين من المصادر الأمنيةهوشقيق المدعي

لى الأمن العام، وأن المدعي ناصر يتدخل كثيراً في هذه جاء في كتابيه أن المدعي جمال أصبح خطراً ع

الحالة، ويقوم بإثارة بلبلة، الأمر الذي يعيق الوصول إلى أخذ العطوة العشائرية، وقضت محكمة العدل 

ن القرارات لم تكن مخالفة للقانون، ولا يشوبها أي عيب من إمشروعية توقيف المستدعيين"، حيث العليا ب

                                                           
 .81مرجع سابق صبري النسوسي،  294
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وفي حدود  ،مال السلطة؛ لأنها صدرت لتأمين الأمن، وحفاظاً على السلامة العامةعيوب إساءة استع

 295الصلاحيات المناطة في القانون بسبب ما نشأ من عداوة بين الفريقين.

 : على النحو الاتي 1954لعام  الإجراءات التي يحق للمحافظ اتخاذها بموجب قانون منع الجرائموتتمثل 

أن هناك شخصاً تنطبق عليه الشروط السابقة، وتولد لديه الاعتقاد بوجود أحد المحافظ  علمإذا أولًا: 

الأشخاص في محافظته، وتنطبق عليه الشروط السابقة نتيجة إخبار من الشرطة، يتضمن حيثيات قيام 

، أو وجود 296الاعتقاد لدى المحافظ بأن الشخص يشكل خطراً على النظام العام، والأمن العام للمجتمع

 :يأتي، فإنه يتم القيام بما 297طية من قبل المتضررشكوى خ

 .299، للشخص، وتبليغها للشخص المقصود بواسطة الشرطة298تحرير مذكرة حضورثانياً: 

عند حضور الشخص يقوم المحافظ بالتحقيق معه، وبتدوين ذلك بمحضر ضبط، ويتبع إجراءات ثالثاً: 

دة ، وشها300يق معه، وسماع إفادته، وبيناتهالمحاكم بذلك، فيتم التحقيق في صحة الأخبار، والتحق

 301الحال في إجراءات المحاكم. والشهود، وتحليفه اليمين كما ه

إلزام الشخص بتقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك، يتعهد الشخص بأن يلتزم بحسن السيرة والسلوك، رابعاً: 

التزم الشخص بتقديم التعهد بكفالة، ذا إيتم توقيفه على ذمة المحافظ، و  ،وفي حال تخلفه عن تقديم التعهد

وذلك إذا ارتأى ذلك وفقاً لأسباب يدونها  ،ويحق للمحافظ عندها أن يقوم برفض أي كفيل لا يقبل كفالته

                                                           
 .133علي شطناوي، مرجع سابق  295
، على 31، ص1986-1-1( المنشور في )مجلة نقابة المحامين(، بتاري  1967( لسنة )91قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) نص   296

ن أو  ،تشــمل كافــة الأمــور المخلــة بــالأمن العــام حتــى ،الواســع ا:" ينبغــي أن تفســر عبــارة الســلامة العامــة فــي هــذا الخصــوص بمعناهــيــأتيمــا 
ويدخل في معنى الأفعال التـي تمـس بالسـلامة العامـة، ويـدخل ضـمن اختصـاص  ،تعاطي أعمال الدعارة والبغاء هو فعل مخل بالأمن العام

 مة العامة".وذلك حفاظاً للسلا ،وزير الداخلية والمتصرف حق إصدار قرار وضع من تتعاطى الدعارة في السجن وتوقيفها
 .69( 2011عمان:  1) الحاكم الإداري وحقوق الإنسان في الأردنمحمد مفلح الحسامي،  297
:" يعتبــر القــرار الصــادر عـن المتصــرف القاضــي بتوقيــف يـأتي( علــى مــا 1993( لسـنة )35قــرار محكمــة العـدل العليــا الأردنيــة رقــم ) نـص   298

دون التقيـد  1954( لسـنة 7( مـن قـانون منـع الجـرائم رقـم )8و 5/2اسـتناداً لأحكـام المـادتين )المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشـائري 
بأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها بإصدار مذكرة حضـور أو إحضـار فـي حالـة تخلـف الشـخص المعنـي عـن الحضـور والتحقيـق 

 معه وسماع البينات مخالفاً للقانون".
 .69ع سابق محمد مفلح الحسامي، مرج 299
:" يشـترط علـى محـافظ العاصـمة )المتصـرف( قبـل تطبيـق يـأتي( علـى مـا 1953( لسـنة )15قرار محكمة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم ) نص   300

 ".ويجري تحقيقاً ويستمع لبينته ليتيح له فرصة الدفاع عن نفسه ،ليهإقانون منع الجرائم أن يجلب المتهم أمامه ويسأله عن التهمة المنسوبة 
 .101هاني زبيدات، مرجع سابق  301
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، وفي حال إخلال الشخص بشروط التعهد، وقيامه بأي فعل مخالف لحسن السيرة 302في المحضر

التعهد به، ويجوز لأي كفيل تقديم طلب إلغاء كفالته والسلوك، يقوم عندها الكفلاء بدفع المبلغ الذي تم 

للمحافظ، وتتمثل السلطة التقديرية للمحافظ في تحديد مدة التعهد بمدة عام فقط، ويشترط أن لا يخرج 

 فعل من شأنه أن يمس   موضوع التعهد عن إلزام ذوي الشأن بالمحافظة على الأمن العام، أو القيام بأي  

 303بالنظام العام.

ر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يقوم المحافظ بنفسه بالتحقيق مع المشتبه به، فمن الممكن تكليف وتجد

لع على الضبط؛ لأنه لا بد أن يقترن بتوقيعه، أحد الأجهزة التابعة له، ولكن يجب في هذه الحالة أن يط  

 304ون الإجراءات الجزائية.المتهم بموجب قان حقوق فيجب مراعاة  ،ولا يجوز الضغط على المتهم أو إكراهه

في حال تبلغه ولم يلتزم بالحضور أمام المحافظ خلال المدة المقررة، فيجوز للمحافظ استصدار خامساً: 

 مذكرة قبض بحق الشخص، على أن تجري محاكمته خلال أسبوع. 

تم ي التاري  المحدد فيوللمحافظ صلاحية توقيف الشخص في حال تخلف عن تقديم التعهد فسادساً: 

ذا كان موقوفاً فيبقى موقوفاً على ذمة المحافظ إلى حين التقدم بالتعهد المطلوب، أو انقضاء إتوقيفه، و 

 ، وكذلك إذا قام الشخص الذي قدم التعهد بجرم معين، وأخل  305المدة الممنوحة في قرار إعطاء التعهد

بشروط التعهد الواردة، فيجوز للمحافظ عندها أن يقرر مصادرة التعهد، أو تكليف الشخص بالقيام بدفع 

عندها قراراً نهائياً، وله قوة السند التنفيذي، ويتم بموجبه تنفيذه في دوائر  ويصبحالمبلغ الوارد في التعهد، 

تخلف الشخص عن الالتزام بشروط التعهد،  التنفيذ، وكأنه حكم قضائي، وكذلك الأمر بالنسبة للكفالة إذا

                                                           
:" أن قـــانون منــع الجـــرائم أوجـــب علـــى يـــأتي( والـــذي تضــمن مـــا 1956( لســـنة )115انظــر إلـــى قـــرار محكمــة العـــدل العليـــا الأردنيـــة رقــم ) 302

 .المتصرف إذا رفض قبول أي كفيل لا يرضى عن كفالته أن يبين الأسباب الداعية لذلك ويدونها في الضبط"
 .59خريسات، مرجع سابقمالك  303
 .70محمد مفلح الحسامي، مرجع سابق  304
( 7( من قانون منـع الجـرائم رقـم )8:" يستفاد من المادة )أتيعلى ما ي 2002( لسنة 432قرار محكمة العدل العليا رقم ) تطبيقاً لذلك نص   305

( عــن تقــديم التعهــد فــي 5( مــن المــادة )2فقــرة )" إذا تخلــف الشــخص الــذي صــدر قــرار بتكليفــه أن يعطــي بمقتضــى اليــأتيمــا  1954لســنة 
أو تنقضــي المــدة  ،ن كــان مســجوناً يبقــى إلــى أن يقــدم التعهــد المطلــوبإالتــاري  الــذي تبــدأ فيــه المــدة المشــمولة بقــرار إعطــاء التعهــد يســجن و 

ن كونـه مـن المكلفـين بصـون الأمـن العـام المضروبة في قرار إعطاء تعهد"، إذا مارس الحاكم الإداري صلاحياته القانونيـة وفـق أحكـام القـانو 
فتكـون أسـباب الطعـن غيـر  ،والآداب العامة، ولم تقدم أية بينة تثبت أن القرار المطعون فيه مشـوب بـأي عيـب مـن عيـوب القـرارات الإداريـة

 قائمة على أساس والدعوى مستوجبة الرد".
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ن قناعة بأنه دائرة التنفيذ، وإذا كان المحافظ قد كو  في  فيتم إلزام الكفيل بدفع مبلغ التعهد، وينفذ ،أو الكفالة

 ،دون أن يشكل خطراً على النظام العام ،من الممكن الإفراج عن الشخص الذي تخلف عن تقدم التعهد

لى وزير الداخلية، الذي يملك صلاحية الإفراج عن المشتبه به، وللوزير صلاحية عندها يتم رفع تقرير إ

 306تعهد، أو يقوم بتعديله لمصلحة المشتبه به. إلغاء أي  

 : يأتين صلاحيات المحافظ الضبطية القضائية تتمثل بما أ مما تقدم نستنتج

يكون  ،كفالة، والتعهد بدون كفالة أو كفالة، فقد يكون تعهد بكفالة أو بدون  إلزام الشخص بتقديم تعهد -1

والسلوك، والتعهد بالامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه المساس بالأمن  من خلال التعهد بحسن السيرة

وإن كان موقوفاً  ،العام، والنظام العام، والطمأنينة العامة، وعند امتناع الشخص عن تقديم التعهد يتم توقيفه

في قرار تقديم التعهد، أو حتى يقوم بتقديم تعهد، وللمحافظ سلطة تقديرية يبقى كذلك حتى تنقضي المدة 

بأن يقدم طلباً إلى وزير الداخلية بالإفراج عن الشخص الموقوف، إذا تولدت لديه القناعة بأنه لم يعد 

هد، يشكل خطراً على الأمن العام، وهناك رقابة على مشروعية قرارات المحافظ بأنه أجاز له أن يلغي التع

  307أو يعدله لمصلحة الشخص الذي أعطاه. 

، للمحافظ سلطة تقييد هذه الحرية من خلال فرض الإقامة عليه ضمن حدود أي 308الإقامة الجبرية -2

إقامته إلى مدينة أخرى، أو قضاء آخر  قضاء، أو مدينة، أو قرية معمورة، ولا يجوز أن يقوم بنقل محل  

الذي يقيم فيه  ،إلا بإذن خطي سابق من قبل الجهة الأمنية المختصة، ولا يجوز له مغادرة مكان إقامته

تحت رقابة الشرطة إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل الجهة الأمنية ذات الاختصاص، ولا بد له أن يقوم 

قرب أنزله أو سكنه، وعليه الحضور إلى التي يقيم فيها عند تغيير م بإعلام السلطات الأمنية في المنطقة

مركز شرطة عندما يكلفه الضابط المسؤول بذلك، وتعسف القانون أكثر في هذه الصلاحيات من خلال 
                                                           

 .72-71محمد مفلح الحسامي، مرجع سابق  306
)رســالة ماجســتير: جامعــة الإســراء الإداريــين الصــادرة بموجــب قــانون منــع الجــرائم  الحكــامالرقابــة القضــائية علــى قــرارات ة، فــواز ســليمان الهواوشــ 307

2008 )23-25. 
:" إذا حضـر شـخص أو احضـر أمـام المتصـرف بمقتضـى أحكـام يـأتي( علـى مـا 1995( لسـنة )30قرار محكمة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم ) نص   308

فيجـوز لـه أن يـأمر بوضـعه تحـت رقابـة  ،وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقـدم تعهـداً علـى حسـن السـيرة حسـب مفـاد هـذا القـانون  ،الرابعةالمادة 
ه وعلي ،فإن إصدار من قانون منع الجرائم ،( وعليه12بدلًا من تقديم تعهد أو كليهما عملًا بالمادة ) ،الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة

 فإن إصدار محافظ العاصمة لقراره المتضمن فرض الإقامة الجبرية على المستدعي لمدة سنة كاملة يكون متفقاً وأحكام القانون".
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فرض الإقامة على الشخص داخل المنزل )الحبس المنزلي( في الفترة الواقعة ما بعد غروب الشمس 

قها، وللشرطة الحق في زيارته في أي وقت للتأكد من التزامه بذلك، ويعاقب من بساعة واحدة وحتى شرو 

 309العقوبتين. تاخمسين ديناراً أو كل لىأشهر، وغرامة لا تزيد ع 6 علىيخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد 

 إليهيلجأ ، 310ضبطياً احتياطياً  التوقيف الإداري: جاء التوقيف الإداري في هذا القانون باعتباره إجراءً  3-

المحافظ في حال تخلف الشخص عن تقديم التعهد، حيث تقوم سلطة الضبط الإداري باتخاذه عند الاشتباه 

 .311بشخص ما بسبب خطورته على النظام العام

الضبط ن الاستيقاف إجراء تقوم به هيئات إذ إوقد يختلط مفهوم التوقيف الإداري مع الاستيقاف الإداري، 

وقد تعيق بموجبه حركة الشخص لسؤاله عن هويته الشخصية،  ،لسؤال المارة الأمن الإداري ممثلة برجال

كتوقيف المركبات الخاصة للتأكد من صلاحيات تراخيص القيادة ، ولا يمكن اعتبار الاستيقاف من و 

على حرية الشخص، وكذلك هو ليس من إجراءات جمع  ات التحقيق؛ لأنه لا يتضمن أي حجرإجراء

 من إجراءات الضبط الإداري، ولا بد   إجراءً   يعد   إذمن إجراءات التحري،  فهو يشكل إجراءً الاستدلالات، 

تستدعي استيقاف الشخص،  ،وريبة بتوافر شبهاتتمثل والذي ي، المشروعيةأن يتوافر في الاستيقاف شرط 

قاف حدود الشرطة، وأن لا يتجاوز الاستيللشخص، أي لا يجوز اقتياده لمركز وعدم التعرض المادي 

 312السؤال، والاستفسار عن حقيقة أمر ما وشبهة ما.

مأموري الضبط القضائي، في من ن يصدر أمر الاستيقاف من قبل أفراد الضبط الإداري، وكذلك ويمكن أ

ن التوقيف إاري، وحيث قراراً إدارياً يصدر عن إحدى هيئات الضبط الإد يعد  حين أن التوقيف الإداري 

ويقتضي اتخاذه في الظروف الاستثنائية، أما الاستيقاف  ،يكون في حالة الطوارئ  استثنائي   الإداري إجراء  

في الظروف العادية، فهو إجراء عادي، وتكون مدة التوقيف طويلة مقارنة بالاستيقاف وفقاً للسلطة 

                                                           
 .29-28فواز سليمان الهواوشة، مرجع سابق  309
:" لا يملك المتصرف يأتيعلى ما  1986-9-22(، المنشور في )عدالة(، بتاري  1986( لسنة )98قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) نص   310

 وذلك لأن هذا السبب لا يتعلق بالدفاع عن المملكة". ؛كونها الشاهدة الوحيدة في قضية قتل؛ صلاحية توقيف المستدعية بسبب الحفاظ على حياتها
 .284مجلة علوم الشريعة والقانون  1( 2015) ضمانات التوقيف الإداري، الضمانات الإدارية والجزائيةعبد الرؤوف الكساسبة،  311

 .54( 2007)رسالة ماجستير: جامعة مؤتة  مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية، دراسة مقارنةحمد الشوابكة، أ  312
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إيقاف  لالمن خوجيزة،  لفترةفلا يتعدى التعطيل  ،التقديرية لسلطة الضبط الإداري، أما الاستيقاف

فيمكن  ،ن التوقيف قرار إداري يطعن به أمام القضاء الإداري، أما الاستيقافإالشخص وسؤاله، وحيث 

 313للصلاحيات. إذا كان هناك تجاوز   ،محاسبة رجال السلطة عليه أمام القضاء النظامي

حرية التنقل فترة  وحركته، وحرمانه من قييد حرية الشخصفهي الحالة التي تتمثل بت أما بالنسبة للقبض ،

من إجراءات  إجراءً  يعد  ن القبض إلإرساله للنيابة العامة، وحيث  من الزمن؛ لمنعه من الهرب، وتمهيداً 

إلا من  ،التحقيق ، ولا يجوز القبض على أحد، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل

فهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي،  ومن ثم ،مر قضائي صادر عن جهة قضائية مختصة، أخلال 

، وقد 315( من القانون الأساسي الفلسطيني11، وهو ما نصت عليه المادة )314وليس جمع الاستدلالات

( من قانون الإجراءات الجزائية 30الضبط القضائي صلاحية القبض بموجب المادة ) وأعطي مأمور 

التلبس، ومعارضة مأموري الضبط القضائي، وفي حال دون مذكرة قضائية في حالة  الفلسطيني استثناءً 

مدة التحفظ على المقبوض  م بارتكاب جريمة، ورفض إعطاء اسمه، ولا يجوز أن تزيداارتكاب جرم، أو اته

 .316ساعة 24 عليه عن

يجوز لأي شخص شاهد الجاني متلبساً بجناية، أو جنحة توقيفه بموجب القانون من  ،وعلاوة على ذلك 

ن إصدور أمر من النيابة بذلك، وحيث فظ عليه، وتسليمه لأقرب مركز شرطة، أي دون حاجة لخلال التح

الجرائم التي يجوز القبض فيها هي كل من الجنايات والجنح، ولا يجوز القبض على الأشخاص في 

إذا كانت الجريمة من الجرائم المعلقة على شكوى، إلا  ،الجرائم التي تتم فيها حالة التلبس، والجرم المشهود

ح بالشكوى من له الحق بتقديمها، وحيث ينتهي إجراء القبض بمجرد قيام مأمور الضبط القضائي إذا صر  

يقوم عندها بإرساله للنيابة  ،بسماع أقوال المقبوض عليه، وبمجرد عدم الإتيان بمبرر لإطلاق سراحه

                                                           
 .الشوابكة، المرجع السابق أحمد 313
 .185مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  314
:" لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسـه أو تقييـد حريتـه يأتي( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على ما 11ت المادة )نص   315

 ".بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون 
 .(2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )30المادة ) 316
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فإن الهدف من القبض تسليم الشخص المقبوض عليه إلى الجهة  ،وبالتاليساعة،  24العامة خلال 

 317المختصة بالتحقيق، وهي النيابة العامة .

من إجراءات التحقيق الابتدائي المؤقتة، ويختلف التوقيف  كلًا منهمامن القبض والتوقيف بأن  يشترك كل  

به  ط الإداري، بينما القبض يختص  الإداري عن القبض بأن التوقيف الإداري تقوم به سلطات الضب

التي تشكل تهديداً للأمن، والنظام  ،مأمورو الضبط القضائي،  وتعود مبررات التوقيف إلى الحالة الواقعية

الغرض من  فتعود مبرراته إلى وقوع جريمة منصوص عليها بموجب القانون، ويعود ،العام، أما القبض

فيقوم على عرض   ،ومنع وقوع الجريمة، أما الغرض من القبض التوقيف الإداري إلى حفظ النظام العام،

 318الإفراج عنه. وإماما إدانته، إلشخص على الجهات المختصة لتقرير ا

وإحضار، وذلك إذا لم يكن المتهم حاضراً  بالإحضار عند استصدار مذكرة قبض القبض مقترناً ويكون 

على أن الشخص ارتكب  إذا وجدت دلائل كافية تدل  (، وكذلك 30لإيقافه في الحالات الواردة في المادة )

طلب من النيابة ستة أشهر، عندها يجوز لمأمور الضبط القضائي ال علىجناية، أو جنحة تزيد عقوبتها 

 319وإحضار. بإصدار مذكرة قبض

يقوم به مأمور الضبط القضائي عند انتقاله لمسرح الجريمة،  فهو إجراء ضبطي   ،أما الأمر بعدم المبارحة

من فقدانها، وحتى يتم  وذلك بمنع الأشخاص من مبارحة المكان؛ بقصد الحفاظ على أدلة الجريمة خشيةً 

تقييد مؤقت ، فهو 320عن وقائع الجريمة الموجودينوشهادات  لاستدلالات اللازمة، وأخذ إفاداتجمع ا

 جل الإلمام بحيثيات الجريمة.أ هدفه إجرائي فقط؛ من

 من التوقيف الإداري، والتوقيف القضائي:  من التفريق ما بين كل    لا بد   ،وفي هذا الصدد

 الحال  هو، تنظمه كما 321التوقيف الإداري تصدره السلطة التنفيذية بالاستناد إلى نصوص قانونيةأولًا: 

                                                           
 .186مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق  317
 .30( 2009)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط  التوقيف والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردنيعبد الرحمن الشراونة،  318
 .(2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )31المادة ) 319
 .40عبد الرحمن الشراونة، مرجع سابق  320
مــام أكــن هنــاك شــكوى تخلاقيــة، ولــم أثــر قضــية إحــدى القضــايا فــي محافظــة ســلفيت تــم توقيــف شــخص علــى ذمــة المحــافظ حمايــة لنفســه إفــي "  321

وحيـث  ،وكان يتردد عليها على البيت، وتم اكتشاف ذلك من قبل الـزوج ،تمثلت بوجود علاقة غير مشروعة ما بين شخص وامرأة متزوجة ،القضاء
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فيصدر عن  ،، أما التوقيف القضائي322الذي يعطي للمحافظ هذه السلطة ،في قانون منع الجرائم

ساعة، ومن يملك سلطة  48ن من يملك سلطة التوقيف هي النيابة، لمدة إلمحكمة، أو النيابة، حيث ا

 323تمديد التوقيف هي المحكمة، وذلك بالاستناد إلى قانون الإجراءات الجزائية.

ر قرار التوقيف لحالة الخطورة، أو حالة الاشتباه، أما اصدإارة تستند في فإن الإد ،من حيث الاستنادثانياً: 

فيكون سببه تهمة وجهت إلى الشخص منصوص عليها في القانون على وجه  ،قرار التوقيف القضائي

، ويتمثل ذلك من خلال وقوع الجريمة، ومدى جسامتها، وقدر الخطورة، بحيث يتطلب التحقيق 324التحديد

حتى تتمكن الجهات المختصة المتمثلة بسلطة التحقيق )النيابة  ؛متهم لفترة زمنية معينةفيها توقيف ال

ن الجرائم التي يجوز التوقيف فيها هي الجرائم التي تكون إمن التأكد من صحة التهمة، وحيث  العامة(

ن فإ ولذلكيني، عقوبتها لا تقل عن الحبس لمدة ستة أشهر، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسط

التوقيف يكون في ف ،التي تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر ،والجنح القبض لا يجوز إلا في الجنايات

 325الإجراءات. على اعتبار أنه من أشد   ،شد  الأعقوبة الالجرائم ذات 

 القياسابلة للتأويل، والتوسع في لذلك نلاحظ أن قرار التوقيف الإداري يكون بموجب حالة اشتباه ق

وقاطع لا  كون بشكل صريحالذي ي ،على عكس التوقيف القضائي ،مما يزيد من تعسف الإدارة ،والشمولية

 يحتمل التأويل، استناداً إلى جريمة واضحة، ومنصوص عليها.
                                                                                                                                                            

وقامـت المحافظـة باسـتدعاء الشـخص  ،نـه مـن الممكـن قتلـه، فقامـت بالتواصـل مـع المحافظـةأوظنـاً منهـا  ،حضـاره إلـى البيـتإن الزوج طلـب منهـا إ
نهم يتحملـون أفراج عنـه مقابـل تعهـد بـلا أن ذويـه طـالبوا بـالإإوللحفـاظ علـى سـلامته  ،وتم توقيفه حماية لشخصـة ،لاقة غير المشروعةالذي قام بالع

نـه بعـد خروجـه تـم طعنـه أ إلاغيـر مشـروع،  وتوقيـف ،بحريتـه إلى أن ذلـك مسـاس   ذلك استناداً بوكذلك محاميه طالب  ،ي شيء يقع عليهأمسؤولية 
وكـذلك  ،جـراءهميـة بالنسـبة للمحافظـة للقيـام بهـذا الإأ قام معها العلاقة،، حيث يتضح لنا أن الحق في الحياة هنا هو ما شكل أ التي ،المرأة من زوج 

ن التوقيــف كــا= =بالتــالي ،ولــى مــن حقــه فــي التنقــلأداب العامــة، وحــق الحيــاة خلاقيــة مــن الممكــن أن تنتهتــك الآأنهــا جريمــة حمايــة للنظــام العــام لأ
جريــت مــع أوحــل الموضــوع بطــرق ســلمية."، مقابلــة  ،لــه عهــد بعــدم التعــرضالتقــراره بإن المحافظــة كانــت ســتقوم باســتدعاء زوج المــراة و لصــالحه، لأ

 .2017ذار آ 15المستشار القانوني لمحافظة سلفيت، )أ. فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، بتاري  
لغـاء قـرار توقيـف شـخص مـن قبـل محـافظ إ( كان قد صدر عنهـا 2005( لسنة )110انظر إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 322

للأمـن العـام وكـإجراء وقـائي منعـاً مـن حـدوث انتقـام لشـخص كـان قـد وجهـت لـه تهمـة السـطو  صـدر قـراره بتسـبيبه بأنـه حفـظ  أوالـذي  ،نابلس
حيــث قامــت  ،، وبعــد الإفــراج عنــه مــن قبــل محكمــة بدايــة نــابلس بكفالــة، اســتدعى قيــام المحــافظ بإصــدار هــذا القــرارالمســلح للبنــك العربــي

فـرج عنـه"، وبالتـالي لـم تأخـذ المحكمـة بصـلاحية المحـافظ فـي منـع وقـوع الجريمـة أبعمـل القضـاء لأن القضـاء  المحكمة بإلغائه باعتباره مس  
 ناداً إلى قانون منع الجرائم.والتوقيف الإداري الممنوح له است

 .11، ص1997-9-17، ورقة قدمت لندوة، )المعهد القضائي الأردني(، بتاري  ، التوقيف الإداري وضروراتهفؤاد درادكة 323
 .11فؤاد درادكة، مرجع سابق  324

 .219مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق   325
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فلا يجوز توقيف المتهم قبل استجوابه، وقد تم وضع هذا القيد لضمان التعرف  ،وبالنسبة للتوقيف القضائي

فقد يتبين أن  ،ية المتهم، ومناقشته بالتهمة المسندة إليه، وكذلك كفالة حقه في الدفاع عن نفسهعلى شخص

أن  المتهم بريء، وليس له علاقة بالتهم المسندة إليه، كما لو كان خارج البلاد حين وقوع الجريمة، ولا بد  

على ذلك يجوز  واستثناءً  ،يصدر قرار توقيف المتهم في حضوره، وذلك بعد استجوابه، ودفاعه عن نفسه

 326إذا تعذر حضوره بسبب مرضه بعد اقتناع القاضي بذلك. ،إصدار أمر توقيف في غيابه

، فإن قرار التوقيف الإداري غير محدد المدة، أما قرار التوقيف 327من حيث السقف الزمنيثالثاً: 

المدة  تجاوزبشرط عدم  ،فهو محدد بموجب القانون، ويتم تجديده كلما اقتضى الأمر ذلك ،القضائي

 .328الزمنية المقررة للعقوبة

، بينما قرار التوقيف القضائي 329قرار التوقيف الإداري يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليارابعاً: 

 330يكون قابلًا للطعن أمام القضاء النظامي.

 :أتيصلاحيات المحافظ مقيدة بما ي إن  

 لجزائية وص عليها في قانون أصول المحاكمات ايتحتم على المحافظ اتخاذ الإجراءات المنص -1

 331والاستجواب، وضرورة حضور محامي الشخص المستدعى. فيما يتعلق بسماع الشهود -2

                                                           
 .220مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق   326
 .12فؤاد درادكة، مرجع سابق  327
ـ 328 لقاضـي الصــلح بعـد ســماع أقـوال ممثــل النيابــة  -1:" يــأتي( علــى مـا 2001( لســنة )3( مـن قــانون الإجـراءات الجزائيــة رقـم )120ت المــادة )نص 

لا تزيـد فـي مجموعهـا علـى  ،أخـرى والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشـر يومـاً. كمـا يجـوز لـه تجديـد توقيفـه مـدداً 
أو  ،( أعـلاه، إلا إذا قـدم طلـب لتوقيفـه مـن النائـب العـام1لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكـر فـي الفقـرة ) -2.خمسة وأربعين يوماً 

علـى النيابـة العامـة عـرض المـتهم -3، .وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعـين يومـاً  ،أحد مساعديه إلى محكمة البداية
اء المحاكمة، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انته

وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى  ،أشهرلا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة  -4
لا يجــوز أن يســتمر توقيــف المــتهم المقبــوض عليــه فــي جميــع الأحــوال أكثــر مــن مــدة العقوبــة المقــررة للجريمــة  -5المحكمــة المختصــة لمحاكمتــه، 

 ".الموقوف بسببها
 ،بالتـدقيق فـي أوراق الـدعوى والبينـات المقدمـة فيهـا تبـين أن المسـتدعي:" ييـأت( علـى مـا 2010( لسـنة )185قرار محكمة العدل العليا رقم ) نص   329

مـا لـم يكـن موقوفـاً لسـبب  ،من محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات ببراءته وإطلاق سـراحه حـالاً  2010-1-27وبعد أن صدر قرار بتاري  
 على قرار من محافظ نابلس، استجابة لطلب مدير المخابرات العامة لاعتبارات أمنية". خر جرى توقيفه بناءً آ
 .12فؤاد درادكة، مرجع سابق  330
 .9مرجع سابق ، فؤاد درادكة 331
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يجب إصدار مذكرة توقيف خاصة بالشخص الموقوف، ولا يتم الاكتفاء بقرار التوقيف فقط، وذلك  -3

 332كإجراء تنظيمي كما تتبعه جهات الضبط القضائي.

والتأهيل الخاصة، والمعترف  لى ذمة المحافظ في مراكز الإصلاحالشخص الموقوف عيجب إيداع  -4

 333بها، ولا يجوز التوقيف في مراكز التحقيق.

وضع الشخص المشتبه به تحت رقابة البوليس بموجب تعليمات من المحافظ، وذلك بسقف زمني لا  -5

للشخص عندها من الالتزام بالإقامة   بد  بديلًا عن تقديم تعهد، ولا ،، وذلك كإجراء احترازي 334يتعدى السنة

 الجبرية داخل حدود المدينة، أو القضاء، ولا يجوز له نقل مكان الإقامة، أو مغادرته بدون تفويض خطي  

، وأن يلتزم بالحضور لمدير الشرطة عندما يكلفه بذلك، وأن يبقى في منزله بعد 335من مدير الشرطة

بر فرضاً للإقامة الجبرية، والحبس المنزلي، ويترتب على مخالفة غروب الشمس ولغاية شروقها، وهذا يعت

 336ديناراً. 50 علىأشهر، وغرامة لا تزيد  6ذلك الحبس مدة أقصاها 

ما منحه قانون كذلك، وفيما يتعلق بصلاحيات المحافظ في الضبط القضائي، واستصدار أمر الحبس 

على أنه يحق لأي شخص متضرر  نص   إذ، 337(1966( لسنة )85رقم ) ،والمزروعات صيانة الأشجار

                                                           
  .9فؤاد درادكة، مرجع سابق  332
 .9فؤاد درادكة، مرجع سابق  333
:" يــأتيعلــى مــا  2001-5-21(، المنشــور فـي )مركــز عدالــة(، بتـاري  2001( لســنة )543قــرار محكمــة العـدل العليــا الأردنيــة رقـم ) نـص   334

الحــالات التــي يجــوز فيهــا للمحــافظ أو المتصــرف إصــدار مــذكرة حضــور  1954( لســنة 7( مــن قــانون منــع الجــرائم رقــم )3حــددت المــادة )
ذا لـم تتـوافر إليـه و إات القانون على المحافظ أن يتحقق من صحة الأخبار الذي اتخذت الإجـراءات اسـتناداً ( من ذ5.....، وأوجبت المادة )

وعلى أن يبقـى فـي منزلـه  ،حالة من هذه الحالات فإن قرار المحافظ بوضع المستدعي تحت رقابة الشرطة لمدة سنة مرة واحدة في اليوم ةأي
 خالف للقانون مستوجب الإلغاء".بعد غروب الشمس بساعة ولغاية مشرقها م

( مـن قـانون منـع الجـرائم 13:" أن المـادة )يـأتي( مـا 1957( لسـنة )119جاء أيضـا فـي القـرار السـابق لمحكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم ) 335
طــي مــن قائــد أجــازت للشــخص الــذي يوضــع تحــت رقابــة الشــرطة أن ينقــل مكــان إقامتــه إلــى أي قضــاء أو مدينــة أو قريــة أخــرى بتفــويض خ

 ولم يرد فيها ما يجيز للمتصرف أن يقيد سلطة قائد المنطقة في السماح للشخص بالانتقال إلى مكان معين." ،المنطقة
( حيــث جــاء فيــه:" أن قــرار المتصــرف بوضــع المســتدعي لمــدة 1964( لســنة )55انظــر أيضــاً إلــى قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم )

 لأنه استند إلى أقوال شاهد اقتنعت محكمة العدل العليا بأنه أدلى بها أمام المحقق بالضغط والإكراه". ؛لسنتين تحت الحراسة باط
كل مـن وضـع تحـت رقابـة الشـرطة أو الـدرك وتخلـف عـن :" يأتيعلى ما  1954( لسنة 7( من قانون منع الجرائم رقم )14ت المادة )نص   336

 .خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين علىمراعاة أحد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد 
، 1966-10-16(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1966( لسـنة )85( مـن قـانون صـيانة الأشـجار والمزروعـات رقـم )3ت المادة )نص   337

فللمتضـرر أن يتقـدم  ،وقع تلف أو ضرر في أية مزروعات أو أشجار من قبل أي شخص أو حيوان: " إذا يأتي، على ما 2073، ص1956العدد 
إحالتها إلى الحاكم الإداري  فيجب ،إذا قدمت الشكوى إلى غير الحاكم الإداري  -أو إلى أحد أفراد الضابطة العدلي، ب ،بشكواه إلى الحاكم الإداري 

حريــات لمعرفــة الفاصــل أو وأن يجــري التحقيقــات والت ،وعلــى الحــاكم الإداري أو مــن ينيبــه أن يتوجــه إلــى مكــان وقــوع الضــرر ،المخــتص فــي الحــال
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تقديم شكوى بذلك ينظر فيها المحافظ، ويحقق فيها، ومن الممكن استصدار أوامر الحبس، والعقوبات بحق 

والقضاء الجزائي معاً في الحكم، في هذه الحالة  أي أنه يقوم مقام القضاء المدني الفاعلين مع التعويض،

صلاحيات في صيانة القطع المشجرة، متابعة التعدي على الغراس، ، وللمحافظ 338سلطة قضائية استثنائية

 .1958339( لسنة 35وفرض عقوبات على من قام بالتعدي، وذلك وفقاً لقانون التشجير الإجباري رقم )

                                                                                                                                                            
 .صاحب الحيوان أو المسؤول عنه لتقدير قيمة الأضرار مستعيناً بخبير أو أكثر

القرارات الصادرة عن مساعد المحافظ والمحافظ ووزير الداخلية : " أن يأتي( على ما 1974( لسنة )6قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) نص   338
رقم  والمزروعات الأشجار صيانة قانون ل استناداً  ،ر اللاحق بالمزروعات من جراء تطاير الغبار الكثيف من كساراتهمبتضمين المستدعين قيمة الضر 

ن ولأ ،ن إرادة الشــارع واضــحة فــي إضــفاء الصــفة القضــائية عليهــالأ ؛، هــي قــرارات قضــائية1973لســنة  20الزراعــة رقــم  وقــانون  1966لســنة  85
لغـاء هـذه القـرارات لا يـرد القـول بـأن إعناصر القرار القضائي متوافرة فيها. وعلى ذلك فإن محكمـة العـدل العليـا لا تكـون مختصـة للنظـر فـي طلـب 

تنحصـــر فـــي الحكـــم بالأضـــرار التـــي تلحـــق  ،الزراعـــة وقـــانون  والمزروعـــات الأشـــجار صـــيانة قـــانون  صـــلاحية الحـــاكم الإداري المبحـــوث عنهـــا فـــي
ن أحكام المجلة واجتهاد القضاء المـدني وليس الأضرار الناشئة عن تطاير الغبار، وذلك لأ ،من قبل الأشخاص والمواشي روعات أو الأشجاربالمز 

وبالتـالي فـإن الحـاكم الإداري  ،قد قضت بأن الشخص الذي يثير الغبار ويلحق بمال غيره ضررا من جراء ذلك يعتبر بحكم الفاعل المباشر للضـرر
ر مختصا بحسم الخصومة الناشئة عن هذا الفعل والحكم بقيمة الضرر. وقراره الذي يصدر بهذا الشأن يعتبر قرارا قضائيا غير خاضع للطعـن يعتب

 الأردني: والرأي  التشريع "، منشور في صفحة ديوانأمام محكمة العدل العليا
http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx                            Visited on 3-12-2016 

 ،لصـيانتها مـن العبـث بهـا المتصـرف الإداري علـى القطـع المشـجرة تشـجيراً إجباريـاً بموجـب هـذا القـانون  : " يتـولىيـأتي( على مـا 6ت المادة )نص   339
ية فـي وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعاً لوقوع تعديات عليها، تعين دائرة الأراضي ممرات خاصة من الطرق المثبتة على خرائط التسو 

 من هذه القرى لمرور المواشي منها بعيدة عن هذه الغراس". كل قرية
القريـة أو المختـار أو المتضـرر أن يخبـروا المتصـرف حـال حصـول العلـم علـى الحـارس أو حـراس  -: " بيـأتي( مـا 7وجاء أيضا فـي المـادة رقـم )

 إذا لم يتمكنوا من الاتصال بالمتصرف مباشرة ،لديهم بالتعدي على هذه الغراس وتثبتهم من وقوعه فعلًا بواسطة أقرب مرجع حكومي
ويفـرض  ،صـيانة المزروعـات والغـراس المعمـول بـه انون قـ على المتصرف عند وصـول الخبـر إليـه أن يقـوم بـالإجراءات المنصـوص عليهـا فـي -ج   .

 .كما لو أن المخالفة وقعت ضد أحكامه ،العقوبة بمقتضاه
مـا  889، المنشـور فـي )مجلـة نقابـة المحـامين(، ص1970-1-1الصـادر بتـاري   1970لسنة  62وجاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 

الـذي أنـاط بالحـاكم الإداري صـلاحية النظـر فـي الاعتـداءات التـي تقـع  1966لسـنة  85الأشـجار والمزروعـات رقـم ن قـانون صـيانة إ: " حيـث يأتي
وان القرار الذي يصـدر فـي  ،على أن القرار الذي يصدر بهذا الشأن يكون قابلًا للاستئناف إلى وزير الداخلية قد نص   ،على الأشجار والمزروعات

صـدر قـراراً بتفـويض المحـافظ صـلاحية وزيـر أن مجلـس الـوزراء قـد إوحيـث  ،بر كأنه قرار صادر عن محكمـة نظاميـةويعت ،الاستئناف يكون قطعياً 
ن المحكـوم عليـه بتهمـة الاعتـداء علـى المزروعـات قـد اسـتأنف إإلـى قـانون الإدارة العامـة،  وحيـث  اسـتناداً  ،الداخلية للنظر في مثل هـذا الاسـتئناف

وقـف  فإن وزير الداخلية لا يملك صـلاحية ،ق فيه قرار المتصرفصد   صدر بدوره قراراً أالذي  ،إلى محافظ العاصمةالقرار الصادر من المتصرف 
الصادر عنه بإيقاف التنفيذ والقرار الصادر عـن المتصـرف بالاسـتجابة لقـرار الـوزير مخـالفين  القراروبالتالي يكون  ،تنفيذ ذلك القرار النهائي

 غير مختصة".  للقانون بصدورهما من جهة
ن الأمر من اختصاص القضـاء، باعتبـار أن الحكـم بالاعتـداء أي الحكـم بالإدانـة أو  ،على عدم اختصاص المحافظ بالتالي نرى أن  القرار لم ينص  

وعلى استقلال القضاء، وخاصة فـي ظـل وجـود صـلاحية فـرض العقوبـات،  ،جسيم على السلطة القضائية وبالتالي تعد    ،هو من اختصاص القضاء
فيما يخص الاعتداء وإيقاع الضرر على المزروعات والأشجار  بشكل يوازي السـلطة القضـائية فـي صـلاحياتها  ،وكذلك صلاحية استقبال الشكاوي 

لحـاق الضـرر تحتـاج لتعـويض مـن قبـل المعتـدي إة أن مسـألة في النظر في المنازعات مـن خـلال رفـع الـدعاوي القضـائية والتقاضـي أمامهـا، خاصـ
وهـي ذات  ،وسـيكون مـن اختصـاص محكمـة العـدل العليـا اً،إداريـ اً ن ما يصدر عن المحافظ بهذا الشأن سـيكون باعتبـاره قـرار أو  ،للشخص المتضرر

اص الاعتــداء علــى الغــراس مــن صــلاحية المحــاكم ولا تقــوم بــالتعويض، بالتــالي فــإن الأولــى بــأن يكــون اختصــ ،اختصــاص إداري فــي الإلغــاء فقــط
 لتقوم بوقف الاعتداء وتعويض المتضررين. ؛النظامية في النظر فيه

http://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx
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فإن المحافظ يمنح هذه الصلاحيات في الظروف العادية، بينما من الممكن أن  تتسع  ،على ما سبق بناءً 

، وهو ما يشكل شكلًا الاستثنائيةلتوقيف الإداري، وفرض الإقامة الجبرية في الظروف سلطة الإدارة في ا

والأحكام  ولة تكون واقعة تحت حالة الطوارئ التوقيف، والإقامة الجبرية؛ وذلك لأن الد مسوغاتمن 

رورة في وذلك في محاولة لتغليب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛ لما تتطلبه حالة الض ،العرفية

ظل أوضاع الطوارئ، ونصت معظم الدساتير على حالة الطوارئ، وعلى سلطات الضبط الإداري في ظل 

 حالة الطوارئ، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تقييد الحريات، وهذا ما سيتم مناقشته في الفصل الثاني.

هيئات الضبط الإداري، ودوره في حفظ النظام العام،  أحدبعد أن تعرفنا على صلاحية المحافظ باعتباره 

باعتباره  ،وصلاحياته الضبطية الإدارية بموجب التشريعات السالفة الذكر، ودوره في الضبط القضائي

، 2003في حالة الجرم المشهود، وذلك وفقاً لما جاء في المرسوم الرئاسي لسنة  قضائي    ضبط   مأمور  

تدخل في باب الضبط الإداري، والتي نظمت بموجب  ،حفظ النظام العام ويتمتع بصلاحيات واسعة في

نها المساس بالحقوق، أالتي من ش ،على القانون الأساسي قوانين منع الجرائم، إلا أنهها تشكل اعتداءً 

 والحريات، وقد تتقاطع مع صلاحيات السلطة القضائية.

القضائي، ونظراً للصلاحيات  والضبطالإداري،  ونظراً لهذا التداخل في الصلاحيات ما بين إطار الضبط

دوره كدور الوسيط، أو  نعد  النزاعات ما بين الأطراف، ارتأينا أن  الواسعة التي يتمتع بها المحافظ في حل  

 يلجأالذي  ،النزاعات، أو من الممكن تصنيفه ضمن القضاء البديل أي كأحد الوسائل البديلة لحل   ،المحكم

 خلافاتهم. إليه الأطراف لحل  

، وفقاً للمبادئ الدستورية من منظور مشروعية هوحدود لنا من التعرف على ضوابط عمل المحافظ ولا بد  

من خلال  ،ومبدأ التناسب، وقيد النظام العام، ومعالجة ذلك على أرض الواقع ،من رقابة الملاءمة :أعماله

  الفصل الثاني من هذه الدراسة.في وذلك  ،فحص رقابة القضاء الإداري على أعمال المحافظ

 ل الثانيالفص

 مشروعية أعمال المحافظ
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، في إصدارها لقراراتها  من خلال التقيد 340لا بد أن تتقيد الإدارة في الظروف العادية بمبدأ المشروعية

مبدأ  نوني من جانب؛ لأنه إذا تم تجاوزبالقانون، وأن تكون جميع تصرفاتها خاضعة للإطار القا

القانون، وأشبه  علىفنكون بذلك أمام انفلات قانوني، ودولة ممثلة بإدارة خارجة  ه،وانتهاك ةالمشروعي

، وأما في حالة الظروف 341بالدولة البوليسية، وخضوعها لرقابة القضاء الإداري من جانب آخر

 بالحقوق قد يكون من شأنها المساس أن تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة، والتي  الاستثنائية، فلا بد  

خلال بالضمانات الدستورية، والذي يدخل ضمن رقابة الملاءمة، ومدى توازن القيد الواقع الإوالحريات، و 

 على الحقوق، والحريات في إرساء النظام العام.

تتمثل بمعالجة مفهوم  ،وضوابط شروعية أعمال المحافظ ضمن محدداتسنتناول في هذا الفصل مو 

كزية الإدارية، ودور المحافظ باستمداد سلطاته منها، ومعالجة مبدأ الموازنة، المركزية الإدارية، واللامر 

والحريات، ومبدأ سمو الدستور، وتعارض النصوص  عن النظام العام كقيد على الحقوق وسنتحدث 

 ،التي تعطي صلاحيات للمحافظ مع الدستور، ومع تشريعات أخرى، وأما المبحث الثاني ،القانونية

خلاله رقابة القضاء الإداري، من خلال التطرق إلى عيوب القرار الإداري، ورقابة محكمة عالج من نسف

 العدل العليا عليها.

 

 

 

 المبحث الأول

  صلاحيات المحافظ حدود

                                                           
: " الالتـزام بالقـانون والخضـوع لأحكامـه مـن خـلال خضـوع الإدارة العامـة لمـا تصـدره مـن قـرارات سـواء فرديـة أو تنظيميــة مبودأ المشوروعية 340

 .44( 1999)دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  ، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيقالعثملأحكام القانون"، راجع فهد أبو 
العربيـــة  والإمـــاراتالرقابـــة القضـــائية علــى أعمـــال الضـــبط الإداري، دراســة مقارنـــة بــين المملكـــة الأردنيـــة الهاشــمية محمــد حســـن الحوســني، 341

 .53( 2005)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  المتحدة
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الحال عليه في الظروف  يمما ه ،تتسع صلاحيات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بشكل أكبر

دة في حالة الظروف الاستثنائية غير مقي ،الضبط الإداري سلطة تقديرية، حيث يكون لهيئات 342العادية

ه السلطة هذينظم ، ولا تتقيد بالحدود الموجودة في الظروف العادية، ولكن الدستور 343حالة الطوارئ()

، وسنقوم بداية بالتعريج على مفهوم 344طار تنظيمها؛ لتنسجم مع الحريات العامةإالتقديرية الممنوحة في 

التي يستمد المحافظ منها شرعيته في وجوده، وذلك في المطلب  ،كزية الإدارية، واللامركزية الإداريةالمر 

لتوضيح ماهية الظروف الاستثنائية في المطلب  ؛الأول، وسنتناول مفهوم رقابة الملاءمة، ومبدأ الموازنة

ت، والغرض من هذا القيد، وذلك في الثاني، وكذلك آلية الموازنة ما بين القيد الواقع على الحقوق، والحريا

والحريات،  وء النظام العام كقيد على الحقوق المطلب الثالث، وسنتناول فيه صلاحيات المحافظ في ض

وذلك لإيضاح الجانب الدستوري لصلاحيات هيئات الضبط الإداري المتمثلة في المحافظ، أما المطلب 

التي تعطي صلاحيات  ،قانون الأساسي(، والتشريعاتمبدأ سمو الدستور )ال فسيتم فيه معالجة ،الرابع

 وقوانين أخرى. افظ، وتتعارض مع القانون الأساسيللمح

 

                                                           
بشأن صلاحية الوالي في الظروف الاستثنائية حيث جاء  2010-5-27، بتاري  050582انظر إلى قرار المحكمة الإدارية الجزائرية رقم  342

فإن القرار الولائج بتسخير  ،ة ذلك:" متى كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائييأتي فيه ما
أطبــاء مــن القطــاع الخــاص مختصــين فــي طــب النســاء والتوليــد لتــدعيم مصــلحة استشــفائية مختصــة فــي عــلاج أمــراض الأمومــة والطفولــة 

 من الأساس". ضماناً لاستمرارية المرفق العام وحماية المرضى يعد مشروع والطعن بإلغائه خال   ،متواجدة في وضع خطير
حالــة الطــوارئ: " نظــام اســتثنائي مؤقــت لفتــرة وجيــزة، يعــود تبريــره لتهديــد الأمــن القــومي والكيــان الــوطني، ويقــوم علــى حمايــة الــبلاد مــن   343

 العدوان المسلح والإخلال بالنظام العام"، للمزيد راجع موسوعة مجلة السنة، العدد الخامس، على الموقع الإلكتروني التالي: 
http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html Visited 
on 9-7-2016 

 .125رناد عبد الله، مرجع سابق  344

http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html
http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html
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 داريةالمطلب الأول: حدود منصب المحافظ ما بين المركزية الإدارية واللامركزية الإ

إداري  تتفرع سلطات الضبط الإداري ما بين هيئات ضبط إداري على المستوى المركزي، وهيئات ضبط

على المستوى المحلي، تقوم بمهمة الضبط الإداري، وتتمثل هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي 

 ،المتمثلة برئيس الدولة، والحكومة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والأجهزة الأمنية ،بالمركزية الإدارية

يئات الضبط الإداري، التي تميل أكثر إلى التابعة لوزير الداخلية، بينما في المستوى المحلي تظهر ه

اللامركزية الإدارية، وكذلك تشكل حلقة وصل بين المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية، كالمحافظات 

 345ممثلة بالمحافظ، وكذلك في البلديات، ورؤساء البلديات.

الدولة في تقسيم الوحدات الإدارية يختلف التنظيم الإداري من دولة إلى أخرى تبعاً للأسلوب التي تتبعه 

مي في دولة ذات نظام ذلك لطبيعة النظام السياسي في الدولة، فيختلف الأسلوب التنظييعود فيها، و 

ن كان ديمقراطياً، أم إ كذلكفي النظام الرئاسي، والنظام المختلط، وذلك يعود لطبيعة النظام  برلماني عنه

، 346ى ذلك اختلاف أسلوب التنظيم الإداري بين المركزية الإداريةيترتب عل إذ نظاماً دكتاتورياً،كان 

 ، أو من خلال المزاوجة بين كل من الأسلوبين.347اللامركزية الإداريةو 

ويتضح تمركز نظام اللامركزية الإدارية في الدول ذات النظام الديمقراطي، لأنه يتيح آلية توزيع 

لمحلية؛ حتى لا تتعسف السلطات المركزية في اتخاذ الاختصاصات بين الحكومة المركزية، والهيئات ا

القرارات، وكذلك من الممكن أن يكون في المركزية الإدارية نفسها أسلوب توزيع الاختصاصات، وتفويض 

                                                           
 .22( 2012)رسالة ماجستير: جامعة محمد سيكر بخضرة:  سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي نادية بركة،  345

المركزية الإدارية: "هي السلطة التي تباشر الوظيفة الإدارية في الدولة أي حصر جميع مظاهر النشـاط الإداري فـي يـد سـلطة واحـدة مـن   346
ية خلال حصر الوظيفة الإدارية بيد الحكومة المركزية واتباع نظام التسلسل والتدرج الإداري في هذا النظام"، للمزيد راجع الموسوعة العرب

 ابط التالي: على الر 
2017-7-Visited on 4                                 ency.com/ar/%D8%A7%D-https://www.arab  

حيـــث يقـــوم علـــى توزيـــع النشـــاط الإداري بـــين مســـتويات الهـــرم الإداري  ،نظـــام معـــاكس لنظـــام المركزيـــة الإداريـــة هـــياللامركزيـــة الإداريـــة:  347
وإنمـا يقـوم علـى توزيـع وتشـتت الأنشـطة الإداريـة مـا بـين المسـتويات  ،وحيث لا يتمركز النشاط الإداري بيـد سـلطة واحـدة ،للحكومة المركزية

 لى الرابط التالي: الإدارية والشخصيات المعنوية في الدولة"، للمزيد راجع الموسوعة العربية ع
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164119 Visited on 4-7-2017 

https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%25D
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164119
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ممارسة الاختصاصات، تبعاً للتدرج في السلم الإداري، في حين أن اللامركزية الإدارية تقوم بتوزيع 

 348بين الهيئات الإقليمية تحت إشراف الحكومة المركزية. الاختصاصات بين الحكومة، و 

تقوم الدول باتباع تقسيمات إدارية مختلفة للوحدات الإدارية؛ وذلك بهدف تجسيد أسلوب اللامركزية 

لا يتركز بيد سلطة واحدة،  ،وتنظيمي توزع النشاط الإداري بشكل تفاعليالإدارية للقيام بأنظمة ديمقراطية، 

بالتالي يدخل في باب المركزية  ،يحول دون وجود رقابة من السلطة المركزية وتبعية لها إلا أن ذلك لا

 ، وذلك عن طريق وجود تنظيمات إدارية مختلفة من محافظات، وبلديات، وألوية، ومتصرفيات.349الإدارية

ث من حي ،على فلسطين عدد من الحقب التاريخية، التي كان لكل منها نظام قانوني مختلف وتعاقب

التقسيمات الإدارية، حيث كانت فلسطين في العهد العثماني تابعة لبلاد الشام، وكان التقسيم الإداري يقوم 

تتمثل بالولاية، حاكمها الوالي، والمتصرفية يحكمها المتصرف، أو اللواء،  ،على خمس وحدات إدارية

، ومن ثم تم 350المختارويحكمها مدير الناحية، والقرية ويحكمها القائم مقام، والمديرية يحكمه والقضاء 

، مهمته حفظ الأمن العام، وجباية 351ألوية، ولكل لواء حاكم إداري يترأسه تقسيم فلسطين إلى أربعة

تم تقسيم فلسطين إلى ثلاث متصرفيات: القدس،  ،1871وبموجب قانون إدارة الولايات لعام  ،الضرائب

منها متصرف، وقد تضمن قانون إدارة الولايات العمومية المؤقت التقسيمات  وعكا، ونابلس، ويترأس كلاً 

واحي إلى قرى، ويكون والن ية إلى أقضية، والأقضية إلى نواح  بتقسيم الولايات إلى ألوية، والألو  ،الإدارية

 .352إدارة الولاية العمومية الوالي رئيس

                                                           
 .8-7(، ص2003، رام الله )لحقوق الإنسان، التنظيم الإداري للمحافظات في فلسطين، منشورات الهيئة المستقلة باسم بشناق 348
 .17باسم بشناق، مرجع سابق   349
 .10( 2016)رسالة دكتوراه: الجامعة الأردنية  النظام القانوني للمحافظ في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنةهاني زبيدات،  350
فيات وهـو مـا عـرف " بالسـناجق"، وحيـث قسـمت إلـى كان التقسيم الإداري في فلسطين يتكون من وحدات إدارية مقسـمة علـى شـكل متصـر  351

نــص علــى مســتويات إداريــة  1876ثــلاث متصــرفيات، متصــرفية القــدس، ومتصــرفية نــابلس ومتصــرفية عكــا، وأمــا الدســتور العثمــاني لعــام 
وذلـك لتعزيـز  ،المـذكورةوأكد على ضرورة وجود مجـالس منتخبـة فـي داخـل الوحـدات الإداريـة  ،تنظيمية تكونت من الولاية والسنجق والقضاء

، فلســـطين فـــي التقـــارير أســـلوب التنظـــيم الإداري المتمثـــل باللامركزيـــة الإداريـــة، للمزيـــد راجـــع إبـــراهيم الزاملـــي لإســـباغالديمقراطيـــة ومحاولـــة 
 .14( 2016)دار ابن رشد للطباعة والنشر: غزة  148-1917البريطانية 

 .297، العدد صفر، ص9988-9-9، المنشور في )مجموعة عارف رمضان(، بتاري  1331لسنة  قانون إدارة الولايات العمومية المؤقت 352
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الإدارية زمن الحكم العثماني، والعمل على التقسيم فتم إلغاء التقسيمات  ،أما في عهد الانتداب البريطاني

منها  وفقاً لما ينسجم مع وعد بلفور، حيث تم تقسيم فلسطين إلى خمس وحدات إدارية، وكان يحكم كلاً 

 ،وصولًا إلى تقسيمها إلى ألوية ،ها تقسيمات إدارية عدةتعرف بالحاكم العسكري، ومن ثم تل ،حاكم إداري  

، وقد كانت الصلاحية في التقسيمات الإدارية زمن 353إداري عرف بحاكم اللواءوكان لكل لواء حاكم 

، وحيث 354 1922الانتداب البريطاني تعود للمندوب السامي، وذلك بموجب مرسوم دستور فلسطين لعام 

تقسيم فلسطين إلى ألوية وأقضية، وقد طرأت عدة تعديلات  1924تضمن منشور التشكيلات الإدارية لعام 

  1947.355كان آخرها عام عليها، 

لحكم الأردني في الضفة الغربية، والحكم المصري في غزة، تم الإبقاء على سريان تشريعات ا فترةوفي 

الانتداب البريطاني في غزة، وتم تعيين حاكم إداري عام من الضباط المصريين مكان المندوب السامي، 

، الذي أبقي في بداية الأمر على التقسيمات الإدارية زمن 356أي يقوم مقامه، ويتمتع بكافة صلاحياته

                                                           
)رســالة ماجســتير: جامعــة  2009التحليــل المكــاني للتقســيمات الإداريــة لأراضــي الضــفة الغربيــة منــذ العهــد العثمــاني وحتــى عــام أســماء غنيمــات،  353

 .79-73( 2012النجاح 
ـ 354 يجـوز للمنـدوب السـامي بعـد موافقـة الـوزير أن يقسـم فلســطين  -1 “: يـأتيعلـى مـا  1922( مـن مرسـوم دسـتور فلسـطين لعـام 11ت المـادة )نص 

وأن يعين حدود تلك الأقسام ويطلق  ،أو ألوية وأقسام فرعية أخرى على الأسلوب الذي يلائم أعمال الإدارة ،بموجب منشور يصدره إلى أقسام إدارية
  أسماء تعرف بها".عليها 

ى إذا اشتبه في دخول أو عدم دخول مكان من الأمكنة في قسم إداري أو لواء ولم يكن الأمر مقرراً فـي المنشـور المـذكور أعـلاه أو ببينـة أخـر   -2
وتكـون الشـهادة الصـادرة بتوقيـع المنـدوب السـامي والمختومـة بختمـه حـول الموضـوع حكمـاً قاطعـاً ومعتبـرة لـدى  ،فيحال الأمر إلى المنـدوب السـامي

 ".المحاكم
 .، العدد صفر، ص صفر9988-9-9، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1924انظر إلى منشور التشكيلات الإدارية الملغى لعام  355

، 733، العــــدد 1937-10-28، المنشـــور فــــي )الوقـــائع الفلســــطينية(، بتـــاري  1937التشـــكيلات الإداريــــة الملغـــى لعــــام انظـــر أيضــــا إلـــى منشــــور 
 .1215ص
، 974، العــــدد 1939-12-3، المنشــــور فــــي )الوقــــائع الفلســــطينية(، بتــــاري  1939انظــــر أيضــــا إلــــى منشــــور التشــــكيلات الإداريــــة الملغــــى لعــــام  

 .1815ص
، 1064، العـــدد 1940-12-19، المنشـــور فـــي )الوقـــائع الفلســـطينية(، بتـــاري  1940تشـــكيلات الإداريـــة الملغـــى لعـــام انظـــر أيضـــا إلـــى منشـــور ال

 .2142ص
 .1314، ص113، العدد 1941-7-10، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1941انظر أيضا إلى منشور التشكيلات الإدارية الملغى لعام 

 .150، ص1163، العدد 1942-1-15، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1942كيلات الإدارية الملغى لعام انظر أيضا إلى منشور التش
 .383، ص1421، العدد 1945-6-28، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1945انظر أيضا إلى منشور التشكيلات الإدارية الملغى لعام 

 .161، ص1552، العدد 1947-1-30، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1947الإدارية الملغى لعام انظر إلى منشور التشكيلات 
 .35المرجع السابق ، باسم بشناق 356
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بموجب مرسوم  ،الانتداب البريطاني، حيث تم منحه كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمندوب السامي

 .1922357دستور فلسطين عام 

ألوية، فقد تم بموجب مرسوم وزاري إعادة تقسيم الوحدات الإدارية إلى  ،أما بالنسبة للحكم الأردني 

( 120وفقاً للمادة ) ،، حيث تم تطبيق ما جاء في الدستور الأردني1957وذلك عام  ،وأقضية، ونواح  

والذي قسم المملكة الأردنية ، 1966 ، وعليه خضعت الضفة الغربية لنظام التشكيلات الإدارية لعام358منه

ة، الأقضية والنواحي، ويكون لكل الهاشمية إلى عدد من الوحدات الإدارية المتمثلة بالمحافظات، والألوي

منها حاكم إداري يعرف بالمحافظ للمحافظة، ومتصرف للواء، ومدير قضاء للقضاء، ومدير ناحية 

للناحية، وتشكل المحافظة أكبر وحدة إدارية من بين الوحدات الإدارية الأخرى، حيث قسمت الضفة 

 359الغربية إلى محافظة القدس، ونابلس، والخليل.

فقد تم انتقال الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين إلى الحكام  ،فترة الاحتلال الإسرائيليوأما في 

صلاحيات إلى الإدارة المدنية، وتقسيم الضفة الغربية إلى سبع مناطق لعسكريين، ومن بعدها تم تحويل الا

ذلك تعيين حاكم إداري فقد تم تقسيمها إلى وحدتين إداريتين، وتم بموجب  ،إدارية، وعسكرية، وأما غزة

 360تمثل بالضباط العسكريين، كان يقوم بمهام إدارية، وأمنية، وعسكرية.

طبقت ما كان سارياً زمن الحكم الأردني، والمصري، وتم الأخذ  ،وعند إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

م تقسيمه في كل هو ما تبنظام وحدة إدارية واحدة من التقسيمات الإدارية من نظام التشكيلات الإدارية، و 

محافظة، وغزة  تم تقسيمها إلى خمس  11فتم تقسيم الضفة الغربية إلى  ،وغزة من الضفة الغربية

على  محافظات، وبالتالي نرى أن هذا يثير إشكالية كبيرة كون أن نظام التشكيلات الإدارية عندما نص  

                                                           
 .35المرجع السابق ، باسم بشناق  357
ـ 358 موافقـة الــوزير أن يقسـم فلســطين يجــوز للمنـدوب السـامي بعــد  -1:" يـأتيعلـى مــا  1952( مــن الدسـتور الأردنــي لعـام 120ت المـادة )نص 

وأن يعـين حـدود تلـك الأقسـام  ،بموجب منشور يصدره إلى أقسام إدارية أو ألوية وأقسام فرعية أخرى على الأسلوب الذي يلائم أعمـال الإدارة
ولم يكن الأمـر مقـرراً فـي  ،اشتبه في دخول أو عدم دخول مكان من الأمكنة في قسم إداري أو لواءإذا  -2، ويطلق عليها أسماء تعرف بها

وتكــون الشــهادة الصــادرة بتوقيــع المنــدوب الســامي والمختومــة  ،المنشــور المــذكور أعــلاه أو ببينــة أخــرى فيحــال الأمــر إلــى المنــدوب الســامي
 .بختمه حول الموضوع حكماً قاطعاً ومعتبرة لدى المحاكم"

 .35باسم بشناق، مرجع سابق  359
 .36باسم بشناق، مرجع سابق  360
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اختصاصات  للمحافظكان  ،حكام الإداريينالتقسيمات الإدارية، وما ترتب عليها من إعطاء صلاحيات لل

تختلف عن اختصاصات المتصرف، في حين أنه كان يتم تطبيق القوانين التي تتعلق بالحكام الإداريين 

 جميعها على المحافظ في فلسطين.

لكن القانون الأساسي الفلسطيني لم يذكر أي شيء عن التقسيمات الإدارية في فلسطين، وأغفل هذا 

، ومنها نظام التشكيلات 1967بقت السلطة الفلسطينية على التشريعات السارية قبل عام أو ، 361الجانب

الساري في فلسطين، لكنها لم تأخذ بالتقسيم الإداري المتبع في الأردن، إنما اقتصرت  1966الإدارية لعام 

، 362فظينعلى التقسيم الإداري إلى محافظات، وكذلك تضمن المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحا

 .363توضيحاً لتبعية المحافظ، والتقسيم الإداري في فلسطين

، كذلك صلاحيات، واختصاصات الوزير بالنسبة للموظفين الإداريين، وللمحافظ 364ويكون للمحافظ 

ميزانية مستقلة، وشخصية معنوية، وهذا ما قد يجسد إطار اللامركزية الإدارية باعتبارها مستقلة، وليست 

وجاء في المرسوم أن المحافظ ممثل رئيس السلطة في محافظته، وهذا ما يجسد المركزية تابعة إدارياً، 

 الإدارية، بالتالي فهناك مزاوجة ما بين المركزية الإدارية، واللامركزية في منصب المحافظ.

عيين في إعفاؤه بقرار منه، في حين أن التيتم  تعيين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وكذلك  ويتم  

 على تنسيب الوزير مع اقترانه بمصادقة الملك. على قرار من مجلس الوزراء، بناءً  الأردن يكون بناءً 

                                                           
 .37باسم بشناق، مرجع سابق  361
، العـدد 2007-3-7( بشأن اختصاصات المحافظين، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتـاري  2003( لسنة )22المرسوم الرئاسي رقم ) 362

 .13، ص68
ـ 363 يكـون لكـل محافظـة  - : "يـأتي( بشـأن اختصاصـات المحـافظين علـى مـا 2003( لسـنة )22( مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم )1ت المـادة )نص 

يمارس المحافظ صلاحيته في إدارة محافظته  ،وزير محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية ويكون بدرجة
 ".وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم

ـــ  364 :" يســـتعاض فـــي جميـــع يـــأتي( المعـــدل لقـــانون الإدارة العامـــة علـــى مـــا 1966( لســـنة )63( مـــن القــانون المؤقـــت رقـــم )2ت المـــادة )نص 
"، بالتالي فإن جميع القوانين المحافظات عن كلمة )متصرف( حيثما وردت في أي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة محافظ

مل المحــافظ، وكــذلك باعتبــار أن النظــام القــانوني الفلســطيني يأخــذ بنظــام التشــكيلات الإداريــة الأردنــي التــي نصــت علــى لفــظ المتصــرف تشــ
 فينطبق على المحافظ جميع ما ينطبق على الحكام الإداريين. 

، 1985-1-1بتـاري  (، المنشـور فـي )مجلـة نقابـة المحـامين(، 1984( لسـنة )172وكذلك جاء في قرار محكمة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم )
 :" أن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية اعتبر لفظ المحافظ شاملة للمتصرف".يأتي على ما 1713ص
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، وذلك كذلكالذي كان رئيس السلطة الوطنية إلى وزير الداخلية، ترجع  ينالمحافظ كانت تبعيةوقد 

بع مناطق، وتعيين حاكم فتم تقسيم المحافظات إلى أر  ،، أما في قطاع غزة365بموجب قرارات تعيينهم

إداري لكل منطقة، أي يوازي المحافظ، وكان هناك حاكم إداري عام، يتبع له الحكام الإداريون، ويقومون 

والرقابة عليها، وتم من بعدها قيام المجلس التشريعي الفلسطيني،  ته في المسائل الأمنية، والإشرافبمساعد

تم المصادقة عليه حتى تبالقراءة الثانية إلا أنه لم  وأقر  بإعداد مشروع للتنظيم الإداري في فلسطين، 

يحدد فيه  2003، بالإضافة إلى قيام رئيس السلطة الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي عام 366الآن

 اختصاصات المحافظين، وبالإضافة إلى إعداد مسودة أولية لقانون المحافظات.

تبعية إدارية، حيث يتبع المحافظ للرئيس؛ وذلك لأن  هي علاقةف ،علاقة المحافظ مع ديوان الرئاسةأما 

وتنسيقية مع وزارة الداخلية؛ وذلك باعتباره رئيس  علاقة تنظيميةله تعيينه يكون من قبل الرئيس مباشرة، و 

لأنه يقوم بصلاحيات إدارية كونه منصباً إدارياً من  ؛منصبه هو منصب سياسي، وإداري و اللجنة الأمنية، 

 367فهو منصب سياسي؛ لأنه يتبع لديوان الرئاسة، ويتم تعيينه من الرئيس. ،ب آخرجانب، ومن جان

على  مع إنشاء السلطة الوطنية، ولكن لم يتم النص   1994أنه تم تعيين أول محافظ منذ عام  ويُلاحظ

سنوات، ويتزامن ذلك مع  9أي بعد ، 2003نظم عمل المحافظ إلا في عام إصدار مرسوم خاص ي

رغم أنه قد أفرغ من محتواه فيما يتعلق راء، وتعديل القانون الأساسي، ب رئيس مجلس الوز استحداث منص

الحال في الدساتير العربية، ولكن نلاحظ هذا التزامن مع  هيبالتنظيم الإداري، والتشكيلات الإدارية، كما 

 اسة.استحداث منصب رئيس الوزراء، وذلك في إشارة إلى إلحاق منصب المحافظ بديوان الرئ

على تنسيب  حيث كان وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية يتم تعيينه بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً  

فيتم تعيينه بموجب قرار من رئيس السلطة  2003لكن وفقاً للمرسوم الرئاسي لعام  368وزير الداخلية،

                                                           
( حيــث تضــمن قــرارات تعيــين صــخر بسيســو  محمــد القــدوة كــل مــنهم يعــين "كمحــافظ فــي وزارة 15انظــر إلــى الوقــائع الفلســطينية العــدد )  365

 .1996لسنة  145، والقرار رقم 1996لسنة  146وذلك بموجب كل من القرار رقم  ،عيتهم لوزير الداخليةالداخلية" وفي ذلك إشارة إلى تب
 .39-38باسم بشناق مرجع سابق  366

 .2017آذار  19مقابلة أجريت مع محافظ رام الله والبيرة، )د. ليلى غنام(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري    367
علـى  :" يعـين المحـافظ بقـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاءً يـأتيعلـى مـا  1966( لسـنة 1( من نظـام التشـكيلات الإداريـة رقـم )5ت المادة )نص   368

 تنسيب وزير الداخلية وبصدور إرادة ملكية سامية".
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فلم يحدد المرسوم الجهة المختصة بالتنسيب، إلا أنه جرى  ،، وأما بالنسبة لمسألة التنسيب369الوطنية

العرف على قيام مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بالتنسيب لرئيس السلطة الوطنية لتعيين المحافظ، 

وذلك بعد أن تم استحداث منصب رئيس الوزراء، واستقلاله عن منصب رئيس السلطة الوطنية، وفصل 

رئيس للس الوزراء، والحاقه بديوان الرئاسة، وهذا دليل وجود مستشار منصب المحافظ عن رئاسة مجل

 370(،2003( لسنة )74لشؤون المحافظات، فلم تعد تبعيتهم لوزارة الداخلية، وهذا ما أكد عليه القرار رقم )

لحقاً بنقل المحافظين من دائرة وزارة الداخلية إلى دائرة الرئاسة، بالإضافة إلى كون منصب وزير الداخلية م

مع منصب رئيس الوزراء، عندما كان يتم الجمع بينهم من  قبل ما بين رئاسة الوزراء، ورئاسة السلطة، 

 ووزارة الداخلية.

لداخلية، تم فبالتالي عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء بشكل منفصل عن الرئاسة، وعن وزارة ا 

هذا  والحاقه بالرئاسة؛ نظراً لأهمية ة الوزراء،تبعيته لوزارة الداخلية، ورئاس فصل منصب المحافظ عن

، كونه يشكل أعلى سلطة تنفيذية في محافظته، ومن الممكن أن يدخلنا ذلك في صراع تهوحساسي المنصب

فهناك  ،أم سياسي؟ ولكن بموجب المرسوم الرئاسي فهل هو منصب إداري حول طبيعة هذا المنصب، 

اصب السياسية؛ لتبعيته للرئاسة، وقرار تعيينه من رئيس السلطة إشارة واضحة بأنه يتم إدراجه ضمن المن

الوطنية من جهة، وكونه يشكل أعلى سلطة تنفيذية في محافظته من جهة أخرى، وكذلك فإن المحافظ يتم 

تعيينه أحياناً بدرجة وزير، ولمجلس الوزراء صلاحية تفويضه ليقوم مقام أحد الوزراء، وذلك بموجب قانون 

 بالتالي فإن الطابع السياسي يغلب على هذا المنصب أكثر من الطابع الإداري. 371لعامة،الإدارة ا

                                                           
ــ 369 :" يكــون لكــل محافظــة ييــأت( بشــأن اختصاصــات المحــافظين علــى مــا 2003( لســنة )22( مــن المرســوم الرئاســي رقــم )1ت المــادة )نص 

 ".–محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية ويكون بدرجة 
( بشأن نقل دائرة المحافظين وأعمـالهم ودوائـرهم إلـى مقـر الرئاسـة، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2003( لسنة )47قرار رقم ) 370

 .43، ص46، العدد 16-8-2003
 ،بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر : " يأتي( على ما 1965( لسنة )26( من القانون المعدل لقانون الإدارة العامة رقم )2ت المادة )نص   371

يحـق لمجلـس الـوزراء بقـرار خطــي ينشـر فـي الجريـدة الرســمية أن يفـوض أي محـافظ بممارسـة بعــض الصـلاحيات المنوطـة بـالوزير بموجــب 
حســب  الحــق فــي أي وقــت بإلغــاء هــذا التفــويض  علــى أن يكــون لــه ،تتطلــب ذلــك العامــة إذا كانــت المصــلحة ،نظــامأو  قــانون  أحكــام أي

وإذا كــان اســتعمال الــوزير لصــلاحيته معلقــاً علــى ســبق وجــود تنســيب مــن وكيــل الــوزارة أو مــدير الــدائرة أو أيــة جهــة  ،مقتضــيات المصــلحة
 .أو أن يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة أخرى  ،ى ذلكفللمجلس أن يعفي المحافظ من الحصول عل ،أخرى 
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نه يشكل إركزية، بالتالي من الممكن القول وهذا ما قد يجعل منصب المحافظ بإطار لصيق مع السلطة الم

أعلى سلطة من خلال تبعيته لديوان الرئاسة وللرئيس، وباعتباره يشكل  ،حلقة وصل بين السلطة المركزية

من خلال تواصله مع الوحدات الإدارية  ،، والسلطة اللامركزية من جهة أخرى 372تنفيذية من جهة

 المصغرة من بلديات، وقرى تتبع له.

( بشأن اجتماعات المحافظين، تضمن العلاقة الوثيقة 2005( لسنة )15أن المرسوم الرئاسي رقم ) ويتضح

على أن اجتماعات مجلس المحافظة تكون بصورة دورية برئاسة  بين المحافظ، وديوان الرئاسة، حيث نص  

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ووضح مهام دائرة شؤون المحافظين بديوان الرئاسة، بكونها تقوم 

تتلقى تقارير المحافظين، وتقوم بإعلامهم و بمتابعة احتياجات المحافظين مع الوزارات، والدوائر الحكومية، 

 373يس السلطة الوطنية، وإعداد تقارير عن نشاط المحافظات.بتعليمات رئ

يعود التنظيم الإداري للمحافظات من خلال اتباع أسلوب المركزية الإدارية عن طريق وجود محافظ يتبع 

الحال في  هيأنه يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، كما الهرمي للإدارة المركزية، خاصة  في التسلسل

على تنسيب وزير الداخلية، مع اقترانه  ردن يعين بقرار من رئيس الوزراء بناءً فلسطين، بينما في الأ

بالإرادة الملكية السامية، إلا أن المحافظ يتمتع بنوع من الاستقلال داخل محافظته، وذلك بموجب أسلوب 

عدم التركيز الإداري من خلال أسلوب توزيع الاختصاصات، بموجب تشريعات تعطي صلاحيات 

 .للمحافظ

                                                           
"مــن ناحيــة سياســية يتحــتم تبعيــة المحــافظ للــرئيس نتيجــة الوضــع السياســي والتقســيمات الجغرافيــة أ ب ج، فــي المنــاطق تبعــاً لتقســيمها فــي  372

ســرائيل(، ممــا يعيــق إخــر )منــي مــن الطــرف الآالتنســيق الأوســلو، حيــث يصــعب تنفيــذ قــرارات المحــاكم فــي المنــاطق ج بحكــم طلــب أاتفاقيــة 
حكـام القضـائية علـى صـفة وذلك يؤدي إلى ازدياد الاضطرابات والفوضى وتهديـد النظـام والسـلم العـام، مثـال ذلـك الأ ،ويبطاً إجراءات التنفيذ

سـرائيل منياً لإأمثلًا مناطق ج  التي تخضع عمال البناء في حال وجود خلاف حقوقي على قضية معينة، دور المحافظ فأ الاستعجال بوقف 
هلي والنظام العام، حيث يكون هناك صعوبة في وإدارياً للسلطة الوطنية فبموجبها يتدحل المحافظ بتنفيذ قرار المحكمة حفاظاً على السلم الأ

ى صـفة الاسـتعجال فـي حـال وجـود خلافـات حكام والقرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم الفلسطيني كالقرارات التي تصدر علتنفيذ الأ
ذار آ 15جريت مع المستشار القـانوني لمحـافظ سـلفيت، )أ.فـراس سـلامة(، فـي مقـر محافظـة سـلفيت، بتـاري  أحقوقية حول الملكية"، مقابلة 

2017. 
، العـدد 2006-3-18ة(، بتـاري  ( بشأن اجتماعات المحافظين، المنشور في )الوقائع الفلسطيني2005( لسنة )15المرسوم الرئاسي رقم )  373

 .16، ص61
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فإن عمل المحافظ يقوم على أساس تقسيم الدولة إلى عدد من المحافظات؛ لكي تعمل  ،ومن جهة أخرى  

، وفقاً لمبدأ 374وهو سار  في فلسطين ،بالتعاون مع الحكومة على النحو الذي تم تقسيمه في الأردن

، والتي تقوم على توزيع النشاط الإداري بين الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة؛ 375اللامركزية في الإدارة

حتى لا تتركز السلطة التنفيذية بيد واحدة، وتتعسف بدورها في النشاط الإداري من جهة، ومن جهة أخرى 

 .376منصباً مركزياً يتبع للسلطة التنفيذية يعد  فإن المحافظ 

رياً يمثل أعلى سلطة تنفيذية في الوحدة الإدارية في نظام المركزية منصب المحافظ منصباً إدا يعد  

م صلاحيات المحافظ فهو ممثل السلطة التنفيذية المركزية ، وتتس ،أعلى سلطة يعد  ، حيث 377الإدارية

والشمولية، أي أنه يمارس صلاحيات واسعة منها صلاحيات أمنية، تتعلق بجانب الأمن  بصفة العمومية

 ومن ثم   ،والرقابة على المرافق المحلية ا صلاحيات إدارية تتناول الإشرافومنه 378ام العام،العام، والنظ

المركزية كحلقة وصل له تمثيل على صعيد اللامركزية الإدارية، فهو يمثل الهيئات المحلية أمام السلطة ف

 .379له صلاحية الإنابة عن الوزارات، والإشراف على موظفي الوزارةما بينهما، و 

                                                           
، 1891، عـدد 1965 -12 -16(، المنشـور فـي )الجريـدة الرسـمية(، بتـاري  1965( لسنة )125انظر إلى نظام التقسيمات الإدارية رقم ) 374

 .2209ص
راجـع اللامركزية الإدارية: " توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية وبين عدد من السلطات والهيئـات المحليـة أو المرفقيـة"، للمزيـد  375

 2( 2009) 2008لسـنة  21اللامركزية الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقـم فارس عبد الرحيم حاتم، 
 .120 -117الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  مجلة

  يأتي:( منه على ما 2حيث نصت المادة ) 2015انظر إلى المسودة الأولية لقانون المحافظات الجديد لعام  376
وكيفيــة . تقســم فلســطين للمقاصــد الإداريــة إلــى محافظــات، ويصــدر مجلــس الــوزراء نظامــاً خاصــاً بعــدد المحافظــات وأســمائها وحــدودها، 1" 

استحداثها وضمها مراعياً المساحة الجغرافية وعدد السـكان وغيرهـا مـن العوامـل الاقتصـادية والسياسـية والتنمويـة التـي تـؤثر علـى خصوصـية 
 كل محافظة.

 . يكون لكل محافظة الشخصية الاعتبارية في نطاق الوظائف التي تمارسها".2
بانفراد أحد هيئات السلطة التنفيذية أو الأجهزة الإدارية بسلطة القرار النهائي في جميع الشـؤون المركزية الإدارية: تتمثل المركزية الإدارية  377

 : الإدارية، من خلال التسلسل الإداري، للمزيد راجع تعريف المركزية الإدارية في الموسوعة العربية الشاملة المتوفرة على الرابط التالي
https://www.arab-
ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B
1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9  
Visited on 5-11-2016  

 .1( 1999)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  ، النظام القانوني للمحافظ في التشريع الأردنيمالك خريسات 378
 .1مالك خريسات، مرجع سابق  379

https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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رع الجزائري يتكون من ثلاث أن التقسيم الإداري لدى المش يتضحومن خلال استقراء التشريعات المقارنة 

المركز  1990،381وقد نظم قانون الولاية لعام  380بالولايات، والدوائر، والبلديات، :إدارية تتمثل وحدات

 ويكون ة، وذلك على مستوى ولايته، القانوني للوالي باعتباره يمثل السلطة المركزية تبعاً للمركزية الإداري

 382الوالي الرئيس الإداري للولاية.

تم تناول وصف منصب الوالي، باعتباره منصباً إدارياً من جهة  2012،383وفي تعديل قانون الولاية لعام 

ممثل  يعد  وسياسي من جهة، أخرى، كونه يتبع للدولة، وللسلطة المركزية، والتنفيذية العليا، وكذلك 

 .385، ويتمتع بصلاحيات إدارية من جهة أخرى باعتباره منصباً إدارياً 384الدولة

أن المشرع الفلسطيني يتفق مع المشرع الجزائري من حيث التكييف القانوني لمنصب  يعتقد الباحث

من جهة أخرى، إلا أن المشرع الجزائري كان  اً المحافظ )الوالي( باعتباره منصباً إدارياً من جهة، وسياسي

يماً من المشرع الفلسطيني، حيث أفرد للوالي والذي يوازي منصب المحافظ في فلسطين تشريعاً أكثر تنظ

وهو قانون الولاية، والذي كان من الأجدر على المشرع الفلسطيني الأخذ به كونه ينظم صلاحيات  ،خاصاً 

 )الوالي( المحافظ وذلك في تشريع خاص.

والي مفوض الحكومة، وذلك بموجب قانون الولاية لعام على غرار المشرع الجزائري في اعتبار أن ال 

تم الاشارة محافظ كما بعض التشريعات التي أعطت صلاحيات إدارية لل،  ومن خلال رجوعنا  إلى 2012

ن منها ما أعطى لمجلس الوزراء الحق إبة، وكذلك صلاحيات سياسية ، حيث ورقا سابقاً من إشراف لها

أي وزير،  وذلك ما جاء في التعديل الذي طرأ على قانون الإدارة العامة  في تفويض المحافظ ليقوم مقام

                                                           
ولة هي البلدية والولاية، (:" 1996( المعدل للدستور لعام )2016( من الدستور الجزائري لسنة )16ت المادة )نص   380 الجماعات الإقليمي ة للد 

 "البلدية هي الجماعة القاعدي ة.
، ص 15، العــدد 1990-4-7(، المنشــور فــي )الجريــدة الرســمية(، بتــاري  1990( لســنة )09-90القــانون الملغــي المتعلــق بالولايــة رقــم ) 381

 .صفر 
 .11( 2013)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر  المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري فدول حياة،  382
 .34، ص12، العدد 2012-2-21، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  2012( لعام 07-12القانون المتعلق بالولاية رقم ) 383

:" الوالي ممثل للدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة"، يأتيعلى ما  2012( من قانون الولاية السابق لعام 110ت المادة )نص    384
 تتبع للمركزية الإدارية. بالتالي فهو يعتبر من السلطات المركزية في الدولة والتي

 .11المرجع السابق،  385
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على معيار المصلحة من خلال القياس على أساس  ، ويحدد بناءً 1965الأردني الساري في فلسطين لعام 

معيار النظام العام، فالمصلحة المحتملة هنا هي النظام العام، فمن الممكن أن نقوم بقياس ذلك على 

النظام العام، وأمن  ام مجلس الوزراء بتفويض المحافظ ليقوم مقام وزير الداخلية في مسألة تمس  فرض قي

  386المجتمع لوجود مصلحة من ذلك، وهي الحفاظ على النظام العام.

، 387تم النص في قرار صادر عن مجلس الوزراء، بشأن حقوق من يعين بدرجة وزير ،بالإضافة إلى ذلك

وذلك بالاستناد إلى القانون الذي يحدد رواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة، والمحافظين 

بذلك تأكيد على أهمية دور المحافظ، في الإشراف على الوزارات، وبالصلاحيات الإدارية الممنوحة له 

 388يعين على درجة وزير. كذلكباعتباره 

يتمتع بها المحافظ، فقد حدد أحد المراسيم الرئاسية اختصاص  أما بالنسبة للصلاحيات الأمنية التي

المحافظ، بترأس لجنة أمن المحافظة، وعضوية مديري الأجهزة الأمنية، وقادة الشرطة؛ وذلك لإصدار 

، وكذلك يشرف المحافظ على أعمال 389القرارات المركزية المتعلقة بالمجال الأمني حفاظاً على الأمن العام

س ؤ فإن المحافظ يقوم بتر  ،واستناداً إلى الصلاحيات الأمنية ،390خطيط في نطاق محافظتهالتنظيم، والت

الدفاع المدني، والإشراف عليه، وإنشاء غرفة عمليات تخص ذلك؛ لمواجهة كل ما قد يطرأ من إنذارات، 

                                                           
ــ 386 (، المنشــور فــي )الجريــدة 1965( لســنة )10( المعــدل لقــانون الإدارة العامــة رقــم )1965( لســنة )25( مــن القــانون المؤقــت رقــم )2ت المــادة )نص 

تشـريع آخـر يحـق لمجلـس الـوزراء بقـرار خطـي "بـالرغم ممـا ورد فـي أي : " يـأتيعلى مـا  1003، ص1856، العدد 1965-7-3الرسمية(، بتاري  
ـــالوزير بموجـــب أحكـــام أي قـــانون أو نظـــام إذا كانـــت  ينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية أن يفـــوض أي محـــافظ بممارســـة بعـــض الصـــلاحيات المنوطـــة ب

 .الحق في أي وقت بإلغاء هذا التفويض حسب مقتضيات المصلحة ..." تتطلب ذلك على أن يكون له العامة المصلحة
-2-9( بشــأن حقــوق مــن يعــين بدرجــة وزيــر، المنشــور فــي )الوقــائع الفلســطينية(، بتــاري  2008( لســنة )9انظــر إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 387

 .118، ص 79، العدد 2009
ــ2004( لســنة )11انظــر إلــى قــانون مكافئــات ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحــافظين رقــم ) 388 ي )الوقــائع (، المنشــور ف

 .58، ص52، العدد 2005-1-18الفلسطينية(، بتاري  
، العـدد 2006-4-27( بشأن لجنة أمـن المحافظـة، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2006( لسنة )2انظر إلى المرسوم الرئاسي رقم ) 389

 .124، ص63
-27حافظ للجنة التنظيم والتخطيط، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  ( بشأن رئاسة الم2006( لسنة )1انظر إلى المرسوم الرئاسي رقم ) 390
 . 123، ص63، العدد 4-2006
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من العام، أو مساس بالسكينة العامة، والصحة العامة استناداً لصلاحياته الأمنية في المحافظة على الأ

 .391والاستقرار العام

حيث يتم تعيينه بقرار من  ،مع النظام القانوني الفلسطيني من حيث تعيين الوالي ي الجزائر  يتفق المشرع

وذلك في المادة  1996المعدل لعام  2008ما جاء في الدستور الجزائري لعام كرئيس الجمهورية، وذلك 

 الحال في فلسطين، فإن الجهة التي لها الصلاحية هو رئيس السلطة. هي، كما 392( منه78)

، حيث يتم تعيينهم من الأمناء العامين 393وقد تناول المشرع الجزائري الفئات التي يتم تعيين الولاة منها

والعسكرية للدولة، على غرار المشرع الفرنسي، وهنا  % من الطبقة السياسية5الدوائر و للولايات، ورؤساء

لأن  394تقاطع النظام القانوني الفلسطيني مع الجزائري من حيث التعيين على خلفيات سياسية، وعسكرية،ي

لأجهزة الأمنية، أي سبق لهم العمل في ا ،معظم المحافظين الذين يتم تعيينهم يكونون من مرجعيات أمنية

 س المحافظ للجنة الأمنية.ؤ وهذا ما يفسر تر 

والعسكرية في دولة الجزائر  علق بالتعيين في الوظائف المدنيةالمت 1999،395تناول المرسوم الرئاسي لعام 

، وكذلك مستوى خبرة لا تقل عن  سنوات في  5شروط تعيين الوالي، ومنها أن يكون ذا مستوى علمي عال 

 الدوائر الحكومية؛ لتحقيق التسلسل الإداري، بالإضافة إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بالاستثناء
                                                           

، العدد 1998-7-1( بشأن الدفاع المدني، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1998( لسنة )3( من قانون رقم )15-13انظر إلى المواد ) 391
 .5، ص24

والا يفقـد منصـبه ولا يجـوز لـه العـودة لـه، وذلـك نظـراً لحساسـية وأهميـة منصـب المحـافظ مثلـه مثـل قـادة لا  ،الترشح لأي منصـبلا يجوز للمحافظ 
لأنه الدور التنظيمي والأمني في الحفاظ على الأمن العام والنظام العام  ،ولعل الحكمة من ذلك، لكي لا يجمعوا بين منصبين ،يجوز لهم ذلك أيضا

، العـدد 2007-9-9(، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2007( لسـنة )1( مـن القـرار بقـانون رقـم )8فرغ، انظر إلـى المـادة )يحتاج إلى ت
 .2، ص 72

(، المنشــور فــي 2005( لســنة )7( بشــأن تعــديل قــانون التقاعــد العــام رقــم )2007( لســنة )5( مــن القــرار بقــانون رقــم )12انظــر أيضــا إلــى المــادة )
والتي بموجبها أدرجت المحافظ في مخصصات التقاعد ضمن قانون ومخصصات  12، ص73، العدد 2007-9-13لوقائع الفلسطينية(، بتاري  )ا

 تعويض رئيس السلطة الوطنية.
 .الولاة".9.: "يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الأتية.....يأتيعلى ما  1996( من الدستور الجزائري لعام 78ت المادة )نص   392
هيئــة مــن الهيئــات المســيرة للولايــة إلــى جانــب المجلــس الشــعبي الــولائي، وقــد حــل محــل  8 الــوالي فــي النظــام الــولائي الجديــد وحســب المــادة يعتبــر" 393

 .المجلس التنفيذي الولائي الذي حذف في هذا القانون لصالح الوالي بعد أن اتضحت عدم فاعليته في التجربة السابقة"

المـؤرخ  230/90من المرسـوم التنفيـذي رقـم  78موظف من الموظفين الإداريين الساميين يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي وفقا للمادة  والوالي
 ."( المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة99/10/27)240/99من الدستور والمرسوم الرئاسي رقم  1990/07/25في 

 .8( 2010)رسالة ماجستير: جامعة قسنطينة  المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري بلفتحي عبد الهادي،  394
(، المنشـور فـي )الجريـدة 1999( لسـنة )240-99انظر إلى المرسوم الرئاسـي المتعلـق بـالتعيين فـي الوظـائف المدنيـة والعسـكرية فـي الدولـة رقـم ) 395

 .، ص76، العدد 1999-10-19الرسمية(، بتاري  
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في ، 396وكذلك حدد طرق إنهاء خدمته من قبل رئيس الجمهورية، % 5من هذه الشروط في التعيين بواقع 

أن المشرع الفلسطيني لم يتناول شروط تعيين المحافظ، إلا أنه من الممكن تحديد معايير تعيينه  حين

 .397 2005 لسنة 4دنية رقم باعتباره موظفاً عاماً وفقاً للشروط العامة، وذلك استناداً لقانون الخدمة الم

في حين أن المشرع التونسي قد وضح تعيين الوالي )المحافظ( بكونه يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، 

رئيس الجمهورية كما  ويمارس الوالي في تونس صلاحيات إدارية، وأخرى سياسية، كونه من جانب ممثل  

هو ممثل الحكومة، ويكون سياسياً بدرجة كبيرة؛ كونه  ،الحال مع المشرع الفلسطيني، ومن جانب آخر هي

( 53( من القانون رقم)8والمحلية، وبموجب المادة ) بين التنظيمات الحزبية المركزية يشكل حلقة وصل ما

( فالوالي يخضع إدارياً لسلطة وزير الداخلية، ويمثل الحكومة بولايته، وله صلاحية بإبرام 1975لسنة )

كان النظام القانوني الفلسطيني سابقاً، يشترك مع المشرع و ، 398لة، وحماية المرافق العامةالعقود باسم الدو 

(، والذي نقل تبعية 2003( لسنة )47التونسي في تبعية المحافظ لوزير الداخلية قبل أن يصدر القرار رقم )

 المحافظين من وزارة الداخلية إلى ديوان الرئاسة. 

لمحافظين ببعض اختصاصات اتفويض  1979لمرسوم الرئاسي لسنة ا فقد تناول ،لمشرع المصري اأما 

رئيس الجمهورية، تأكيداً على المركزية الإدارية، وأنه أعلى سلطة تنفيذية في الإدارة المحلية، وصلاحيته 

في تحقيق الأمن، والتعاون مع وزير الداخلية، ومدير الأمن في محافظته لتحقيق ذلك، وذلك على غرار 

ويقوم بالتنسيق مع مديري  ،اللجنة الأمنية في المحافظة المحافظ رئيس   يعد  لفلسطيني حيث المشرع ا

عن رفع كفاءة  الأجهزة الأمنية، ووزارة الداخلية لتحقيق الأمن العام، ويكون المحافظ في مصر مسؤولاً 

( من نظام 12) ، وحيث يشترك ذلك مع الفقرة )ج( من المادة399الزراعي في المحافظةو الإنتاج الصناعي 

الساري في فلسطين، والذي أناط بالمحافظ صلاحية العمل على الرقي  1966التشكيلات الإدارية لعام 

أنه يحق من خلاله لرئيس  2014وجاء في الدستور المصري عام ، الاقتصادي، والاجتماعي، والعمراني

                                                           
 .18فدول حياة، المرجع السابق،  396

  ,2005( لسنة 4من قانون الخدمة المدنية رقم ) 25، 24انظر إلى المواد   397
 ,74( 2007)المدرسة الوطنية للإدارة: تونس  المؤسسات الإدارية والقانون الإداري مصطفى بن لطيف،   398
 .، العدد، ص1979-1-8(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1979( لسنة )5)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  399
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در على المشرع ، وهذا ما كان من الأج400الجمهورية تفويض المحافظين ببعض الاختصاصات

الفلسطيني الأخذ به، خاصة في ظل صدور قرار بإلحاق تبعية المحافظ لديوان الرئاسة، وباعتبار المحافظ 

أعلى سلطة تنفيذية في محافظته، فكان لا بد من وجود نص دستوري في القانون الأساسي، يعطي للرئيس 

 صلاحية تفويض المحافظين في بعض الاختصاصات.

التقسيم الإداري  في مصر، وذلك في الفرع الثالث في الفصل الثاني  2014المصري لعام  وتناول الدستور

ضمن إطار الإدارة المحلية، حيث قسمه إلى وحدات إدارية تتكون من: محافظات، ومدن، وقرى، وقد 

لا ، إلا أن الدستور الفلسطيني قد خ401ت المصلحة العامة ذلكضتكوين وحدات إدارية أخرى إذا اقتأجاز 

من تنظيم التقسيم الإداري في فلسطين، ويتم اتباع نظام التشكيلات الإدارية في التنظيم الإداري وقد كان 

من الأجدر أن يكون التنظيم الإداري لفلسطين منظماً في نصوص القانون الأساسي، لا سيما أن  نظام 

تم اتباعها، وإنما تم الأخذ بتقسيم واحد التشكيلات الإدارية ينظم التقسيمات الإدارية في الأردن، والتي لم ي

( منه مسألة شروط وتعيين، 179في المادة ) 2014وهو المحافظات، وكذلك أحال الدستور المصري لعام 

وكان من الأجدر  ،، ولكن القانون الأساسي لم يذكر هذه المسألة402وصلاحيات المحافظين إلى القانون 

 .تنويه لها بموجب القانون الأساسيال

نظام اللامركزية الإدارية  2005ما على مستوى النظام القانوني العراقي، فقد اعتمد الدستور العراقي لعام وأ

في تنظيم الوحدات الإدارية في العراق، وتم بموجبه النص على اتباع طريقة  انتخاب المحافظ  من قبل 

أسلوب التعيين من قبل رئيس مجلس المحافظة، وهي طريقة مغايرة للتشريعات المقارنة، والتي اتبعت 

كما في الجزائر، وتونس، ومصر، وفلسطين، والأردن، وحيث يتم بموجب الدستور العراقي  ،الجمهورية 

يوماً من تاري   15الانتخاب من قبل مجلس المحافظة على أن يقترن بمرسوم يصدر عن الرئيس خلال 

                                                           
: " لـرئيس الجمهوريـة أن يفـوض بعـض اختصاصـاته لـرئيس مجلـس يـأتيعلـى مـا  2014( من الدستور المصري لعام 148ت المادة )نص   400

 ."وض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون حد منهم أن يفالوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأ
 .2014( من الدستور المصري لعام 184-175انظر إلى المواد ) 401

" يمثـل المحافظـة محافظهـا، كمـا يمثـل كـل وحـدة يـأتي( علـى مـا 1979( لسنة )43( من قانون نظام الحكم المحلي رقم )4ت المادة )نص    402
 .رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير"من وحدات الإدارة المحلية الأخرى 



128 
 



الجمع بين المركزية، واللامركزية في منصب إلى  بوضوح يشيرالانتخاب، وبالتالي فإنه بهذه الطريقة 

المحافظ، فتارة يتم تعيينه عن طريق الانتخاب؛ تحقيقاً للامركزية الإدارية، والاستقلال عن الحكومة، وتارة 

 403يتم اقترانه بمرسوم رئاسي؛ تحقيقاً للتدرج الوظيفي تبعاً للمركزية الإدارية.

طريق الانتخاب هي أفضل من تعيينه بموجب مرسوم يعتقد الباحث أن طريقة تعيين المحافظ عن  

ثر مقاربة لمفهوم الديمقراطية؛ وهو الانتخاب من قبل مجلس المحافظة، فيه أك ،رئاسي، فإن هذا الأسلوب

سكان المحافظة في اختياره، شاركة ممن  لا بد   لذان المحافظ هو رئيس السلطة التنفيذية لمحافظته، لأ

 الشعب. ينتخبهالذي  ،طة التنفيذية في الدولةوذلك على غرار رئيس السل

صلاحيات واسعة للمحافظ تفوق  2008( لسنة 21وتضمن قانون المحافظات غير المنتظمة العراقي رقم )

السلطة التشريعية، وأعطاه صلاحية إصدار  بمنزلةالسلطة التنفيذية، فقد اعتبر مجلس المحافظة 

وحيث يتم انتخاب المحافظ من قبل مجلس  404التشريعات المحلية، وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية،

طة قضائية، المحافظة، وحدد القانون شروط الترشح لمنصب المحافظ، ويقوم بحلف اليمين أمام أعلى سل

في تبعيته، فهل هو منصب إداري أم قضائي؛ أم منصب تشريعي وتداخلًا واضحاً  وفي ذلك نرى ازدواجية

ن هذه الصلاحيات التي انتقاد؛ لأ محل   يجعلهلقانون؟ وهذا باعتباره جزءاً من السلطة التشريعية وفقاً لهذا ا

أعطيت للمحافظ في العراق فيها اعتداء على سلطات أخرى، وتنازع في الصلاحيات كون من يسن 

ات صلاحيكل محافظة لطة التشريعية، وقد ينتج تعارض ما بين المحافظات؛ لأن التشريعات هي السل

 في النظام القانوني الفلسطيني.له وجود خاصة، بالتالي فإن ذلك ليس 

أن للمحافظ صلاحيات في حفظ النظام العام،  يتبينومن خلال التعريج على نصوص التشريع الفرنسي 

دعم القطاع الاقتصادي، والمحافظة على التراب الوطني، و أعمال الإغاثة، ويقوم على تشجيع  وادارة

فيه المحافظ أعلى سلطة  يكون باعتباره امتداداً للحكومة المركزية على غرار المشرع الفلسطيني، الذي 

                                                           
 .مجلة كلية مدينة العلم الجامعة  2( 2011) ، المحافظات غير المنتظمة في إقليم بين المركزية واللامركزية الإداريةكاظم الربيعي 403
ــ 404 حافظــة: هــو الســلطة التشــريعية مجلــس الم:" يــأتيعلــى مــا  2008( مــن قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة العراقــي لعــام 2ت المــادة )نص 

المحليـة بمـا يمكنــه مـن إدارة شـؤونها وفـق مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة بمـا لا يتعـارض مــع  والرقابيـة فـي المحافظـة ولـه حـق إصـدار التشـريعات 
 .والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية" الدستور 
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تشرين الثاني /  16وفي ، 405تنفيذية في محافظته، وامتداداً للسلطة التنفيذية العليا )رئيس السلطة الوطنية(

)فرنسا(، وجه رئيس الوزراء تعميما إلى المحافظين، ودعاهم للاتصال بوزارة الداخلية بشأن  2004نوفمبر 

حدد التنظيم القانوني لمنصب المحافظ باعتباره  وبذلك، 406إعادة تنظيم الخدمات اللامركزية تحت سلطتها

 النظام القانوني الفلسطيني سابقاً. يستمد سلطاته من وزارة الداخلية، كما الحال في

المغرب إلى جماعات،  2011المغربي لعام  فقد قسم الدستور  ،ومن خلال التطرق إلى المشرع المغربي

وعمالات، وأقاليم، وجهات، ويقصد بالجهات المحافظات، حيث يترأس الجهة والي الجهة )المحافظ(، 

( تنظيم الجماعات الترابية في 146-135لتاسع ) الفصل في الباب ا 2011وتناول الدستور المغربي لعام 

المملكة، والتي تشتمل على العمالات، والأقاليم، والجهات، والجماعات، بعد أن كانت المملكة المغربية 

في التنظيم الإداري  موجودةمقسمة إلى العمالات، والأقاليم، والجماعات الحضرية، أي أن الجهات لم تكن 

الدستور المغربي الحديث عن الجهات، وعن والي الجهة، واختصاصاته، واعتباره امتداداً القديم، وتناول 

للسلطة المركزية، وكذلك بتنسيق الأنشطة اللامركزية للإدارة المركزية، أي كحلقة وصل بين المركزية 

السابقة تناول  ، وعلى غرار التشريعات407الإدارية واللامركزية، والرقابة الإدارية، وضمان تطبيق القوانين

كان أكثر و الدستور المغربي  التقسيمات الإدارية، والولايات، ومنصب الوالي، وحدد اختصاصاته، 

 تخصيصاً في تنظيم الولايات، ومنصب الوالي مقارنة بالنظام القانوني الفلسطيني.

، ما 1952دني لعام ( من الدستور الأر 120فقد تناولت المادة ) ،أما بالنسبة للتنظيم الإداري في الأردن

ومنها نظام   408ه إلى أنظمة يصدرها مجلس الوزراء،داري في المملكة الأردنية، وأحاليتعلق بالتقسيم الإ

                                                           
405 Circulaire du Ministère de l'intérieur : Quelles sont les missions du préfet ?  
406 Marc Olivier, condition et competences perfectorales, these de doctorat de droit, Universite Lumiere- 

Lyon 2, 03 decembre 2005 
مثل ولاة الجهـات وعمـال الأقـاليم والعمـالات، السـلطة المركزيـة فـي ي: " يأتيعلى ما  2011( من الدستور المغربي لعام 45الفصل ) نص   407

يعمل الولاة والعمال، باسـم الحكومـة، علـى تـأمين تطبيـق القـانون، وتنفيـذ النصـوص التنظيميـة للحكومـة ومقرراتهـا، كمـا   الجماعات الترابية.
تنفيـذ المخططـات = =علـى ة، وخاصـة رؤسـاء المجـالس الجهويـةاء الجماعـات الترابيـيسـاعد الـولاة والعمـال رؤسـ  يمارسون المراقبة الإدارية.

علـى والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الـوزراء المعنيـين، بتنسـيق أنشـطة المصـالح اللاممركـزة لـلإدارة المركزيـة، ويسـهرون 
 حسن سيرها."

لتقسيمات الإدارية في المملكة الأردنيـة الهاشـمية وتشـكيلات دوائـر :" ايأتيعلى ما  1952( من الدستور الأردني لعام 120ت المادة )نص   408
الحكومـــة ودرجاتهـــا وأســـماؤها ومنهـــاج إدارتهـــا وكيفيـــة تعيـــين المـــوظفين وعـــزلهم والإشـــراف علـــيهم وحـــدود صـــلاحياتهم واختصاصـــاتهم تعـــين 
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، 1995، وحيث تم تعديله وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية لعام 1966( لسنة 1التشكيلات الإدارية رقم )

قضاء، و ،  وتم بموجبه تقسيم المملكة إلى ثلاثة مستويات: محافظة، 2000ومن ثم صدر تعديل عام 

تنسيب من وزير الداخلية، ويقترن ت على أن المحافظ يعين بقرار مجلس الوزراء ب، وبموجبه نص  409لواءو 

، ويمثل المحافظ المركزية الإدارية في محافظته باعتباره أعلى سلطة في 410القرار بإرادة الملك

النظام الأقرب إلى التنظيم القانوني الفلسطيني، الذي يأخذ بتطبيق نظام هو النظام الأردني ، و 411محافظته

 جة إدارية واحدة وهي المحافظات.ولكن على در  1966التشكيلات، الإدارية لعام 

موظفاً  يعد  استناداً إلى كون المحافظ منصباً إدارياً يمثل السلطة المركزية وفقاً لتسلسل الهرم الوظيفي، فإنه 

على شروط تعيينه، ولكن باعتبار أنه منصب  2005إدارياً، وسيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لعام 

ن إتعيينه بموجب مرسوم رئاسي، وحيث أنه يتم على الرئاسة، واستناداً  عيته لديوانسياسي على أساس تب

سلطة تنفيذية في محافظته، فإنه هناك محافظين يتم تعيينهم بدرجة وزير، واستناداً إلى كونه يشكل أعلى 

 تم معاملته على أساس منصب سياسي كما الحال مع الوزراء، وليس على أساس قانون الخدمة المدنية.تس

( من نظام التشكيلات 28اطع وتتداخل صلاحيات المحافظ مع صلاحيات البلديات فقد نصت المادة )وتق

العامة في المحافظة  المحلية على صلاحيات المحافظ في الاشراف على الخدمات، 1966الادارية لعام 

تربط الاقضية والعمل على تحقيقها بالتعاون مع السلطات والهيئات المختصة، من خلال فتح الطرق التي 

والنواحي وتوفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية، وكذلك 

تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه وتخصيص الاراضي اللازمة لها، 

                                                                                                                                                            
 .بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك

: " تقسـم المملكـة إلـى محافظـات وألويـة يـأتي( علـى مـا 2000( لسـنة )74( من نظـام التشـكيلات الإداريـة وتعديلاتـه رقـم )3ت المادة )نص   409
 ." وأقضية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية النافذ المفعول

ـ 410 علـى تنســيب الـوزير علـى أن يقتــرن  ء بنـاءً ( مـن النظــام السـابق: "يـرأس المحافظــة محـافظ، يعـين بقــرار مـن مجلـس الــوزرا4ت المـادة )نص 
 ".القرار بالإرادة الملكية السامية

 .31-30مرجع سابق ، باسم بشناق 411
 ،، المــدة الزمنيــة لتعيــين المحــافظ2002( لســنة 17فــي حــين أن المشــرع البحرينــي حــدد فــي قــانون المحافظــات بموجــب مرســوم بقــانون رقــم )

وتكـون مـدة تعيينـه أربـع  ،علـى أن يعـين المحـافظ بموجـب مرسـوم رئاسـي ،( منـه5ولـيس فقـط الجهـة التـي تقـوم بـالتعيين، وذلـك وفقـاُ للمـادة )
 سنوات قابلة للتجديد.
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لعمران في المدن والقرى وتعميم وتجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية، وتنظيم ا

الكهرباء، ورفع كفاءة الانتاج الزراعي والصناعي وتنظيم شؤون الدفاع المدني، واتخاذ التدابير اللازمة 

 412لمقاومة الكوارث الطبيعية، وحماية الاثار.

( 15ادة )( بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، قد نص في الم1997( لسنة )1وفي المقابل فإن قانون رقم )

في كل من تخطيط البلدة وفتح الشوارع، وتنظيم الاسواق العامة وتزويد منه على صلاحيات البلديات 

السكان بالكهرياء والمياه الصالحة للشرب، ومراقبة انشاء الابنية وهدمها وترميمها واتخاذ جميع 

، وبالتالي هي نفس 413الناسالاحتياطات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين 

، وهذا ما يطرح اشكالية في 414الصلاحيات الممنوحة للمحافظ في نظام التشكيلات الادارية وتتداخل معها

اعتبار المحافظ ضمن المركزية الادارية ام اللامركزية الادارية في ظل ممارسته لصلاحيات اللامركزية 

 الادارية.

داً للسلطة المركزية أي المركزية الإدارية؛ كونه يتبع مباشرة لرئيس يعتقد الباحث أن المحافظ يمثل امتدا 

، وبعد أن وسيطاً بين المحافظة، وديوان الرئاسة فهي تبعية مركزية يعد  السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو 

 الضوابطتعرفنا على منصب المحافظ ما بين المركزية الادارية، واللامركزية الادارية، لا بد لنا من معرفة 

 وذلك في المطلب التالي. اومبدأ الموازنة، التي يتشرط على المحافظ اتباعه

 المطلب الثاني: حدود الالتزام بمبدأ الموازنة

سواء  ،وضوابط معينة دا بشكل عشوائي، وإنما وفقاً لحدو لا تمارس هيئات الضبط الإداري صلاحياته

 : الآتيالتي سنتناولها بالتفصيل على النحو الظروف الاستثنائية،  مكانت في الظروف العادية، أأ

 والغرض )رقابة الملاءمة( ول: مبدأ الموازنة ما بين القيدالفرع الأ 

                                                           
 (1966( لسنة )1( من نظام التشكيلات الادارية رقم )28انظر الى المادة )  412
-11-29( بشـأن الهيئــات المحليـة الفلسـطينية، المنشــور فـي )الوقــائع الفلسـطينية(، بتــاري  1997( لســنة )1( مـن قــانون رقـم )15المـادة ) 413

 5، ص20، العدد 1997

 123هاني زبيدات، مرجع سابق   414
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هي نفسها رقابة التناسب، والتي تتعلق بأهداف القرار الإداري في مجال ممارسة  مة إن رقابة الملاء

لتي يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية في التدخل من عدمه، أي أي الحالة ا ،السلطة التقديرية للإدارة

ى أعمال من أن تتسع الرقابة عل لا بد    415إيجاد التناسب بين سبب القرار الإداري، والغاية من تحقيقه،

لتشمل التكييف القانوني للوقائع، وقياس مدى التناسب بين المخالفة الإدارية  ،الإدارة، والضبط الإداري 

أن تقوم الإدارة بقياس مدى جسامة  التي يرتكبها الموظف الإداري، والعقوبة التأديبية المتخذة بحقه، فلا بد  

حداث توازن، وأي عقوبة تتلاءم معه وتناسبه، وملاءمته مع الحقوق، والحريات بشكل يؤدي إلى إ ،الفعل

من الموازنة بين النظام العام، والحقوق،  ، والحريات؛ لأنها تشكل الأولوية، فلا بد  الحقوق  بين القيد و

 .416والحريات

 ،والحريات، والتي تندرج ضمن رقابة الملاءمة زم بمشروعية فرض قيود على الحقوق للمحافظ أن يلت لا بد  

والحريات،  بين القيد المفروض على الحقوق ة الموازنة من المحددات لعملي تكون التي من الممكن أن 

ة هذا القيد لكي والغاية من هذا القيد، إن كان لمصلحة عامة، وحفاظاً على النظام العام، أي مدى أهمي

، وإذا خالف ذلك يتعرض للرقابة من هاوتضييق والحريات نطاق ممارسة بعض الحقوق  يقوم على تقييد

 : الآتيةالمحكمة، وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات 

عهد الدولي الخاص ( من ال5ت المادة )والحريات الأساسية: لقد نص   أولًا: تفسير النص لصالح الحقوق 

يفيد انطواءه  :" ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحويأتيوالسياسية على ما  للحقوق المدنية

عمل يهدف إلى إهدار أي على حق لأي دولة، أو جماعة، أو شخص بمباشرة أي نشاط، أو القيام بأي 

أو الحريات المعترف بها في هذا العهد، أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص  من الحقوق 

لنصوص على نحو يخول الفرد، عليها"، وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز تأويل ا

 417وانتهاك للحقوق، والحريات. القيام بأي نشاط تكون غايته هدم أو الدولة

                                                           
 .17( 2015)رسالة ماجستير: جامعة محمد بوضياف  ، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري رفيق بو مدين  415
 مجلة المنتدى القانوني. 5( 2008) الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاءآمال تمام،  416
 .80محمد خضر، مرجع سابق  417
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والحريات الأساسية بموجب قوانين تصدرها  رط الدساتير أن يتم تقييد الحقوق ثانياً: قانونية التقييد: تشت

يذية، وترجع العلة في ذلك إلى أن صادرة عن السلطة التنف ،وأنظمة لطة التشريعية، وليس بموجب لوائحالس

والحريات، ولآلية تقييدها، وليس بشكل اعتباطي، كما الحال في  لقوانين تكون أكثر ضماناً للحقوق ا

 ،والحريات أكثر للتقييد الواقع على الحقوق  الأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية، فالقوانين تكون منظمة

 .بأصل الحق بشكل لا يمس  

أن صلاحيات المحافظ في مجال الضبط الإداري المستمدة من اللوائح الضبطية، تكون وهنا يتضح 

بموجب قانونية التقييد خارجة عن السياق؛ كون لوائح الضبط الإداري تصدر عن المحافظ في مجال 

مهامه في الضبط الإداري، من خلال فرض الجزاءات، وحظر النشاط، وتقييده، وكذلك بالنسبة للوائح التي 

تصدر فيما يتعلق بمنح الترخيص، أو الإشعار، والإذن المسبق، إلا أن معظم لوائح الضبط الإداري 

القانون على تنظيمها كما الحال في  منصوص عليها بموجب القانون، أي أن هذه الصلاحيات نص  

فظة ن معظم صلاحيات المحاإاطات كقانون الاجتماعات العامة، حيث إعطاء التراخيص، وتنظيم النش

مستمدة من التشريعات، فحتى لوائح الضبط الإداري المتعلقة بتنظيم الصحة العامة، والأمن العام، 

 عليه القانون. تكميلياً لما نص   إجراءً  تشكل ،والسكينة العامة

ثالثاً: الغاية من التقييد: وتقوم على افتراض أن الغاية تنحصر في نطاق المصلحة العامة، والنظام العام، 

كون هناك مصلحة عليا، وتهديد تأن  فلا بد   ،والحريات ليه أي عمل من شأنه تقييد الحقوق ما يقوم ع وهو

فإن النظام العام هو الغاية المفترض تحققها من التقييد، وإذا كان لذا م العام، لكي يقوم هذا التقييد، للنظا

                                                                                                                                                            
والتـي تتمثـل بقيـام والـي ولايـة عنابــة  ،قـرارات الضـبط الإداري الصـادرة عـن الــوالي ملاءمـةومـن تطبيقـات القضـاء الجزائـري فـي الرقابـة علــى 

وذلـك فـي عمـارة سـكنية، اسـتناداً إلـى أن المحـل تتـوافر فيـه جميـع الشـروط  ،ترخيص بمزاولة نشاط في محل تجاري  متمثـل بمخبـزبإصدار 
نه لا يكفي لإصدار القرار مجرد توفر إف ،ومن خلال بسط رقابة الملاءمة من قبل المحكمة ،نه تم الطعن بقرار الواليأالأمنية والوقائية، إلا 

وهو تقديم طلب لمزاولة نشاط يسمح به القانون في حدود ممارسة حرية التجارة، وإنمـا لا بـد أن يقتـرن بتقـدير مـن جهـة  ،المادية فقطالوقائع 
ن إحيـث  ،ثار والنتائج المترتبة على السماح بمزاولة النشاط، والتي تشير إلى الإخلال بالنظـام العـام والصـحة العامـةالوالي بمدى خطورة الآ

ن الحــرارة مــن المخبــز مضــرة بصــحة أو  ،مــن الممكــن أن تنهــار بســبب نشــاط المخبــز، حيــث مــن الممكــن أن تعــرض الســكان للخطــر العمــارة
مـة جـزء مـن ءن الملاإفقـد يخـل بالنظـام العـام، حيـث  ،السكان، بالتالي اعتبر مجلس الدولة الجزائري أن القرار غير مشروع لأنه غير ملائـم

 417المشروعية.



134 
 



هيئات الضبط  أحدباعتباره حافظ، فذا هو لب عمل الم، وه418لا يمكن أن يقوم مبدأ الموازنةف ،خلاف ذلك

 والأمن العام كأساس لعمله. أي فعل إلا تحقيقاً للنظام العامالإداري لا يقوم ب

 إذوالحريات للحد اللازم،  جاوز القيود المفروضة على الحقوق رابعاً: مبدأ التناسب: يقوم على قياس مدى ت

السلطات  تضطرنه لا يجوز أن تتجاوز هذه القيود المفروضة الحد اللازم لتحقيق الرفاه الاجتماعي، فقد إ

، كحماية الحق في عقد الاجتماعات هنفس فرض قيود، يمكن أن تحقق أغراضاً مشروعة في السياق

م، وحيث يقوم هذا العامة، والتجمع السلمي، ومصلحة الدولة في استمرار قيام الأفراد بممارسة نشاطاته

 : الآتيةالمبدأ على المعايير 

والحريات، وأن تكون هذه المصلحة محددة  : من خلال فرض القيود على الحقوق المصلحة المشروعة -1

، تهاوفلسف النصوص دور القضاء في التحقق من وجودها وتطابقها مع غاية على وجه الدقة، ويتمثل

على ذلك لا يمكن اعتبار صلاحيات المحافظ التي تمنحها مختلف التشريعات  ، بناءً 419والوثيقة الدستورية

 إذا أخل ت بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال التعدي على صلاحيات قضائية. ،ذات مصلحة مشروعة

أن يقترن القيد بالمصلحة من خلال وجود علاقة  والمصلحة: لا بد   بين القيدالعلاقة المباشرة، والقائمة  -2

أن يكون  مثلاً  ، فلا بد  420ة قائمة ما بينهما، وإذا لم تتوافر هذه العلاقة ينعدم عندها مبدأ التناسبحقيق

ذا الشخص حراً طليقاً سيؤدي ن وجود هلأ ؛التوقيف على ذمة المحافظ من شأنه تحقيق حفظ للأمن العام

د على حق التنقل بتوقيف القيد الوار فبالنظام العام،  المساسحداث جريمة، أو أي شيء من شأنه إإلى 

 الشخص على علاقة قائمة، وحقيقة مع الغرض المتمثل في تحقيق حفظ النظام العام.

 أي القيد الوارد على الحقوق  ،أن تكون الوسيلة أو الحرية: لا بد   الوسيلة الأقل تأثيراً على الحق -3

والهدف المشروع،  تم تحقيق الغايةموجب هذا القيد يوالحريات الأقل تأثيراً على المساس بها، بمعنى أنه ب

أكثر  وهو النظام العام لكن بأقل ضرر ممكن أن يقع من هذا القيد، فمثلًا مسألة التوقيف الإداري هي

                                                           
 .82مرجع سابق محمد خضر،   418
 .82 محمد خضر، المرجع السابق  419
 .82محمد خضر، المرجع السابق  420
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كإجبار الشخص  ،، فإن كان من الممكن اتخاذ إجراء وقائي آخر421والحريات القيود الواقعة على الحقوق 

من  ،فبذلك يمكن أن يتحقق الغرض من الإجراء ،على التعهد بحسن السيرة والسلوك، وتوقيعه على التعهد

الغرض  لكنه حقققل ضرر، أالحال في التوقيف الإداري أي هو خلال اتباع وسيلة لا تمس بالحق، كما 

 المجني عليه.في حفظ النظام العام، ومنع التعرض لعائلة الجاني من قبل شقيق 

الموازنة بين أهمية الحق الأساسي، وأهمية المصلحة المراد حمايتها: يتمثل هذا البند في الموازنة بين  -4

بين الآثار الناتجة عن حماية المصلحة المشروعة، وهنا تبدو ناتجة عن تقييد الحق المحمي، و الآثار ال

وما بين المصالح المشروعة التي تتنازع مع هذه والحريات،  ما تقوم به الدولة حماية للحقوق  إشكالية بين

 .النظام العام بعناصره المختلفةالقاعدة، والمتعلقة بتحقيق 

سبب في انتهاك دستوري، وانتهاك لمبدأ تفيمكن أن ينتج عن التنازل عن حماية الحقوق آثار وخيمة ست

ؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بمعيار فإن التنازل عنها سي ،، وأما المصلحة المراد حمايتها422سيادة القانون 

من  وزعزعة في المجتمع، لذلك لا بد   لعام، وإحداث عدم استقرارالمصلحة المشروعة، ومعيار النظام ا

 على الآخر. احداهماالموازنة ما بينهما دون تغليب 

التي تعرف بحالة الطوارئ، والتي تستدعي تقييد التعرف على الظروف الاستثنائية، من  ولذلك لا بد   

 : الآتيالحقوق، والتوسع في صلاحيات المحافظ، وذلك على النحو 

 )حالة الطوارئ(: الظروف الاستثنائية الفرع الثاني

من القانون الأساسي حالة الطوارئ في فلسطين، بإعطاء رئيس السلطة  114-110لقد نظمت المواد 

وز تمديدها بعد موافقة المجلس جوب ،يوماً  30تنظيم إعلان حالة الطوارئ لمدة الوطنية الفلسطينية 

التشريعي، وأي توقيف يتم بموجب مرسوم إعلان حالة الطوارئ يجب مراجعته من النائب العام، أو 

بجوهر  يوماً من تاري  التوقيف، وأن حالة الطوارئ يجب أن لا تمس   15المحكمة المختصة خلال مدة 

من أن يكون بالقدر  لا بد   ،والحريات، وأن أي إجراء خلال فترة الطوارئ قد يقيد الحقوق، والحريات الحقوق 

                                                           
 .82محمد خضر، المرجع السابق  421
 .82 محمد خضر، المرجع السابق  422
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ئمة، الضروري لذلك، وأكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن حالة الطوارئ هي فترة مؤقتة، وليست دا

عن اتخاذ أي إجراء من  ممثلة بالأخص برئيس السلطة الوطنية بالامتناعوعلى هيئات الضبط الإداري، 

القرارات الصادرة في حالة  وتعد  إجراءات التدابير المخصصة لحالة الطوارئ فيما بعد انتهائها، 

 .424، قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري 423الطوارئ 

الذي أعطى صلاحية إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، وذلك  ،وذلك على عكس المشرع المصري   

من خلال إعطاء هذه الصلاحية  ،2014( من دستور مصر عام 154في المادة ) ضمن إطار مقيد

ومن ثم عرضه على مجلس النواب، خلال السبعة  ،بعد أخذ رأي مجلس الوزراء أولاً  ،لرئيس الجمهورية

 تحد  كونها  ،شأنه، والتي كان من الأجدر على المشرع الفلسطيني الأخذ بهافي اه ليقرر ما ير  ؛يام التاليةالأ

 . 425من صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ؛ حتى لا يتعسف في إجراءاته

وتعني الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري منح صلاحيات لهيئات الضبط الإداري بإصدار 

انتهاكاً لمبدأ المشروعية، وذلك في الظروف العادية، لكنها بالرغم من ذلك تشكل عملًا قرارات تشكل 

                                                           
والتــي أعطــت صــلاحيات الضــبط الإداري فــي الظــروف الاســتثنائية  1998( لســنة 3( مــن قــانون الــدفاع المــدني رقــم )5انظــر إلــى المــادة ) 423

بمـا  المـدني )حالة الطوارئ( إلى المديرية العامة في المحافظة كإحدى هيئات الضـبط الإداري وجـاء فيهـا: "  تخـتص المديريـة العامـة للـدفاع
بما في ذلـك إعـداد المشـروعات وخطـط العمـل والإشـراف علـى تنفيـذ وتـدبير مـا يلـزم مـن أدوات ومهمـات  المدني الدفاع عمالجميع أ -1يلي":

اتخاذ الإجراءات الضرورية مع اللجان المعنيـة لمواجهـة الكـوارث   -2وطرق نشر تعليمها بين الجمهور، المدني الدفاع ودراسة أحدث وسائل
توعيـة المـواطنين بأعمـال الـدفاع المـدني والتعـاون مـع فرقهـا وتوزيـع   -3التـي يقررهـا رئـيس السـلطة الوطنيـة، وحـالات الطـوارئ فـي الأحـوال

 .النشرات والإعلانات المتعلقة بعملها في زمن السلم والحرب"
كلمـا تعـرض الأمـن أو النظـام  حالـة الطـوارئ  يجوز إعـلان  ":يأتيعلى ما  1958( من قانون الطوارئ المصري لعام 1ت أيضا المادة )نص  

سـواء كــان ذلــك بسـبب وقــوع الحـرب حــرب أو قيـام حالــة تهـدد بوقوعهــا أو حــدوث  ،العـام فــي أراضـي الجمهوريــة أو فـي منطقــة منهـا للخطــر
 ."وارث عامة أو انتشار وباءاضطرابات في الداخل أو ك

   . 1973( لسنة 522الضفة الغربية( رقم ) -بشأن التعتيم )تعليمات الطوارئ  نظر إلى أمرا
 .1939)لسنة  الطوارئ  إلى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم وحقوق الطبع والتأليف والعلامات التجارية )أثناء كذلكنظر ا
 .139رناد عبد الله، مرجع سابق  424
 .65( 1995)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  صلاحيات الضبط الإداري في حالة الطوارئ حمد الكفاوين، أ 425

فـإن لا ينـال منـه عـدم اسـتناده  ،:" أن القـرار الفـردي المطعـون فيـه إذا أملتـه الضـرورةيـأتيجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية ما 
حتـى  ،وهي المحافظة علـى سـلامة الدولـة وأمنهـا تعلـو علـى كـل الغايـات ،ن المصلحة التي تغياهاإإلى نص صريح في قانون الطوارئ، إذ 

 .65 رجع السابقحمد الكفاوين، المأليه في مرجع إولو كان في اتخاذ هذا القرار مساساً بحقوق الأفراد الخاصة أو حرياتهم"، المشار ا

http://kenanaonline.com/users/ahmedel3arashiy/tags/169806/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedel3arashiy/tags/169806/posts
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يتم إعفاء هذه الهيئات من حدود  ولذلكعلى حفظ النظام العام،  هدفها ينصب   مشروعاً؛ وذلك لأن  

 426وليست رقابة مشروعية. ،تكون الرقابة القضائية رقابة ملاءمةو المشروعية، 

 صدرت في فترة سابقة على صدور القانون الأساسي الفلسطيني، وشكلت ،سارية زالت لاوهناك تشريعات 

الاستناد إليها في تعطيل الحقوق والحريات، وحيث شكلت  والحريات، وتم تقييد الحقوق  فيعاملًا مؤثراً 

طبق في ن ترغم أنها من المفترض أ ،وحرياتهم في تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهموانتهاكاً جسيماً  مساساً 

قانون منع الجرائم  ،مثال على ذلك وأوضحنه يتم منحها بموجب الظروف العادية، إفالظروف الاستثنائية، 

الذي أعطى للمحافظ صلاحيات التوقيف بمجرد الشبهة دون الرجوع للقضاء،  ،(1954( لسنة )7رقم )

ن هذا التوجه في هيمنة إغامضة وفضفاضة، وحيث  عبارات جريم للعديد من الأفعال تحت ستاروهناك ت

عليه مشروع قانون المحافظين  زال مستمراً، وهذا ما يدل  ي لاوالحريات  سلطة التنفيذية على تقييد الحقوق ال

 427والحريات، وانتهاك لدور السلطة القضائية. ع صلاحيات المحافظ بتقييد الحقوق الجديد، من خلال توسي

ما هي إلا صلاحيات  ،عات التي أعطت الصلاحيات الفضفاضة للمحافظأن نصوص التشري يتضح

وانتهاكها فقط، وإنما  فية، فهي لا تقوم على هدر الحقوق اعتباطية إلى حد ما، وليست فقط صلاحيات تعس

باعتبار أن الإجراءات الوقائية التي يتخذها المحافظ منعاً من وقوع  ،تقوم على أساس اعتباطي فضفاض

ت واستقراره، ومنظومته الأمنية، إلا أن هناك حالا ودرءاً لما قد يهدد أمن المجتمع ،و تفاقهماالجريمة أ

والحريات  مو فيها هذه الصلاحيات عن الحقوق والحريات، وتس تشكل خطورة على منظومة الحقوق 

دستور عندما الذي يمثل أعلى الهرم التشريعي، حتى أن ال ،عليها المشرع في الدستور التي نص   ،الأساسية

كون تحتى لا  ؛والحريات، وتقييدها بحدود القانون، وذلك في محاولة لتنظيمها على تنظيم الحقوق  نص  

 ،بأصل الحق، وما يحدث فعلياً بموجب هذه الصلاحيات هناك عبثية في ممارستها، ولكن بشكل لا يمس  

ننا نعيش في ظل ما لأقيام المحافظ بتوقيف شخص  افترضناأنه يتم المساس بأصل الحق، فمثلًا لو 

 ،وحجز حريته توقيف شخص بريء ومنها ظاهرة الثأر، فإن   ،مجتمع عشائري تحكمه عادات وتقاليد

                                                           
 .73بشر العاوور، مرجع سابق   426
 .66محمد خضر، مرجع سابق   427
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حال  لا يشكل بأي   ،كون هذا الشخص من عائلة الجاني ،بذريعة حمايته من القتل من عائلة المجني عليه

 لعام.أو حماية للنظام ا ،عملًا قانونياً 

في  كذلكومن خلال التعريج على مفهوم الظروف الاستثنائية في التشريع الجزائري، فقد تم اللجوء إليها 

فها بالضرورة الملحة، والذي عر   ،1989( من الدستور الجزائري لعام 86وفقاً للمادة ) ،حالة الطوارئ 

كافة التدابير اللازمة لاستتباب  ، وبموجبها يجوز لهيئات الضبط الإداري اتخاذ428والحالة الاستثنائية

منع التجول في ساعات و من اعتقال إداري، ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ،  ،النظام العام

 والحريات حقوق لا وتفتيش المساكن، وقمع المظاهرات والاضطرابات، ويتضح مدى تجاوز معينة،

والظرف  الضبط ياس مدى التناسب بين قرارقللذلك تكمن رقابة القضاء هنا بدور الملاءمة  ها؛وانتهاك

ما الذي يستلزم إصدار قرارات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام، من خلال فحص  ،الاستثنائي

أو إخلال بالنظام العام من جانب واقعي، بالإضافة إلى فحص مدى ضرورة إصدار  ،كان هناك تهديد إذا

 429القرار الضبطي.

نه يستخلص إ: "حيث يأتيبما  هافي أحد أحكامجزائرية بخصوص صلاحيات الوالي المحكمة الوقد قضت 

والي الجزائر عندما أمر بموجب القرارات المطعون فيها حجز العددين المذكورين  من إجراءات الطعن أن  

 ،الغاية هأن الوالي كان يستطيع الوصول لهذكانت غايته منع الاضطرابات، و  France Soirمن جريدة 

لو اعتقد على أنه على حق أن يستعمل السلطات التي يستمدها من الحاكم العام للجزائر، من مجموع 

، المتعلق 1956مارس عام  17( الفقرة الأولى من مرسوم 10( والمادة )12( والبند )1نصوص المادة )

ل، والمحافظة على والأموا فظ النظام العام، وحماية الأشخاصبالإجراءات الاستثنائية، التي تستهدف ح

إقليم الجزائر، وأن والي الجزائر كما تتمسك الجهة الطاعنة، باستبعاد الإجراء، واللجوء إلى الإجراءات 

                                                           
:" يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالـة الطـوارئ أو يأتيعلى ما  1989( من الدستور الجزائري لعام 86ت المادة )نص   428 

 بعد اجتماع المجلس الأعلى ... ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع". ،الحصار لمدة معينة
ـــ يوشـــك أن يصـــيب  ،علـــى:" يقـــرر رئـــيس الجمهوريـــة الحالـــة الاســـتثنائية إذا كانـــت الـــبلاد مهـــددة بخطـــر داهـــم كـــذلك( 87ت المـــادة )نص 

 أو استقلالها أو سلامة ترابها". مؤسساتها الدستورية
 مجلــة الفقــه والقــانون  12( 2013ر القاضــي الإداري فــي الرقابــة علــى المشــروعية الداخليــة لســلطات الضــبط الإداري )خالــد بــالجيلالي، دو  429

217. 
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( من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يقتصر مجال تطبيقها على 10المنصوص عليها في المادة )

 430والخارجي". من الدولة الداخليأ ضد   ،والجنح ضرورية المتعلقة بتحقيق الجناياتالأعمال ال

أن تخضع لتقييد بموجب  لا بد   ،والحريات من قبل هيئات الضبط الإداري  مسألة تقييد الحقوق  إن  

 ي مسألة تقييد الحقوق ومنها القانون الأساسي الفلسطين ،الدستور، وقد أحالت معظم الدساتير العربية

تين تنظمها، من خلال إصدار قوان ،والحريات للسلطة التشريعية ( من القانون 26المادة ) فقد نص 

ت على أن ، ونص  431تشكيل الأحزاب السياسية، وعقد الاجتماعات العامة الأساسي الفلسطيني على حق  

يقيد  اً لكي يصدر قانون ؛أي من خلال إحالتها للمجلس التشريعي ،هذه الاجتماعات تكون بحدود القانون 

الذي أعطى للمحافظ  ،1998( لسنة 12حق الاجتماعات العامة، وهو قانون الاجتماعات العامة رقم )

 صلاحيات؛ لتقييد حق تنظيم الاجتماعات العامة.

محدداته أكثر، وبشكل أكثر دقة؛ لأنه  تتضح لنا ضوابطهحتى  ،من التطرق لمفهوم النظام العام ولا بد  

ومن خلال  ،العادية مسواء في الظروف الاستثنائية، أ ،والمساس بالحقوق  ييديمنح المحافظ صلاحية التق

 :الآتيوذلك على النحو  ،التعرف على ماهية النظام العام ضمن رقابة الملاءمة

 العام كقيد على الحقوق والحرياتالمطلب الثالث: حدود صلاحيات المحافظ في ضوء النظام 

لى نظريتين تتمثلان بنظرية المعيار من جهة، ونظرية النسبية من جهة أخرى، إيستند مفهوم النظام العام 

نظرية المعيار في تمييز النظام العام على الأخذ بمعيار المصلحة العامة للمجتمع ككل، من خلال  تقومو 

لى الأسس الذاتية، إلا أن إالتي تستند  ،قياسها من منظور موضوعي بحت متجرد من المعايير الشخصية

 فهي متغيرة ،وعدم ثباتها تهانظام قانوني آخر، تبعاً لمرونو حة العامة تختلف من نظام قانوني المصل

 432أو الاستقرار على معيار موحد. غير بشكل دائم، فلا تتسم بالثباتوتت تختلف ،ومتجددة

                                                           
430  CE: Ass.24 juin 1960 (Societe Franpar et societe france edition et publication .Rec p 412 concl.Heuman 

(G.A.J.A) op.cit.p 515  
 .305بنان، مرجع سابق للمزيد راجع مواقي 

(، 2015، منشـــورات المركـــز الفلســـطيني لاســـتقلال المحامـــاة والقضـــاء )مســـاواة(، رام الله )التنظـــيم الدســـتوري فـــي فلســـطينمحمـــد خضـــر،  431
 .63ص

  .77( 1996) رسالة دكتوراة : الجامعة الاردنية  النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي حمد ياسين،أ 432
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من مجتمع لآخر، التي تقضي باختلاف النظام العام  ،فتعود إلى معيار الثقافة النسبية ،أما نظرية النسبية

من النظام العام في  يعد  ، فما 433ومن حالة لأخرى، ومن مكان إلى مكان آخر، ومن زمان إلى آخر

الدول  في مباح  فمثلًا الطلاق  ،قد لا يشكل في مجتمع آخر نظاماً عاماً، فهي مسألة نسبية ،مجتمع ما

دد الزوجات ما بين ل بالنسبة لمسألة تعيعد مساساً بالنظام العام، وكذلك الحا العربية، لكنه في إيطاليا

فقد يشكل جريمة مخالفة للنظام العام، وتفادياً لذلك تقوم الدول بإقصاء  ،والدول الأجنبية الدول العربية

 434تطبيق القوانين الأجنبية التي تتعارض مع النظام العام.

والحريات، وتنظيم النشاط لحماية النظام العام، وهو الغرض من  على تقييد الحقوق الضبط الإداري يقوم 

الذي سنه المشرع الوضعي، والنظام  ،جراء التقييد والتنظيم، وهناك فرق واضح بين النظام العام القانونيإ

 د  الذي يع ،وانتهاك للنظام العام فمن الممكن أن يحصل مساسالعام المجتمعي الذي يشكل قانوناً طبيعياً، 

ا كون للقاضي سلطة تقديرية في تقدير متالقانون الوضعي، وفي هذه الحالة ، دون مساس باً طبيعي اً انونق

أو لا، دون وجود نص قانوني على الفعل نفسه، وإنما النص  إذا شكل انتهاكاً للنظام العام والآداب العامة

  435يكون على النظام العام من وجهة  نظر شمولية.

لى ماهية النظام العام إن صلاحيات المحافظ في حفظ النظام العام، التعرف ولا بد عند حديثنا ع

له، ومقارنته في ضوء  سيتناول الإطار القانونيف ،وذلك في الفرع الأول، وأما الفرع الثاني ،وعناصره

                                                           
 ؛حـد الميـادينألغاء قرار المحافظ بمنع تنظيم صلاة دينية فـي الهـواء الطلـق فـي إ:" يأتيحد أحكامه بما أقضى مجلس الدولة الفرنسي في  433

تعجـز السـلطات المحليـة عـن مواجهتهـا  ،خطـورةلأن الإخلال المتوقع بالأمن والنظام العام بسـبب هـذا الاجتمـاع الـديني لـم يبلـغ درجـة مـن ال
خشــية مــن  ؛ن المجلــس فــي حــالات أخــرى أجــاز لــلإدارة اتخــاذ إجــراءات لمنــع تنظــيم الاحتفــالات الدينيــةإبوســائل البــوليس المناســبة"، حيــث 

ســيرات الدينيــة فــي البلــديات التــي ســببتها الاحتفــالات والم ،بحيــث قــام المجلــس بالقيــاس علــى الاضــطرابات والفوضــى ،انتهــاك النظــام العــام
دراسـة مقارنـة )رسـالة ماجسـتير: جامعـة  النظام العام في النظم الوضـعية مقارنـة بالشـريعة الإسـلامية،المجاورة، راجع دحان حزام المسوري، 

 .129( 2009عدن 
  .129 المرجع السابق 434

والأعــراف القواعــد فهــي مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة، وكثيــر مــن  ،لا تختلــف نظريــة الآداب العامــة عــن النظــام العــام مــن منظــور قــانوني
 ،مثـال ذلـك منــع التعسـف فـي اسـتعمال الحـق، يقــوم القـانون علـى تنظـيم سـلوك الأفــراد ،الأخلاقيـة تحـول إلـى قواعـد قانونيـة مــع مـرور الـزمن

 .77حمد ياسين، المرجع السابقأوتحقيق غاية ذات منفعة، للمزيد راجع 
 .133مجلة الدراسات الاجتماعية  2( 1996) الضبط الإداري والنظام العام، دراسة تحليلية للأسس والمفاهيم النظريةلافي، دائل الخ 435
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قد تتعارض مع القانون  ،؛ كون النظام العام هو السبب الذي يعطي للمحافظ صلاحيات واسعةالتشريعات

 .ساسيالأ

 الفرع الأول: عناصر النظام العام 

تتمثل في كل من: الأمن العام، والصحة العامة،  ،يشير مدلول النظام العام إلى ثلاثة عناصر تقليدية

 :الآتيوذلك على النحو  ،والسكينة العامة

العام، وهي نة النظام وهي صيا ،وغايات الضبط الإداري بقاعدة عامة أهداف تمثلت: الأمن العام: أولاً  

المصلحة العامة للمجتمع، وحيث تستهدف قاعدة صيانة النظام  تستهدف تحقيق ،ومجردة قاعدة عامة

، 437الأمن العام تم صيانة النظام العام من خلال بث  ت، و 436هذه القاعدة ككلبالعام درء وقوع ما قد يمس 

 .438لأموالوا بحق كل من الأشخاص أضراراً التي تسبب  ،عن طريق منع وقوع الحوادث

والسطو على المنازل، أو حوادث السير، أو ما يتعلق بالمسيرات، والاجتماعات،  كجرائم السرقة  

للحماية  ؛والوقائية الإجراءات الاحتياطيةوالمظاهرات في الأماكن العامة، وكذلك يتمثل هذا الغرض باتخاذ 

 .439زلمن الكوارث الطبيعية المتمثلة بالفيضانات، والانهيارات، والزلا

                                                           
الذي ألزم تقديم طلب ترخيص أي حزب سياسي للمحافظ بموجب هذا القانون، ولعل  1955( لسنة 15بالإشارة إلى قانون الأحزاب السياسية رقم ) 436

الترخيص للمحافظ فيها نوع من أنواع تنظيم عمل هذه الأحزاب، وذلك في محاولة للانسجام مع قانون الاجتماعات العامة أيضاً، مسألة تقديم طلب 
والأمن  وذلك للحفاظ على النظام العام، واحترازاً من وقوع ما قد يمس به؛ لأن تشكيل الحزب السياسي من الممكن أن ينجم عنه مساس  بأمن الدولة

بث الاضطرابات، ومحاولة الانقلاب على السلطة الحاكمة؛ لذلك يكون للمحافظ دور في رفعه إلى وزير الداخلية، وذلك للصلة المترابطة من خلال 
 ما بين كلا المنصبين؛ لأن كلًا منهما يهدف إلى حفاظ النظام العام."

التـي يتعـين  ،ن الإخـلال بالنظـام العـام والأمـن العـام والصـحة العامـةإ: " يـأتيعلى مـا  1983/ 173حكم  محكمة العدل العليا الأردنية رقم  نص   437
 =ويكــون  ،ضــرار بالمصــلحةمقصــورة علــى الأفعــال الماديــة التــي مــن شــأنها الإ ،علــى ســلطة الضــبط الإداري منعــه بمقتضــى الصــلاحيات القانونيــة

فإن منع مثل  ،ضرار بمصالح أفراد بذاتهمالصحة العامة من شأنها الإ ذا كانت أفعال الإخلال بالسكينة العامة أو الأمن العام أوإضررها عاماً، ف=
ضـرار بمصـالح ن وظيفـة الضـبط الإداري تقتصـر علـى المحافظـة علـى النظـام العـام، والإلأ ؛هذه الأعمال لا يدخل في اختصـاص الضـبط الإداري 

 بالنظام العام". لا يعتبر إخلالاً  ،أفراد معينين بذاتهم
وعـادة تكـون هـذه الصـلاحية مخولـة للشـرطة والأجهـزة الأمنيـة عمومـاً  ،يتمثل حفظ الأمن العـام بتـوفير الأمـان والحمايـة والطمأنينـة للسـكان 438

 1963( لسنة 6(  من القرار بقانون رقم )3وحماية المجتمع  من الجرائم والمجرمين، حيث نصت المادة ) ،في السهر على راحة المواطنين
وعلـى الأخـص  ،: " تخـتص هيئـة الشـرطة بالمحافظـة علـى النظـام العـام والأمـن العـاميـأتيرطة الذي كان مطبقـاً فـي غـزة علـى مـا بشأن الش

وتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القــوانين واللــوائح مــن تكــاليف"، للمزيــد راجــع عــدنان  ،وحمايــة الأرواح والأعــراض والأمــوال ،منــع الجــرائم وضــبطها
 .15عمرو، مرجع سابق 

)مكتبــة عــين شــمس: القــاهرة  راء الفقهــاءآدراســات فــي القــانون الإداري وفقــاً لأحــدث التعــديلات التشــريعية وأحكــام القضــاء و نجيــب بكيــر،  439
1994 )280. 
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: "إن يأتيما كوفقاً لما جاء  في أحد أحكام محكمة العدل العليا الأردنية  ،ويتضح مفهوم الأمن العام

الذي يتعين على سلطة الضبط الإداري منعه بالمعنى المقصود في  ،والأمن العام الإخلال بالسلامة العامة

التي من شأنها  ،على الأفعال المادية مقصور   1939( لسنة 2المادة التاسعة المكررة من نظام الدفاع رقم )

الإضرار بأفراد معينين بذاتهم، لا يعتبر إخلالًا بسلامة المملكة بالمعنى المقصود في نظام الدفاع الآنف 

الذكر، وعليه فإن توقيف المستدعي من قبل المتصرف لارتكابه فعل الزنى مخالف للقانون؛ لأن ارتكابه 

الذي يعود تطبيقه إلى المحاكم  ،لفعل الزنى هو جرم عادي معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات

وليس  ،"العام" ، لأنه بالمطلق441فإن معيار الأمن العام يستند إلى المصلحة العامة لذا 440القضائية"،

جريمة شخصية تقع على هي الأمن الخاص بالأفراد؛ لأن جريمة الزنى هنا لم تخالف النظام العام، وإنما 

 442لا صلاحية للمحافظ بتوقيف الشخص استناداً إلى النظام العام، والأمن العام.فمرتكبيها، 

كان هذا الخطر يعود أسواء  ،والأموال من أي خطر حماية الأشخاص :بأنه ويمكن تعريف الأمن العام

أي بفعل البشر كالقتل، والسرقة،  ،مفتعلةً  اً أسبابكانت  ملزلازل، والفيضانات، والحرائق، ألأسباب طبيعية كا

، وحيث يترتب على ذلك قيام هيئات الضبط الإداري بمنع إقامة 443وحوادث السير، والمظاهرات

 ،التي من شأنها المساس بالنظام العام، وهو ما يختص به المحافظ ،المظاهرات، والمسيرات، والتجمعات

أعطى للوالي  فقد،حيث يتفق مع المشرع الجزائري بذلك، 1998444وفقاً لقانون الاجتماعات العامة لعام 

                                                           
 . 1985-10-30، المنشور على )عدالة(، بتاري  107/1985حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم  440
مـن عـدد مجلـة نقابـة المحـامين بتـاري   837المنشور علـى الصـفحة رقـم  46/1978عليا الأردنية رقم أحكام محكمة العدل ال أحدوجاء في  441

 ،حـدى الفتيـاتإعلى وقوع حادث قتـل وادعـاء بالاعتـداء علـى عـرض  ن قرار المتصرف بتوقيف المستدعين بناءً إ:" يأتيما  1-1-1978
( هـو قـرار صـادر لتـأمين 1939( لسـنة )2التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم )الأمر الذي نشأ عنه حوادث مخلة بالأمن، استناداً للمادة 

 ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن به." ،والدفاع عن المملكة ،السلامة العامة
ن إ:" يأتيحيث جاء فيه ما  1978-3-25المنشور في )عدالة(، بتاري   3/1978إلى حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم  كذلكانظر  442

التـــي مـــن شـــأنها  ،الـــذي يتعـــين علـــى ســـلطة الضـــبط الإداري منعـــه مقتصـــر علـــى الأفعـــال الماديـــة ،الإخـــلال بالســـلامة العامـــة والأمـــن العـــام
تعتبـر  فـلا ،بـأفراد معينـين بـذواتهم اً ضـرار إأمـا الأعمـال التـي توقـع  ،ويكون الضرر عامـاً شـاملاً  ،لامة العامةضرار بالمصلحة العامة والسالإ

ليـه إسند أخر بسب ما آشعار بالمعنى المقصود في نظام الدفاع، وعليه فإن قرار المحافظ بتوقيف المستدعي لإ  بسلامة المملكة= =إخلالا
لأن الأفعـال المســندة للمسـتدعي هــي جـرائم عاديــة  ؛وتكــرار هـذه الجــرائم مخـالف للقــانون  ،ت بــدون رصـيدوإعطــاء شـيكا ،مـن جــرائم الاحتيـال

 الذي يعود تطبيقه للمحاكم النظامية". ،معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات
 .5( 2009)رسالة ماجستير: جامعة عدن  النظام العام في النظم الوضعية مقارنة بالشريعة الإسلامية، دراسة مقارنةدحان المسوري،  443
ــ 444 علــى أن يوجــه  ،يحــق عقــد الاجتماعــات العامــة:" يــأتيعلــى مــا  1998( لســنة 12( مــن قــانون الاجتماعــات العامــة رقــم )3ت المــادة )نص 

 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع". 48للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل  كتابياً  اً إشعار 
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والمظاهرات، ومنح الترخيص  نظيمية الخاصة بالتجمعات السلميةصلاحية اتخاذ الإجراءات الت

نة العامة، وليس فقط مفهوم المظاهرات ضمن عنصر الحفاظ على السكي كذلك، وقد يدخل 445لإقامتها

بالأمن العام، وكذلك السكينة العامة، والاستقرار مع  لأن هذه المسيرات من الممكن أن تخل   ؛الأمن العام

 446مراعاة المصلحة العامة.

 

وذلك  ،وتقييدها التجمعات ، في منع عقد447تقوم سلطات الضبط الإداري بالحفاظ على الأمن العام  لذلك

 نص  قد ف ،تلك التجمعات، أما بالنسبة لجرائم الأموال من خلال طابع وقائي، ولها طابع علاجي بفض  

المشرع الجزائري على قيام العقوبة على كل من قام بوضع كتابات، أو علامات، أو رسوم، بغير إذن من 

، وقد كلف المشرع الجزائري 448لدولةاملكها تمنقولة السلطات الإدارية على أموال منقولة، أو أموال غير 

هيئة الضبط الإداري باتخاذ كافة التدابير الوقائية لإقرار الأمن العام، وسلامة الأشخاص، والأموال على 

يتفق المشرع و صعيد النطاق البلدي، وكذلك التزام هيئة الضبط الإداري البلدي بحماية سلامة الأشخاص، 

                                                           
 .1991-12-2المؤرخ في  19-91انظر إلى قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية الجزائري رقم  445

تصـل إلـى حـد قيامـه بالطلـب مـن  ،فبموجب هذا القانون يكون تقديم طلـب تـرخيص إقامـة المظـاهرات للـوالي، وكـذلك للـوالي صـلاحيات واسـعة
ر الأمــــن والســــكينة العامــــة، وللــــوالي صــــلاحية منــــع الاجتماعــــات العموميــــة ســــي لحســــنالمنظمــــين بتغييــــر مكــــان الاجتمــــاع، وذلــــك ضــــماناً 

( منـه علـى منــع 9إذا ارتـأى أن مـن قيـام هـذا الاجتمـاع هنـاك عرضـة لانتهـاك النظــام العـام والأمـن العـام، وقـد شـددت المـادة ) ،والمظـاهرات
 .لنظام العام أو الآداب العامة"المظاهرات المناهضة للثوابت الوطنية والماسة برموز ثورة أول نوفمبر أو ا
 ،نهــا شــددت علــى المظــاهرات المناهضــة للثوابــت الوطنيــةإحيــث  ،نلاحــظ أن هــذه الصــلاحيات المخولــة للــوالي قمعــت الحريــات بشــكل كبيــر

من الممكـن أن يـراه حـزب  ،وما يراه حزب من الثوابت الوطنية ،ن و ن ومعارضو في الحروب والسياسة هناك مؤيد هنلأ ؛وهذه عبارة فضفاضة
 وعلى عمل الأحزاب السياسية. ،يصل إلى الخيانة، لذلك فهذا تقييد على حرية الرأي والتعبير خر عملاً آ

( علــى صــلاحية 12تضــمنت صــلاحية الــوالي بتكليــف شــخص بعــد طلــب المنظمــين لحضــور الاجتمــاع، وأكــدت المــادة )ف( 11أمــا المــادة )
صـلاحيات الـوالي الفضفاضـة والقامعـة للحريـات  فهـذا يوضـحدخل في حـال حصـول حـادث أو أعمـال عنـف، الموظف الذي عينه الوالي بالت
 على حرية الرأي والتعبير والتجمعات والمظاهرات السلمية. اً كبير  اً من هذا القانون بأن هناك تقييد

مجلة دراسات لجامعة  23( 2013) النظام العام حق التظاهر السلمي بين الضمانات القانونية ومقتضيات الحفاظ علىحمد ابن عيسى، أ 446
 .156الأغواط 

حيـث جـاء فيهـا مـا  ،علـى صـلاحيات المحـافظ الأمـن العـام 1979( لسـنة 43( من قانون الإدارة المحلية المصري رقـم )26ت المادة )نص   447
التي يضعها وزير  ،يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة ،:" كما يكون مسؤولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظةيأتي

ويلتزم مـدير الأمـن بإخطـاره  ،وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ،الداخلية
 ".اق بينهمافوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتف

 . 25بن ساسي بن الزين، مرجع سابق  448
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كما  ،وغير المنقولة ات الواقعة على الأموال المنقولةوالنزاع الجزائري فيما يتعلق بالجرائممع الفلسطيني 

 449والمزروعات، وقانون تحصيل الأموال الأميرية. الحال في قوانين صيانة الأشجار

وكذلك تم تكليف الوالي بصلاحية حفظ الأمن العام في الولاية، بموجب ما جاء في قانون الولاية رقم 

 حسب الشروط التي تحددها القوانين( منه "إن الوالي مسؤول 117ت المادة )، حيث نص  2012لعام  12/7

ن الوالي إ إذوالحماية، التي لا تكتسي طابعاً عسكرياً، وتنفيذها"،  التنظيمات على وضع تدابير الدفاعو 

( على وضع 118) يتدخل لحماية ضحايا الكوارث الطبيعية، كذلك بالنسبة للثلوج. وتضمنت المادة

صلاحيات  373-83، وقد حدد المرسوم 450مصالح الأمن تحت تصرف الوالي؛ بقصد صيانة الأمن العام

الوالي في حفظ النظام العام، والأمن العام، من خلال صلاحياته في تفادي الاضطرابات، وعرقلة 

المشرع الفلسطيني مع  الجزائري المشرع يشترك  وكذلك، 451الممارسات العادية للسلطة، وجميع المخالفات

س المحافظ للجنة المحلية للدفاع المدني، وذلك في حالة الكوارث الطبيعية، وحالة ؤ فيما يتعلق بتر 

 .452 1998( لسنة 3بموجب قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم ) ،الطوارئ 

من خلال حماية  ،امةتقوم هيئات الضبط الإداري بالمحافظة على الصحة الع الصحة العامة:ثانياً: 

سواء من  ،الأشخاص، ووقايتهم من الأمراض والأوبئة، وذلك من خلال كل ما قد يمس بالصحة العامة

ضد الأمراض، أغذية من خلال حمايتها، وفرض القيود، والمراقبة عليها، وكذلك من خلال التطعيم 

 .453وحمايتها، ودرء التلوث عنها والرقابة على البيئة

ما يستهدف حماية  2004( لسنة 20فقد ورد في قانون الصحة العامة رقم ) ،الفلسطينيعلى المستوى 

الصحة العامة من قبل هيئات الضبط الإداري الممثلة بوزارة الصحة، من خلال فرض الحجر الصحي، 

من  ،المشرع الفرنسي أعطى صلاحية حفظ الصحة العامة  للمحافظ وان، 454واتخاذ الإجراءات الوقائية

                                                           
 .1981-10-10المؤرخ في  81/267( من المرسوم الجزائري رقم 6انظر إلى المادة ) 449
 .110-109مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  12)بدون سنة(  الضبط الإداري بين الأمن العام والسكينة العامةبن عبدي هشام،  450

 .1983-5-22، الذي يحدد صلاحيات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، المؤرخ في 373-83المرسوم رقم   451
 .(1998( لسنة )3( من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم )2،13انظر إلى المواد )  452
 .76( 2011ير: جامعة الشرق الأوسط )رسالة ماجست سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويتعبد المجيد المطيري،  453
، 4، ص1207، العدد 1955-1-1(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1954( لسنة )39انظر إلى قانون أمراض الحيوانات رقم ) 454
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حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي إغلاق  ،تسري على المواطنين ،منحه سلطة إصدار لوائح صحية خلال

إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بالصحة، وأما قانون الإدارة المحلية  ،أي مكان، أو منع السكن فيه

ائح لو هو المسؤول عن سلامة الصحة العامة، وله صلاحية إصدار  فقد نص على أن المحافظ ،المصري 

الإدارية مع كل من المشرع ، وقد اتفق نظام التشكيلات 455والأمراض المعدية ضبطية لمنع انتشار الأوبئة

 والفرنسي في إعطاء صلاحية حفظ الصحة العامة للمحافظ. المصري 

بخصوص الصحة العامة: "إن الإخلال بالصحة العامة،  المحكمة الادارية الاردنيةن أحد أحكام وتضم  

يتعين على سلطة الضبط الإداري منعه  الذي ،والراحة العامة لاقتصادية العامة، والحرياتمة اوالسلا

، تقتصر على 1966( لسنة 1( من نظام التشكيلات الإدارية رقم )12بالمعنى المقصود في المادة )

الأفعال المادية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة المالية، والصحية، والاقتصادية، ويكون ضررها 

بأمن البلاد  إخلالاً  تعد  فلا  ،إضراراً بفئة معينة محددة بذواتهمشاملًا، أما الأعمال التي توقع و عاماً 

( المذكورة، وعليه فإن قرار محافظ إربد 12الاقتصادي، والمالي، والصحي بالمعنى الوارد في المادة )

بما فيها  ،القاضي بمنع فئة من التجار المرخصين بممارسة مهنة التجارة بعرض جانب من بضاعتهم

نية، بطريقة التوزيع بسياراتهم، من نوع )البكب( و)فان( والمرخصة قانوناً، وعرضها على المواد التموي

الذين يقيمون في  ،المستهلكين في إربد، وخارجها بحجة أن هذه الطريقة تؤدي إلى كساد لفئة التجار

حرمان الدولة والضرائب، وهذا يؤدي إلى  ذين يدفعون للخزينة مختلف الرسوملفي إربد، وا ةالسوق التجاري

نظراً لتماثل  ،ً ومخالف قانونا والاقتصادية للبلاد، غير مقبول مما يخل بالسلامة المالية ،من مواردها

جراء لا يؤثر على السلامة من حيث التزامها قانوناً بدفع الرسوم للدولة، فإن هذا الإ ،ظروف الفئتين

والمحافظة  طار صيانة الصحة العامةدرج ضمن إويتمثل الغرض المنوالاقتصادية للبلاد،  الصحية

                                                                                                                                                            
التـدابير التـي يتخـذ أن  الحيوانـات :" يجـوز لأي حـاكم إداري لـدى اقتناعـه بوجـود مـرض فـي قضـائه يضـريـأتي( مـا 5حيث جاء فـي المـادة )

أعطـى هـذا القـانون صـلاحيات  فقـدفـي ذلـك الجـوار"،  الحيوانـات وجـود ذلـك المـرض للمخـاتير ومشـغلي المـزارع وأصـحاب يراها عمليـة لتبليـغ
 للمحـافظ لحفــظ النظـام العــام والصـحة العامــة مــن خـلال اتخــاذ التـدابير اللازمــة لمنـع أمــراض الحيوانــات مـن الانتشــار والتـأثير علــى الصــحة
العامـــة فـــي المجتمـــع، وكـــذلك يجـــوز لـــه بموجـــب هـــذا القـــانون حجـــز الحريـــات والقـــبض علـــى الأشـــخاص بـــلا مـــذكرة فـــي حـــال خـــالفوا هـــذه 

 الإجراءات.
 .71( 2014مكتبة القانون والاقتصاد: الرياض  1) الضبط الإداري ودوره في حماية البيئةمحمد محمود الروبي،  455



146 
 



للتأكد من توافقها مع معايير السلامة  ؛والمصانع يق الرقابة الإدارية على المطاعم، عن طر 456عليها

ومن  ومكافحة الأمراض، والوقاية منها المقررة ضمن الأنظمة المفروضة من قبل سلطات الضبط الإداري،

 .457الأوبئة

تتمثل فوهي ثالث عناصر صيانة النظام العام،  ،المحافظة على السكينة العامةأما السكينة العامة: ثالثاً: 

والضجيج، وما يشكل قلقاً للمواطنين، والذي  رار المجتمع، وحمايته من الضوضاءبالمحافظة على استق

يندرج ضمن إقلاق الراحة العامة، حيث أكد مجلس الدولة الفرنسي على حق هيئات الضبط الإداري في 

 السكينة العامة منع حالة التسول عمل الأجراس في الكنائس، ويندرج ضمن المحافظة على تنظيم

ومنع استخدام الأضواء المشعة ليلًا من  ،التي تنجم عنها، وكذلك بالنسبة للباعة المتجولين ،والمضايقات

 458بسبب انعدام الرؤية. ،السيارات؛ لما قد يتسبب عنها من حوادث سير

ومسبباته، من خلال حصر المسببات في نطاق ضيق للعمل  نة العامة على منع التلوثة السكيتقوم حماي

ن الحماية للسكينة إحيث  ،والوقاية في آن واحد منعوال نه، وبالتالي تشتمل على المحافظةعلى التخلص م

أشكال جتمع، وتوفير الراحة، وقمع العامة في التشريعات تعني الحفاظ على الهدوء، والاستقرار في الم

التي تشتمل  ،ن مفهوم الحماية هو مرادف لمفهوم السكينة العامةإزعاج، حيث ومظاهر الضوضاء والإ

 459والهدوء، ومكافحة الضوضاء. على الراحة

سيحقق الأمن العام، والصحة العامة؛ لأن  ،إن المحافظة على السكينة العامة، ومكافحة الضوضاء

 والفوضى، مما سيزيد من آثار الاضطرابات ،الضوضاء تؤدي إلى حالة من التوتر، وعدم الاستقرار

                                                           
 10صـفحة  68، العـدد 2007-3-7، المنشور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2005( لسنة 25انظر إلى قانون مكافحة التدخين رقم ) 456

يهــدف هــذا القــانون إلــى مكافحــة تــدخين التبــغ فــي الأمــاكن العامــة للمحافظــة علــى الصــحة : " يــأتي( منــه علــى مــا 2حيـث نصــت المــادة )
 ."العامة والبيئة

 .240( 2001دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1هاني الطهراوي، القانون الإداري ) 457
ورقـة عمــل قدمــه لنـدوة حــول دور التشــريعات والقـوانين فــي حمايــة البيئـة العربيــة، الشــارقة،  الضـبط الإداري وحمايــة البيئــة،رمضـان بطــي ،  458

 .2005بتاري  
)رســـالة ماجســـتير: جامعـــة الأمـــام محمـــد بـــن ســـعود  ايـــة الســـكينة العامـــة، دراســـة مقارنـــةحمضـــيف الله بـــن رمضـــان بـــن صـــنيدح العنـــزي،  459

 .16(2002الإسلامية 



147 
 



لذلك فإن السكينة العامة هي أهم عنصر من عناصر النظام العام؛  ؛ومظاهر التلوث في مختلف الأماكن

 460لأنها ستنعكس على كل عناصره الأخرى.

الإضرار بعنصر الأمن العام، من خلال  ،من الطبيعي أن يترتب على الإخلال بالسكينة العامة ن  ولأ

سيعكر صفاء الأمن العام، والنظام العام،  ماازدياد المشاحنات، والاضطرابات، والمشاجرات بين الأفراد، 

بيئة من جميع أنواع وباعتبار أن السكينة العامة هي أساس النظام البيئي، وحيث تقوم على حماية ال

 لك التلوث الناتج عن عمل المصانعبما فيها التلوث السمعي، والذي قد يمس بالصحة العامة، وكذ ،التلوث

 461والذي قد يسبب انتشار عدد من الأمراض، وبالتالي سيمس بعنصر الصحة العامة. ،والمناجم

ة، سيؤدي للحد من انتشار الانتهاكات يتضح أن قيام هيئات الضبط الإداري بحماية السكينة العاممن هنا 

الشرارة التي بموجبها يتولد عدد  تعد  ن السكينة العامة إلصحة العامة، والأمن العام، حيث الواقعة على ا

التي تنظم  ،على عدد من التشريعات لذلك فمن باب أولى النص   ؛خالفات الواقعة على النظام العاممن الم

 بالسكينة العامة؛ حتى نتفادى تفاقم المساس بالنظام العام. الأعمال التي تضر  

قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه، بمشروعية قرار رئيس بلدية، والذي تضمن حظر بيع الخبز 

؛ وذلك لأن زبائن المخبز في أحد المخابز، وذلك ما بين الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً 

ب مجلس الدولة الفرنسي هذا الحكم سب  الذين يقنطون بجوار المخبز، و  ،جاً للسكانوضجي زعاجاً إيسببون 

من الحق في ممارسة التجارة، والصناعة، وإنما هدفه الحفاظ على  صالحريات، ولا ينتق كونه لا يمس  

لغايات قام القضاء المصري بمنح الإدارة   ،، وعلى غرار القضاء الفرنسي462النظام العام، والسكينة العامة

الضبط الإداري، صلاحية إصدار قرارات بحظر تشغيل المطاحن ليلًا، لما تسببه من ضوضاء، وإزعاج 

 463وذلك لحماية السكينة العامة. ،للسكان

                                                           
ــــاني  460 ــــى قــــرارات الضــــبط الإداري الصــــادرة فــــي الظــــروف العاديــــةحمــــد، أمــــواقي بن )رســــالة دكتــــوراه: جامعــــة الحــــاج  الرقابــــة القضــــائية عل

 .60( 2014لخضر
العامــة، معالجــة لمشــكلة العصــر فــي فرنســا ومصــر " الضوضــاء"، دراســة تأصــيلية مقارنــة فــي القــانون الإداري البيئــي حمايــة الســكينة داود البــاز،  461

 .37( 204)دار الفكر الجامعي: الإسكندرية  والشريعة الإسلامية
462

 .110بن عبدي بن هاشم، مرجع سابق    

( 96أكدت على صلاحية الوالي في حفظ النظام العام والأمن والسكينة العمومية، وكذلك المادة ) 2012( من قانون الولاية لعام 114إن المادة )  463



148 
 



 تعد   إذ، 464الآداب العامة في القانون المدني الروماني لاصطلاحكان أول ظهور  رابعاً: الآداب العامة:

السائدة في مجتمع ما،  ئضبط الإداري، وتمثل القيم، والأخلاق، والمبادة من ضمن أهداف الالآداب العام

قرار مجلس الدولة الفرنسي بخصوص قضية )لوتيتسيا(  ويعد  ومدى الالتزام بها، والمحافظة عليها، 

ع مجلس ، وبموجبه شر  465المحور الفاصل في تحول الآداب العامة إلى معيار من معايير النظام العام

والأخلاق  رات في حال انتهاك الآداب العامةر القراادسي لهيئات الضبط الإداري سلطة إصالدولة الفرن

بالمقامرة،  كذلكبالأمور المتصلة بالجنس، ولكنها تتصل  ، والآداب العامة تتعلق بشكل خاص  466العامة

خر، ومن جيل لآ والرهان، وكسب الأموال بطرق غير مشروعة، وقواعد الآداب العامة نسبية، وتختلف من

                                                                                                                                                            
ت على صلاحية المجلس الولائي من خلال إنشاء مراكز لرعاية الأمومة والأطفال، وذلك من خلال حماية الأطفال والنساء من التسول  التي نص 

لهم  وممارسة البغاء، التي تؤدي إلى حالة الإضراب وتمس بالسكينة العامة، وكذلك بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإقامة مراكز
ي لمنع تعرضهم للمارة من خلال السرقة أو الاعتداء أو المضايقة، وذلك كله فـي إطـار الحفـاظ علـى السـكينة العامـة، للمزيـد انظـر إلـى بـن عبـد

 .115هشام، مرجع سابق 
464." Bonnes mœurs et ordre public dans la législation et la doctrine Les bonnes mœurs apparaissent dans le Nouveau 
Code civil roumain étroitement liées à l'ordre public. Les notions d'ordre public et de bonnes= =mœurs n'ont pas été 
et ne sont pas toujours définis par la législation: «On a dit que ces questions ne se définissent pas, elles se sentent et, 
en vérité, pour définir l'ordre public on a proposé diverses explications. Certains ont dit que l'ordre public c'est le 
droit public, c'est-à-dire tout ce qui intéresse l'organisation de l'Etat. En ce qui concerne les bonnes mœurs, par elles 
on comprend tout ce qui est conforme au mode général de conduire les hommes dans une société.»11 Le seul Code 
civil qui définit les bonnes mœurs est celui de la principauté de Monténegro, l'œuvre du savant d'Odessa, Bogizic, où 
il est dit qu'elles «consistent dans certains principes d'honnêteté et de droit, que le sentiment public prescrit 
cependant à chacun de les respecter»”. 
 Diana Danisor, bonnes moeurs et orde public :Notions Relatives en droit, termsqui ont conserve leur valeur 
metaphorique dans les nouveau code civil roumain , p.649= 

مدى بلخلق والشعور لسلطة التشريعية، وهي مسألة تخضع لقياس اا لدىن أوامر الضبط الإداري ومفهوم الآداب العامة لم يكن معرفاً بشكل واضح إ=
الــذي يقــود النــاس فــي  ،ن الآداب العامــة تقــاس مــن خــلال مــا هــو متطــابق مــع الوضــع العــامإحيــث  ،انطبــاق حــدث معــين مــع وصــف الآداب العامــة

والإحساس العام المحدد بالاعتماد على  ،وروح القانون  ،حد العلماء بأنه عبارة عن التناسق والتناغم مع العديد من مبادئ الصدقأالمجتمع، وقد عرفه 
 من المجتمع.أالذي يمثل النماذج القضائية  المطروحة من خلال  ،مقدار مصداقية كل شخص في العرف والأوامر الإدارية وفي القانون المدني

465 " L’arrêt Lutétia : la moralité publique intégrée à l'ordre public (CE, sect., 18/12/1959, So. "Les films Lutetia" 
 ،حد هيئات الضبط الإداري بمنع عرض ثلاثة أفلام سينمائيةأصدر قراراً باعتباره أ"تتلخص وقائع قضية لوتيتسيا بأن رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية 

عن رئيس البلدية على ضوء المناشدات بعد عرضها على لجنة الرقابة الخاصة، وكان هذا القرار الصادر  ،حصولها على موافقة الوزير المختص رغم
ئيس البلدية والمظاهرات التي خرجت معارضة للأفلام المذكورة، لأنها تمس بالأخلاق والآداب العامة، وعندما قامت الشركة المنتجة للأفلام بمقاضاة ر 

جـراء وقـف عـرض الأفـلام، فقـام مجلـس  ،طالـت الشـركةالتـي ، والمطالبـة بـالتعويض للخسـائر ،أمام مجلس الدولة الفرنسي لإلغاء القـرار الصـادر عنـه
أن رئـيس البلديـة لـه سـلطات ضـبطية فـي حفـظ بـدر عنه ورد الدعوى، مسـبباً ذلـك الغاء القرار الصإورفض  ،الدولة بالمصادقة على قرار رئيس البلدية

 لرابط الإلكتروني التالي: التي تهدد النظام العام وتعرضه للخطر"، متوفر على ا ،الآداب العامة والأخلاق العامة
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-
laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-
films-lutetiaq Visited on 20-2-2017  

 .16( 2015)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر  الضبط الإداري، السلطات والضوابطلوصيف خولة،  466

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
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ن الآداب العامة تخضع لسلطة القاضي التقديرية، وقد أجمع الفقه العربي على إمكان لآخر، وحيث 

 467المقامرة.و دور البغاء، و ات المتعلقة بالجنس، ييتمثل في الاتفاق ،اعتبار أن ما يخالف الآداب العامة

أن الآداب العامة لم  يتبينم، التي تخص عناصر النظام العا ،ومن خلال التعريج على عدد من القراءات

إجماع الفقهاء على الأخذ من العام؛ وذلك نظراً لما سبق ذكره تكن معياراً متبعاً ضمن عناصر النظام 

لذي أخذ به ا ،فعال الظاهرة، دون التطرق للمعيار المعنوي بالمعيار المادي في النظام العام، المتمثل بالأ

 ذانه من الممكن أن يكون معيار الآداب العامة مستبعداً عند البعض؛ كونه إالفقه الفرنسي، وحيث 

؛ لأنه يعتمد على تكييف السلطة لآخر لف من مجتمع لآخر، ويختلف من قاض  خصوصية، فهو يخت

من  هانفس ةللنظام العام أم لا، فمن الممكن أن يختلف في الدول هذا الفعل مخالفأن  القضائية، باعتبار 

ما، لا يكون كذلك  ما قد يشكل حفاظاً على النظام العام بالنسبة لتصرف مثلاً فلى أخرى، محافظة إ

إلى  يستندلأنه  ،لذلك  نتفق مع الفقه الفرنسي بالأخذ بالمعيار المعنوي  للتصرف ذاته في محافظة أخرى؛

 نظرية الأفعال المجرمة  في القانون الجنائي.

لذلك فإن الآداب العامة من الممكن أن تقترن بعنصر  ؛ركن المعنوي المادي مع ال فلا بد أن يجتمع الركن 

السكينة العامة، أو الأمن العام، فهي جزء لا يتجزأ من النظام، فهي الوجه الآخر للسكينة العامة، والأمن 

العام، والصحة العامة، وأبسط مثال على ذلك جريمة البغاء، وإقامة بيوت الدعارة، فإنها مخالفة للآداب 

ما يؤدي  ،والاضطرابات للسكان المجاورين المادي، فهي تسبب حالة من الفوضىو  ها المعنوي ي  العامة بشق  

 بالسكينة العامة، ومن الممكن أن تمس بالصحة العامة من خلال انتشار الأمراض كالإيدز. إلى المساس

لعام، كعنصر جديد إلى جانب لذلك ارتأى البعض اعتبار الآداب العامة عنصراً رابعاً من عناصر النظام ا

العناصر التقليدية السابقة: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، وهذا ما نؤيده، وقد توسع الفقه 

يدل على ف ،، وهذا إن دل على شيء468الفرنسي، واعتبر أن حماية كرامة الإنسان هي من النظام العام

                                                           
 : الموسوعة العربية، الآداب العامة، متوفر على الرابط الإلكتروني التالي 467

https://www.arab-ency.com/ar/%84% AF%D8%A7%D%D8%A7 %D8%A7%D9%85%D8 Visited on 20-2-2017  
468  Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 136727, publié au recueil Lebon 

بموجب هذا القرار اعتبر مجلس الدولة الفرنسي " :  Orge-sur-Commune de Morsang 1995أكتوبر  27قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاري   

https://www.arab-ency.com/ar/%84%25%20AF%D8%A7%25D%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8
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سلطات الضبط  فعندما تتذر عالمفهوم الواسع للنظام العام، وعلى عدم إمكانية حصره في معيار معين، 

فهذا فعلًا محل خلاف؛  الإداري، وسلطات المحافظ بأن التصرفات التي تقوم بها حفاظاً على النظام العام،

فعلًا  يعد  قد لا  ،الخليل ةمحافظفي فتصرف  ما يحدث  ،لأن الفقه والقضاء نفسه توسع وانقسم على ذلك

 محافظة رام الله. فيمخالفاً للنظام العام 

وتشكل المحافظة على الآداب العامة محافظة على الأخلاق العامة السائدة في المجتمع، وذلك ما يدخل 

لآخر،  ضمن العادات، والتقاليد، والموروثات الاجتماعية في المجتمع، وهذا ما يشكل اختلافاً من مجتمع

يندرج  ،أو الأدبي السائدة أن النظام العام الخلقي أن الفكرة رغم، 469حيث يتمثل بالحياء الخلقي للمجتمع

ضمن نطاق النظام العام المادي المحسوس الظاهر على أرض الواقع، ولا يشمل النظام العام الأدبي 

فالنظام العام الخلقي  ،وما يشتمل عليه من أفكار، ومعتقدات، إلا أن النتيجة أثبتت عكس ذلك ،المعنوي 

 470النظام العام المادي الظاهر.ب ه أن يؤدي إلى آثار خطيرة قد تمسالمعنوي من شأن

                                                                                                                                                            
قرر منع مشاهد " رمي    Orge -sur-Morsangرئيس بلدية ن إأن احترام كرامة الإنسان يجب أن ينظر إليها كإحدى مكونات النظام العام. وحيث 

أكتــوبر  13التــي تعــود إليــه بموجــب أمــر  ،الأقـزام" التــي كانــت ســتجرى فــي ملاهــي المدينــة، و لـم يعتمــد فــي قــراره هــذا علــى ســلطات الشـرطة الخاصــة
فـرئيس البلديـة لـم يهـدف إلـى ضـمان الأمـن .المتعلق بالحفلات، بل اعتمد على صـلاحيات الشـرطة العامـة المسـتمدة مـن أحكـام قـانون البلـديات 1945

لأنها تمس بكرامة الإنسان، فعند ممارسـتهم لصـلاحيات الشـرطة البلديـة  ؛أو تفادي اضطرابات محتملة تمس النظام العام، بل منع هذه المشاهد  لعاما
عامـة، غيـر أن الـذي يتمحـور تقليـديا حـول : الأمـن والسـكينة والصـحة ال ،يتعين على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمـة للحفـاظ علـى النظـام العـام

مـن الأخـلاق العامـة ؛ ومـن ذلـك قـرارات غلـق  الاجتهاد القضائي قـد توسـع فـي ذلـك بعـض الشـيء لتشـمل فكـرة النظـام العـام فـي بعـض الأحيـان جانبـاً 
فبرايـر  04) ( والكتابات المحتشمة على القبـور1930مايو  30( وتنظيم لباس المستحمين في الشواطئ )1909ديسمبر  17محلات الفجور والدعارة )

( و منع عرض بعض الأفلام بسبب طابعها غير الأخلاقي حسب الظروف 1974جوان  19( ومطابقة تسمية الشوارع البلدية للأخلاق العامة )1949
 ("، متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: 1959ديسمبر  18المحلية )

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723 Visited on 22-2-2017 
:" إذا كـان المشـرع قـد أطلـق حريـة الإبـداع الفنـي فـي مجـال الفـن يـأتيمـا  1991لسـنة  1007جاء في حكم المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية رقـم  469

قيد هذا الإطلاق بحدود بينها القانون علـى سـبيل الحصـر هـي حمايـة الآداب العامـة، المحافظـة علـى الأمـن والنظـام العـام ومصـالح  فإنهالسنيمائي 
د خارجــاً عــن المقومــات الأساســية الاقتصــادية أو الاجتماعيــة أو أحــد هــذه الحــدود عــ علــىالدولــة العليــا، بحيــث إذا مــا خــرج المصــنف الســينمائي 

إذ لا شك  ،والتي تعلو وتسمو دائماً في مجال الرعاية والحماية على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة ،الأخلاقية أو السياسية التي يحميها الدستور
التـي يسـتهدفونها فـي نطـاق  ،حضرة تضامن الأفراد لتحقيق الغايات والصـوالح العامـةفي أنه من المبادئ الرئيسية العامة التي تقوم عليها الدول المت

إذا وجد التعارض بينهما"، للمزيـد راجـع حسـام  ،حد الأفرادوتقديم الصالح العام على الصالح الخاص لأ ،ووجوب احترام السلطة العامة ،إقليم الدولة
 .157( 2010ة المعارف: الإسكندرية )منشأ سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري مرسي، 

 .25( 2015)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط  الضبط الإداري وأثره في الحريات العامةمحارب الفضلي،  470

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723


151 
 



: "إحراز صور ماجنة بقصد البيع، 1971لسنة  91وجاء في أحد أحكام محكمة العدل العليا الأردنية رقم 

والأخلاق العامة، ويكون قرار محافظ العاصمة بربط  ن شأنه أن يشكل خطراً على الآدابم ،أو التوزيع

 471الشخص محرز هذه الصور بكفالة حسن السلوك متفقاً وأحكام القانون".

والذي يقوم ظهرت فكرة المطالبة بحماية قانونية لجمالية الرواء خامساً: جمال الرونق وجمال المظهر: 

الانسان الى حماية احساسه بالجمال على قدر الطمأنينة النفسية لدى الافراد نظراً لحاجة  على بث

حيث ان شيوع وهو من عناصر النظام العام غير التقليدية والمستحدثة،  احساسه بحماية لوازمه المختلفة

بسبب سوء الفوضى في جماليات المناطق المختلفة يؤدي الى حدوث زعزعة واضطرابات في المجتمع 

الحالة النفسية للافراد بسبب قصور جمال الرونق والمظهر، والتي تختص بصيانتها سلطات الضبط 

 472الاداري.

ان مسألة الحفاظ على جمال الرونق والمظهر قد تتقاطع مع عناصر النظام العام التقليدية مثال ذلك 

فتزيد من نسبة التلوث  ان تثيرها الرياحالالزام بتسوير الارض وذلك بغرض منع الاتربة المتراكمة بها من 

وتؤدي الى المساس بالصحة العامة، وكذلك بالزامية التسوير محافظة على عنصر دمال الرونق والمظهر 

بالمحافظة على الجانب الجمالي، ويدخل جمال الاماكن في حيز مسؤولية سلطات الضبط الاداري استناداً 

 473عور لدى افراد المجتمع بضمان سلامتهم وأمنهم.الى ان الادارة مسؤولة عن حماية الش

في قضية اتحاد  1936-10-23في حكمه الصادر بتاري   يالدولة الفرنس ستطبيقاً لذلك قضى مجل

نقابات المطابع بمشروعية لائحة الضبط الاداري التي تحظر توزيع المنشورات على المارة خوفاً من 

برونق الطرق العامة، ويخل بجمال روائها وقد اشار الحكم الى  القاءها في الشارع بعد قراءتها مما يمس

رونق، حق سلطات الضبط الاداري في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقتضي حفظ النظام العام وجمال ال

                                                           
 .26المرجع السابق  471

 33( 2004) رسالة دكتوراة: جامعة ابي بكر بلقايد  النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم،   472
 .33دايم بلقاسم، مرجع سابق   473
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بشأن تنظيم المباني لهيئات الضبط  1954لسنة  556وفي مصر على سبيل المثال اجاز قانون رقم 

 474اتها لتسنيق المدن والمحافظة على مظهرها وروائها.الاداري ان تستخدم سلط

 

 والتطبيقات القضائية  الفرع الثاني: النظام العام في ضوء التشريعات

( بشأن اختصاصات المحافظين صلاحيات المحافظ 2003( لسنة )22لقد تناول المرسوم الرئاسي رقم )

، وهي صلاحية حفظ عليها هذا المرسوم شملت أول صلاحية نص  ره أحد هيئات الضبط الإداري، و باعتبا

والآداب العامة، والصحة العامة،  "الأمن العام، والأخلاق، والنظامالتي تمثلت بالحفاظ على النظام العام، 

هو النظام العام،  ،وحماية الحريات العامة، وحقوق المواطنين"، وكل ذلك يندرج ضمن  إطار مفهوم واحد

من فكرة الحفاظ على النظام العام،  ل الصلاحيات المخول بها المحافظ نابعة  من الإشارة إلى أن ك ولا بد  

، وكذلك ما نصت 475 1966( من نظام التشكيلات الإدارية الأردني لعام 12وهذا ما نصت عليه المادة )

، وكذلك 2000476( لعام 47( من نظام التشكيلات الأردنية، وتعديلاته في الأردني رقم )10عليه المادة )

لنسبة للمشرع الجزائري، الذي سار على نهج المشرع الفرنسي، بالاقتصار على صلاحيات الوالي فقط با

على غرار المشرع الأردني، والفلسطيني بالإشارة فقط إلى مدلول النظام العام  477في حفظ النظام العام،

وتحديد ماهية النظام  طرق إلى تعريفالمتمثل بالسكينة العامة، الصحة العامة، الآداب العامة دون الت

.  العام، ووصفه بشكل كاف 

في حين أن بعض الدول كالسودان أفردت تنظيماً خاصاً للنظام العام في قانون ينظمها، وهو قانون  

فيها مفهوم النظام  تضمن عدداً من النصوص التي حدد ذي، ال1996لولاية الخرطوم لعام  النظام العام 

                                                           
 .78محمد الروبي، مرجع سابق    474
حفـظ الأخـلاق العامـة والأمـن العـام :" الآتيـةينـاط بالمحـافظ تحقيـق الأمـور : "1966( مـن نظـام التشـكيلات الإداريـة لعـام 12نصت الفقـرة )ب( مـن المـادة ) 475

 ".والسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود استقلال القضاءوالصحة العامة والراحة العامة في المحافظة وصيانة الحقوق 
:" يتــولى المحــافظ المهـام والصــلاحيات المخولــة اليــه بموجــب التشـريعات النافــذة بمــا فــي ذلــك: ب. يــأتي( منــه مــن الفقــرة ب، ج علـى مــا 10نصـت المــادة ) 476

 وممتلكـاتهم واتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة اللازمـة لـذلك، المحافظـة علـى النظـام العـام والآدابالمحافظة على الأمن والاسـتقرار والسـلامة العامـة وسـلامة الأفـراد 
 العامة وتأمين الراحة العامة".

:" الوالي مسؤول على المحافظـة علـى النظـام والأمـن يأتيعلى ما  2012-2-21المؤرخ في  07-12( من قانون الولاية رقم 114نصت المادة ) 477
 العمومية". والسلامة والسكينة
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، وقد جاءت هذه النصوص 478لصور النظام العام، ولم يتطرق لها جميعها خذ جانباً ضيقاً أ العام، لكنه

فقد  ،أغراض الضبط الإداري، المتمثلة بالنظام العام بوسائل الضبط الإداري  تهدف الى تحقيقضبطية 

( منه أنه لا يجوز إقامة أي حفل غنائي إلا بتصديق من الجهة المختصة، وفي ذلك 7تضمنت المادة )

 479إجراء تنظيمي يتمثل بأخذ موافقة مسبقة، وذلك كإجراء ضبطي وقائي؛ حفاظاً على النظام العام.

تعراض البينات : "وباسيأتيما  562/2010وجاء في أحد أحكام محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 

المقدمة في هذه الدعوى، نجد أنها تتلخص في أن الأرض موضوع القرار الطعين، هي محل نزاع حقوقي، 

وأن القرار الطعين أصدره المستدعى ضده ، 168/2006بيت لحم في الدعوى رقم  تنظره محكمة بداية

بداية بيت  168/2006قم  على شكوى المستدعى ضده الثاني، المدعى عليه في الدعوى ر  الأول بناءً 

                                                           
 3( 2000) قــانون النظــام العــام بمنظــور الضــبط الإداري والإطـار التطبيقــي للحســبة فــي النظــام الإســلامي: رؤيــة تأصــيليةيوسـف حســين البشــير،  478

 .130مجلة العدل 
:" رغبـةً فـي المحافظـة علـى يـأتيالملغـي صـراحة والسـاري فـي غـزة علـى مـا  1935( لسـنة 5( من قانون الملاهي العمومية رقم )10نصت المادة )

وائـه النظام العام أو في حالة وقوع طوارئ يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يأمر بإغلاق جميع المحال المرخصة في لوائه أو فـي منطقـة مـن ل
، وبعـد صـدور الأمــر مـا لحـين صـدور إشــعار آخـر منـه أو لمـدة معينــة رغـم أن بعـض هــذه المحـال واقـع ضـمن أيــة منطقـة بلديـة أو مجلـس محلــيإ

بـالإغلاق، يحـق لأي مـأمور بـوليس أن يسـتعمل القـوة التــي يراهـا ضـرورية لإغـلاق تلـك المحـال بـدون إجحــاف بأيـة عقوبـة قـد يتعـرض لهـا كـل مــن 
ويشـترط فـي ذلـك انـه إذا اذا عقـد تجمـع غيـر :مـن هـذا القـانون  المـادة الثانيـة عشـرة يتخلف عن تنفيذ امر الإغـلاق بمقتضـى أحكـام الفقـرة الثالثـة مـن

ضمن الحد المعقول عقد تجمع غير  نه يخشىأأو إذا رأى حاكم الصلح أو ضابط البوليس الأعلى  ،مشروع أو حدث شغب أو اضطراب في الأمن
، فيجـوز لحـاكم الصـلح أو لضـابط البـوليس الأعلـى 19266البـوليس لسـنة  قـانون  اضطراب حسب المعنى المقصود من مشروع أو حدوث شغب أو

خر من حاكم آإذا لم يكن حاكم اللواء قد اصدر أمرا بإغلاق المحال، أن يأمر بإغلاق المحال المرخصة حسبما يستصوب إلى حين صدور إشعار 
مر الإغلاق يحق لأي مـأمور بـوليس أن يسـتعمل القـوة التـي يراهـا ضـرورية لإغـلاق أيس الأعلى، وبعد صدور اللواء أو حاكم الصلح الضابط البول

الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة  مــر الإغــلاق بمقتضــى أحكــامأتلــك المحــال بــدون إجحــاف بأيــة عقوبــة قــد يتعــرض لهــا كــل مــن يتخلــف عــن تنفيــذ ا
 .القانون" هذا من عشرة

لا يجــوز إقامـة حفـل غنـائي أو تقـديم عـرض ســينمائي أو : " يـأتيعلـى مـا  1996( مـن قـانون النظـام العـام لولايــة الخرطـوم عـام 8نصـت المـادة ) 479
 .ظهراً حتى الثانية ظهراً" ةالفترة من الثانية عشر مسرحي أو معرض أو غيره أو الاستمرار فيه خلال 

( منه: " لا يجوز لأصحاب المطاعم أو البوفيهات والكافتريات وكل من يعمل في بيع الطعام أو الشراب مزاولة عمل البيع خلال 24نصت المادة )
 .نهار رمضان"

ركبـات الخاصــة والعامـة إلا بتصـديق. ولا يجــوز كتابـة عبـارة أو لصــق أي :" لا يجــوز تظليـل الميـأتي( علــى مـا 9نصـت الفقـرة الثالثــة مـن المـادة )و 
 .صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق أو الآداب أو الذوق العام على المركبات"

 يــة التــي تضــع:" لا يجــوز ممارســة مهنــة تفصــيل أزيــاء الســيدات إلا بعــد الحصــول علــى تصــديق مــن الســلطة المحليأتــب( مــا 8جــاء فــي المــادة )
 .الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به"

مـا لـم تكـن مخصصـة لـذلك بواسـطة  ،لا يجـوز غسـل العربـات علـى الشـواطئ أو فـي الطـرق والحـدائق العامـة" : أتي( على مـا يـ23ت المادة )نص   
 ". المحلية

ممثلة بحفظ الآداب العامة والحياء العام والأمن العام وحرمة رمضان فيما يتعلق بتنظيم نلاحظ أن المواد السابقة افترضت أن عناصر النظام العام 
ومنعاً من الضوضاء والاضطرابات،  ،حفاظاً على السكينة العامة وذلك أيضاً  ،إقامة الحفلات الغنائية من خلال التنسيق مع جهات الضبط الإداري 

ن وكذلك مراعاة الآداب العامة من خلال عدم كتابة عبـارة وملصـقات السـيئة علـى السـيارات، وراعـت الحفـاظ علـى الصـحة العامـة وسـلامة البيئـة مـ
 خلال حظر غسل العربات في الطرق والحدائق العامة.

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A5374_12#A5374_12
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A5374_12#A5374_12
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A5374_13#A5374_13
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A5374_13#A5374_13
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A5374_13#A5374_13
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لحم، وأن محافظ بيت لحم استند في قراره إلى أنه جاء للحفاظ على الأمن العام، والنظام العام، وحقوق 

المواطنين، ومنع المشاجرات، وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى، تجد المحكمة أن مخاصمة 

طعين صدر عن المستدعى ضده الأول، ومن حيث المستدعى ضده الثاني في غير محلها؛ كون القرار ال

فإن سلطة الفصل في المنازعات الفردية، أناطها القانون  ،فإنه في ضوء ما استقر عليه ،الموضوع

فهي الحفاظ على النظام  ،الأساسي بالسلطة القضائية،.....أما صلاحية الحكام الإداريين حسب القانون 

التي تمس بالمصلحة العامة، وبالمجتمع ككل، وليس فض  ،ةالعام، والأمن العام، والسلامة العام

لمنع ، فإن سلطة الضبط الإداري المناطة بهم ؛المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية، ولذلك

الإخلال بالنظام العام، والأمن العام تكون مقصورة على الأفعال المادية، التي من شأنها الإضرار 

فإنها  ،ويكون ضررها عاماً، أما المصالح التي من شأنها الإضرار بمصالح أفراد بذاتهمبالمصلحة العامة، 

 480لا تدخل ضمن اختصاص الضبط الإداري، ولا تعتبر إخلالًا بالنظام، والأمن العامين ...".

أن المحكمة استندت على الركن المادي في النظام العام، دون الأخذ بعين الاعتبار بالركن  يتضح

 ،وي له، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي، وذلك من خلال الإشارة بمنع الإخلال بالنظام العامالمعن

التي تخل بالنظام العام، وأخذ  ،المقصور على الأفعال المادية فقط، ولم يتحدث عن الأفعال المعنوية

لعام، وليس بالمصالح من ابمعيار المصلحة العامة للنظام العام، باعتباره مساساً بالمصلحة العامة، والأ

فإن هيئة الضبط  لذا 481التي من خلالها يستطيع الأفراد اللجوء إلى القضاء فيها، ،والشخصية الفردية

الإداري الممثلة بالمحافظ هنا يقتصر دورها على حفظ النظام العام على المستوى العام، أي المصلحة 

ن المنازعات الفردية تكون من إ إذالفردية،  العامة لاتخاذ هذه التدابير، وليس على مستوى المنازعات

 اختصاص القضاء؛ لأنها لا تشكل مساساً بالنظام العام ككل.
                                                           

 .2012-1-30المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري   ،562/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  480
 .2011-9-28، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  12/2011إلى قرار محكمة العدل العليا رقم  كذلكانظر 

 1982-1-1مـن عـدد مجلـة نقابـة المحـامين بتـاري   1089المنشور على الصـفحة  146/1981انظر إلى قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  481
التــي مــن شــأنها الأضــرار  ،:" أن الصــلاحية المخولــة لــوزير الداخليــة بمقتضــى أوامــر الــدفاع تقتصــر علــى الأفعــال الماديــةيــأتيحيــث جــاء فيــه مــا 
فإن منع مثل هذه الأعمال لا يدخل في  ،ضرار بمصالح أفراد معينين بذاتهمذا كانت أفعال الإخلال بالأمن العام من شأنها الإإف ،بالمصلحة العامة

أفراد معينين بذواتهم لا تعتبر ضرار بمصالح ن وظيفة الضبط الإداري تقتصر على المحافظة على النظام العام، والإلأ ؛اختصاص الضبط الإداري 
 .إخلالا بالنظام العام"
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لمستدعين الواقعة والحدادة في محلات ا جارةن"أن تعاطي مهنة العلى:  69/1984فنصت في حكمها رقم 

جنة التنظيم المتضمن منعهم من شأنه إقلاق الراحة العامة، وعليه فإن قرار ل ،وتجارية في مناطق سكنية

 .482من مزاولة مهنهم المذكورة متفق وأحكام القانون"

وفيما يتعلق بتغيير الطائفة الدينية، فقد أعطى القانون صلاحية التقدم بذلك للحاكم الإداري )المحافظ(؛ 

 ،مسألة تغيير شخص لديانته تعتمد على السلطة التقديرية للمحافظ إذ إن   ،وذلك لأنه يتعلق بالنظام العام

من  ،والاضطرابات لة من الفوضى، لأن هذه المسألة من الممكن أن ينشب عنها حا483وعلى موافقته

 جانب أهل الشخص المتقدم لتغيير ديانته، وهذا ما شهدته وقائع عديدة وقعت.

 الدستور  المطلب الرابع: احترام مبدأ سمو  

للمحافظ في عدة مجالات؛ بغرض  ت بموجبها صلاحيات  يعط  من خلال استقراء النصوص القانونية التي أُ 

مما يشكل مخالفة دستورية  ،أن بعضها قد يتعارض مع القانون الأساسي يتبينحفظ النظام العام، 

تستوجب النظر في مدى دستورية هذه التشريعات، وما مدى إمكانية تطبيق مبدأ الموازنة في ظل وجود 

                                                           
 .17عدنان عمرو، مرجع سابق  482

 460، ص1131، العدد 1953-1-17(، المنشور في )الجريدة الرسمية(، بتاري  1953( لسنة )15( من قانون المسكرات رقم )10ت المادة )نص  
ـــــــــى مـــــــــا  ـــــــــأتيعل ـــــــــعيجـــــــــوز للحـــــــــاكم الإداري أن يصـــــــــدر أمـــــــــراً بإقفـــــــــا:" ي ـــــــــه ببي ـــــــــة المســـــــــكرات ل أي محـــــــــل مـــــــــرخص ل ـــــــــي الأحـــــــــوال التالي  :ف

كانـت هنالـك بينـة إذا  أو  -2 من هذا القانون  (23المادة ) بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المسكرات إذا أدين الشخص المرخص له ببيع  -1
ويجـوز للحــاكم  ،محــدودة علـى أن عمـل المــرخص لـه يــدار بصـورة خطــرة علـى الأمــن العـام، وقــد يكـون الأمــر بإقفـال المحــل لمـدة محــدودة أو غيـر

 ،يـــــدخل إليـــــه أن الأمـــــر بإقفـــــال المحـــــل يخـــــول قائـــــد المنطقـــــة أن -3الإداري إلغــــاء هـــــذا الأمـــــر عنـــــدما يظهـــــر لـــــه زوال الخطـــــر الـــــذي يتوقعـــــه، 
 .=إذا اقتضــــت الحــــال تأمينــــاً لإنفــــاذ مــــا جــــاء فــــي الأمــــر المــــذكور ،ا وأن يتخــــذ أيــــة إجــــراءات أخــــرى ،الموجــــودة فيــــه أو يختمــــه المســــكرات وينقــــل

ــــاراً  المســــكرات إذا بيعــــت -4= ــــد علــــى عشــــرين دين ــــال يعــــرض الشــــخص المســــؤول لغرامــــة لا تزي ــــاذ الأمــــر بالإقف  ".فــــي المحــــل المقفــــل خــــلال إنف
ولـم يعتبرهـا مخالفـة للنظـام العـام، إلا انـه وضـع  ،حيـث أتـاح المشـرع بيـع المسـكرات وتنظـيم عملهـا ،يتضح لنا  أن النص جـاء لحمايـة النظـام العـام

مخالفة للأمن  وذلك إذا سببت ،فإن للمحافظ صلاحية إغلاقها ،قيوداً عليها باعتبار أن إدارة تنظيم هذه المحلات إذا تم الإخلال بالقيود المنظمة لها
ن ذلك سينجم عنه  بالأسـاس جريمـة سـكر لأ ؛العام من خلال إيقاع الفوضى والاضطرابات في أوساط المجتمع بسبب بيع المسكرات لشخص ثمل

جتمــع، بالتـالي سـتؤدي بالنتيجـة إلـى إثـارة الاضـطرابات وزعزعـة الم ،مـن الممكـن أن تقتـرن بفعـل الجـاني بسـبب حالـة الثمـل والسـكر ،وأعمـال شـغب
فـإن ذلــك سيشـكل مساسـاً بالنظـام العـام وبشــقه  23وذلـك فـي حـال السـماح بالمقـامرة أيضــا فـي المحـل حسـب المحظـورات التــي نصـت عليهـا المـادة 

 العامة تحديداً. المعنوي بالآداب
ويرغب في  الدينية كل من يغير طائفتهيقتضي على  -1:" يأتيعلى ما  1927( لسنة 16( من قانون تغيير الطائفة الدينية رقم )2ت المادة )نص   483

ن يبلغ ذلك لحاكم اللواء أو  ،الطائفة ليها تشعر بقبوله في تلكإالتي انضم  الطائفة قانوني أن يحصل على شهادة من رئيس اثر أن يكون لذلك التغيير
التـي انضـم  الطائفـة ليهـا فيمـا تقـدم مـن رئـيسإالمشـار  ولدى إبراز الطالـب الشـهادة ،بعد اقتناع حاكم اللواء بهوية الطالب -2الذي يقطن في لوائه، 

التي  الطائفة يرسل حاكم اللواء نسخة من شهادة التسجيل هذه إلى رئيس -3ويعطي الطالب شهادة بتسجيله،  ،ليها يسجل حاكم اللواء ذلك التغييرإ
 سابقاً".ليها إالتي كان الطالب ينتمي  الطائفة ليها ونسخة أخرى إلى رئيسإانضم الطالب 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06729_23#A06729_23
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06729_23#A06729_23
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والحريات الواردة في القانون الأساسي، وعلاوة على ذلك  جب صلاحيات المحافظ تنتهك الحقوق قيود بمو 

 ن خلال استعراضها على النحو الآتي:قد تتعارض هذه النصوص مع قوانين أخرى سارية، وذلك م

(، للمحافظ القيام بإجراءات الحجز على الأموال 1952( لسنة )6قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) -

وفي مجال يل الأموال الأميرية )الضرائب(، ، باعتباره رئيس لجنة تحص484المنقولة، وغير المنقولة للمكلف

(، فإن 2005( لسنة )23عنا إلى قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )اتخاذ إجراءات الحجز، ومن خلال رجو 

إصدار القرارات بشأن حجز الأموال غير المنقولة يكون من اختصاص دائرة التنفيذ، الممثلة بقاضي 

 .485بموجب قانون التنفيذ ديوناً ممتازة امتيازاً خاصاً  تعد  التنفيذ، والتي 

فقد جاء قانون ضريبة  ،ى غيرها من الديون، وعلاوة على ذلكوتتقدم الديون الخاصة بخزينة الدولة عل 

من خلال إنشاء دائرة ضريبة  ،وتحصيلها حيات من يختص بشأن جباية الضرائبالدخل، وحدد صلا

، وكذلك نص على آلية تحصيل الضرائب من خلال 486الدخل المختصة، وإنشاء محكمة خاصة لذلك

المدير العام  لدائرة ضريبة الدخل هو الحاكم أن  باعتبار  ،الأميريةتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال 

، ولكن على أن يتم ذلك بقرار من المحكمة المختصة، وبالتالي يتضح أن قانون تحصيل 487488الإداري 

                                                           
( لسـنة 6، وذلك وفقاً لتعريف قانون تحصيل الأمـوال الأميريـة رقـم )المكلف: "كل مالك أو متصرف أو مستأجر أو وكيل مفوض بإدارة الأملاك"  484

1952. 
، 46، ص63، العـدد 2006-4-27(، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2005( لسـنة )23( من قانون التنفيذ رقـم )150ت المادة )نص   485

 ،الرســوم والضــرائب المفروضــة للدولــة علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة المحجــوزة نفســها :لــديون الممتــازة امتيــازاً خاصــاً هــي: " ايــأتيعلـى مــا 
مل الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرهـا مـن الضـرائب، وهـي تسـتوفى مـن أثمـان تلـك الأمـوال بصـورة ممتـازة امتيـازاً وتش

 خاصاً."
 (: " أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام".152ونصت المادة )

:" أتي( منـــه علـــى مـــا يـــ5( بشـــأن اختصاصـــات المحـــافظين نـــص فـــي المـــادة )2003( لســـنة )2المرســـوم الرئاســـي رقـــم )وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 
اختصاصات وصلاحيات المحافظ، يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: ... حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن 

 ي والعمراني والاجتماعي في المحافظة..."في محافظته، العمل على الرقي الاقتصاد
، 2011-10-24( بشـأن ضـريبة الـدخل، المنشـور فـي )الوقـائع الفلسـطينية(، بتـاري  2011( لسـنة )8( من القرار بقـانون رقـم )29نصت المادة ) 486

السـلطة القضـائية وتنعقـد  تشـكل محكمـة خاصـة تسـمى )محكمـة اسـتئناف قضـايا ضـريبة الـدخل( ضـمن مـلاك:" يـأتي، علـى مـا 0العدد صـفر، ص
قانون  تقل مرتبته عن قاضي محكمة عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهما عن قاضي محكمة استئناف يخضعون لأحكام لا برئاسة قاض  

 ".بمقتضاه وتعقد جلساتها في مدينة القدس أو في أي مكان آخر تراه مناسباً  الصادرةالسلطة القضائية والأنظمة 
 

والغرامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال المدة المحددة، تقوم الدائرة بتبليـغ المكلـف  لم يتم دفع الضريبة(: " إذا 33نصت المادة ) 488
( مـن هـذه المـادة للمـدير أو مـن يفوضـه خطيـاً أن 1إذا لم يتم الدفع خلال المدة المشار إليهـا فـي الفقـرة ) ،وماً ( ي30إنذاراً خطياً لدفعها خلال مدة )

الحالة ممارسة كامل الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري والحجز  المعمول به، وله في هذه قانون تحصيل الأموال الأميرية يشرع في تطبيق أحكام
 ".على أموال المكلف أينما وجدت بقرار من المحكمة المختصة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46647&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46647&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46647&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46651&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=46651&Ed=1
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سارياً دون  يقالأموال الأميرية أعطى صلاحيات للمحافظ مخالفة لقانون التنفيذ، وقانون ضريبة الدخل، وب

انتهاك لقوانين أخرى في ظل تعسف في إجراءات الحجز، والتي تكون باختصاص قضائي  ذافهإلغائه، 

فهو انتهاك جسيم بتعدي السلطة التنفيذية الممثلة  ولذلكبقرار من قاضي التنفيذ، أو المحكمة المختصة، 

عليه انعدام يترتب  ما، 489بالمحافظ، على السلطة القضائية الممثلة بقاضي التنفيذ، والمحكمة المختصة

 اغتصاب للسلطة القضائية. باعتبارها ،القرارات الإدارية التي تصدر عن المحافظ بهذا الشأن

( منه على أن "فرض الضرائب العامة، 88الإشارة إلى أن القانون الأساسي نص في المادة ) وهنا تجدر

فإنه من الممكن أن نستنتج بذلك أن تعديل  ومن ثم ،والرسوم، وتعديلها، وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون"، 

الضرائب، وفرضها يستوجب سن قانون من قبل السلطة التشريعية )المجلس التشريعي(، وذلك لفرضها أو 

ن محددة بموجب قانون يصدر، وحيث بالتالي فإن عملية تحصيل هذه الضرائب ستكو  ،تعديلها أو إلغائها

ون سابق على صدور القانون الأساسي، وقانون التنفيذ، وقانون ن قانون تحصيل الأموال الأميرية قانإ

حيث تم صدورها بعد القانون الأساسي، بالتالي مما يستوجب إلغاء قانون تحصيل الأموال  ،ضريبة الدخل

 الأميرية السابق، بسبب عدم دستوريته لتعارضه مع القانون الأساسي، والتشريعات السارية.

، 490( في مسالة تحصيل الضرائب1997( لسنة )1ون الهيئات المحلية رقم )وكذلك هناك تعارض مع قان

ة على ن من صلاحيات رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب القيام بتحصيل الضرائب الواقعإحيث 

 491( من هذا القانون.27هناك تعارض مع نص المادة )ف ،التي تتبع للدولةالعقارات لصالح البلديات، 

                                                           
زالـة البنـاء علـى إن مسـألة إ:"  يـاتيعلـى مـا  2012-4-25( الصـادر بتـاري  2010( لسـنة )29قرار محكمـة العـدل العليـا الفلسـطينية رقـم ) نص   489

ولــيس مــن  ،شــارة حجــز علــى العقــار هــو مــن اختصــاص المحــاكم النظاميــةإووضــع  ،عطــاء المســتدعيين شــهادة تســجيل للعقــارإ وعــدم  ،العقــار
نيطـت صـلاحية بمرجـع أنـه إذا أن قواعـد الفقـه الإداري اسـتقرت لأ ؛بالتالي هناك اعتـداء علـى صـلاحيات السـلطة القضـائية ،اختصاص المحافظ

 رجع بنفسه."نه يجب أن يمارسها هذا المإمعين ف
 .5، ص20، العدد 1997-11-29(، المنشور في )الوقائع الفلسطينية(، بتاري  1997( لسنة )1قانون الهيئات المحلية رقم )  490
ن إيعتبر الشخص مكلفاً بالضريبة أو الرسم اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي تملكه أو تصرفه في العقار  :"يأتي( على ما 27ت المادة )نص   491

ن كان مستأجراً. إذا استحق مبلغ للهيئة المحليـة بمقتضـى أحكـم القـانون ولـم يـدفع خـلال خمسـة عشـر إشغاله إياه إكان مالكاً أو متصرفاً فيه أو 
يبلغ الرئيس المكلف إنـذاراً تحريريـاً يبـين فيـه نـوع المبلـغ ومقـداره والمـدة التـي اسـتحق عنهـا ووجـوب دفعـه خـلال خمسـة  ،استحقاقهيوماً من تاري  

إلـى بلـغ الإنـذار  عشر يوماً من تاري  التبليغ. يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبـر التبليـغ واقعـاً إذا
مكان إقامته الأخير المعـروف أو أرسـل بالبريـد المسـجل إلـى عنوانـه الأخيـر المعـروف. يحـق لكـل مكلـف يعتـرض علـى صـحة التكليـف أن يرفـع 

( مـن هـذه المـادة شـريطة أن يـدفع المبلـغ المطلـوب منـه أو يقـدم تأمينـات 2بذلك دعـوى لـدى المحكمـة المختصـة خـلال المـدة المعينـة فـي الفقـرة )
إلا إذا كانت قد أجلـت رسـوم المحاكمـة بسـبب فقـره. حجـز الأمـوال المنقولـة وبيعهـا: إذا لـم  ،ريثما يفصل في دعواه  ،ترضى عنها المحكمةبشأنه 
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المسيرات  صلاحيات للمحافظ بترخيص(، 1998( لسنة )12اعات العامة رقم )قانون الاجتمأعطى 

  ،حيث يتم أخذ ما يلزم من إجراءات لضمان سير الاجتماعات، والقيام بوضع الضوابط اللازمة تها،وإقام

ن القانون إ إذوضع الضوابط دون المساس بالحق في الاجتماع،  علىتم النص في المادة الرابعة و 

عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد  :"يأتي( على ما 26( من المادة )5الأساسي نص في الفقرة )

كفل القانون الأساسي  وهنا، الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة، والمواكب، والتجمعات في حدود القانون"

ن قانون الاجتماعات إالقانون، وحيث لكن في حدود  ،حرية المشاركة السياسية، وعقد الاجتماعات العامة

بتنظيم إجراءات ضبط سير الاجتماعات العامة؛ لضمان  صلاحيات يعطي المحافظ العامة هو عملياً 

وهذا ما عني به القانون الأساسي بوصفه في حدود القانون، حتى أن  ،بانتظام دون حدوث فوضى اسيره

تم إقامة فت ،المحافظ، وإذا لم يرد خلال الفترة المحددةإشعار بقانون الاجتماعات العامة ألزم المنظمين 

إلا أن المحافظ بموجب هذا القانون من الممكن أن يتعسف، ويتجاوز صلاحياته، وقد الاجتماعات العامة، 
                                                                                                                                                            

 ،( مــن هــذه المــادة يقــرر الــرئيس حجــز وبيــع مــا يكفــي لتســديد المبلــغ مــن أمــوال المكلــف المنقولــة2يــدفع المبلــغ خــلال المــدة المحــددة فــي الفقــرة )
علــى الجــابي عنــد اســتلامه  -إلــى أحــد جبــاة الهيئــة المحليــة مــذكرة موقعــة منــه ومختومــة بخــتم الهيئــة المحليــة يــأمره فيهــا بتنفيــذ ذلــك. أ ويصــدر 

ويـدخل محـل عمـل المكلـف أو أرضـه ويحجـز مـن أموالـه  ،المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب أحد أفـراد الشـرطة إذا رأى لزومـاً لهـذا
وعنـد انتهـاء هـذه المـدة  ،يحتفظ المجلس بالأموال المحجوزة مدة عشرة أيـام -ة ما يراه كافياً لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز. ب المنقول

أن يمدد على سبب معقول أبدي إليه الإمهال أ. يجوز للرئيس بناء ً  -7تباع الأموال بالمزاد العلني إلا إذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة. 
هبـوط  تلفـه أو الاحتفاظ بالأموال المحجوزة. ب. يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند )أ( إذا كان مما يـرجح

ـــر   -تســـتثنى الأمـــوال التاليـــة مـــن الحجـــز أو المصـــادرة أو البيـــع:  -8قيمتـــه إمـــا برضـــاء المكلـــف أو بـــأمر الـــرئيس.   =والفـــرش ةأ. الألبســـة والأ س 
كلف الضرورية للمكلف وأسرته. ب. أواني الطب  الضرورية للمكلف ولأسرته. ج. الكتب والأدوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة الم=

أشـهر، ومقـدار  أو لحرفته أو لتجارته على ألا يتجاوز مجموع قيمتها خمسة أضـعاف قيمـة الـدين. د. المؤونـة اللازمـة للمكلـف وأسـرته مـدة ثلاثـة
ان مزارعـاً البذور الذي يكفـي لبـذر الأرض التـي اعتـاد زراعتهـا، إذا كـان مزارعـاً. هــ. حيوانـان اثنـان مـن الحيوانـات التاليـة يختارهمـا المكلـف إذا كـ

ثـة أشــهر. ز. اللبــاس جمـال أو أبقــار أو بغـال أو حميــر أو خيـل أو أغنــام أو مـاعز. و. علــف للحيـوانين المســتثنيين مـن الحجــز يكفيهمـا مــدة ثلا
 الرسمي لموظفي الحكومة. ح. الأثواب والحلل والأدوات والآلات الكنسية التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. ط. الحصة المستحقة للحكومة مـن

فـــي الحاصــلات ســـواء أكانـــت محصـــودة أو مقطوفـــة أم لــم تكـــن. ي. حـــق المطالبـــة بالتعويضـــات. ك. حــق الخدمـــة الشخصـــية. ل. حـــق النفقـــة 
عـدم المستقبل. م. أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. ن. البوالص والشيكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قـد أجـري عليهـا الأخطـار بسـبب 

ة تأديتهــا أو أعلــن إفــلاس حاملهــا، أو أصــبحت فــي أي حــال غيــر قابلــة للانتقــال فــيمكن حجزهــا. س. الأبنيــة العائــدة للبلــديات والهيئــات المحليــ
إذا وقـع الحجـز علـى أيـة أشـياء بموجـب هـذه  -9والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشـفيات المنشـأة للمنـافع العامـة. 

المادة يجوز لأي شخص لحقه حيف من جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد الأشياء المحجوزة أو قيمتها أو فك الحجز عنها 
التحصيل عن طريق دائرة الإجراء: يجوز للرئيس تحصيل الأموال المستحقة للهيئة المحلية  -10المطالبة بالعطل أو الضرر أو بدون ذلك.  مع

أضـمن  بواسطة دائرة الإجراء بالطريقة التي يحصل بهـا الـديون العاديـة المحكـوم بهـا نهائيـاً بـدلًا مـن تحصـيلها بمقتضـى هـذه المـادة إذا رأى ذلـك
حجز الرواتب: إذا كان المكلف موظفـاً أو مسـتخدماً لـه راتـب أو أجـر ثابـت يمكـن اسـتيفاء المبلـغ المسـتحق عليـه  -11مصلحة الهيئة المحلية. ل

ربع راتب ذلك الموظف أو الأجر فيجب على الرئيس أن يعمل على استيفاء المبلغ بهذه الطريقة قبل الإقـدام علـى الإجـراءات المنصـوص عليهـا 
استيفاء ما تجبيه السلطة التنفيذية: لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب أو الرسوم التي  -12فقرات الرابعة والخامسة من هذه المادة. في ال

 يجــري  -13نــص عليهــا هــذا القــانون أو أي قــانون أو تشــريع آخــر التــي تتــولى الســلطة التنفيذيــة اســتيفائها أو جبايتهــا لمنفعــة الهيئــات المحليــة. 
 .قانون تحصيل الإيرادات من قبل مجلس الهيئة المحلية أو من قبل السلطة التنفيذية أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعاً لأحكام ال
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بعد منح ترخيص الاجتماعات العامة، فمن  ،يعيق سير الاجتماعات العامة، ويقيدها، من خلال صلاحياته

من  ،خاصة إذا كانت مسألة سياسية، أو لحزب سياسي معين ،إجراءات التنظيمالممكن أن يتعسف ب

المحافظ جزءاً منه باعتباره أعلى سلطة تنفيذية  د  الذي يع ،نظام الحكمو  لسلطة القائمةاالممكن أن يخالف 

 في محافظته، لذلك فإن هذا القانون من الممكن أن يمس بالحق في التجمع السلمي في ظل هذه القيود.

 (. 1966( لسنة )85قانون صيانة الأشجار، والمزروعات رقم ) -

 (. 1958( لسنة )35قانون التشجير الإجباري رقم ) -

 (.1954( لسنة )7رقم )قانون منع الجرائم  -

الأساسية التي فيما يتعلق بجملة من الحقوق، والحريات  ،تشترك هذه القوانين بمخالفتها للقانون الأساسي

( من 11من ضمنها الحرية الشخصية، والتي نصت عليها المادة ) ،والحريات تضمنها باب الحقوق 

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة لا -1:"يأتيالقانون الأساسي الفلسطيني، حيث جاء فيها ما 

 ،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل-2تمس. 

إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز، أو الحبس 

 قوانين الصادرة بتنظيم السجون".في غير الأماكن الخاضعة لل

 ،وحبسهم صلاحية المحافظ في توقيف الأشخاصومن خلال الرجوع إلى النصوص التي تناولت مسألة 

نصت على صلاحية المحافظ بتنفيذ قرار  ،والمزروعات صيانة الأشجار ( من قانون 11أن المادة ) يتبين

حيث جاء فيها : "يجوز للحاكم الإداري  ،رأو الأشجا يقوم بإتلاف أي من المزروعاتالحبس ضد من 

تنفيذ قرار الحبس فوراً، أو أن يقرر إخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية إلى حين صدور قرار 

على  :"أتي( على ما ي7قرة )ج( من المادة )قانون التشجير الإجباري، فنصت الف، وأما الاستئناف

 صيانة المزروعات قانون  المتصرف عند وصول الخبر إليه أن يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في

 ".والغراس المعمول به، ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو أن المخالفة وقعت ضد أحكامه
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المذكورين بلغ أي شخص من :" إذا يأتيفي المادة الرابعة منه ما  تفقد تضمن ،وأما قانون منع الجرائم

ولم يمثل أمامه خلال مدة معقولة، فيجوز للمتصرف أن  ،مذكرة للحضور أمام المتصرف المادة الثالثة في

على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاري  إلقاء القبض  ،يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص

 ".عليه

أن النصوص السابقة قد منحت للمحافظ صلاحية توقيف الأشخاص، واحتجاز حرياتهم،  يعتقد الباحث

والأشجار، أو في حال كان  ق بإتلاف وإلحاق ضرر بالمزروعاتسواء في حال قيام الشخص بجرم يتعل

سرقة، أو في حال وجد في ون منع الجرائم قد اعتاد على اللصوصية، أو ال( من قان3بموجب المادة )

في ظروف تقنع المتصرف بأنه على وشك ارتكاب جريمة، فيحق له بموجب  ،أو خاص مكان عام

 كونه يتنافى ،القوانين السابقة إصدار أمر بتوقيف الشخص، وهذا يشكل انعداماً لدستورية هذا النص

على أنه لا يجوز توقيف  نص  تالتي  ،( من القانون الأساسي11ويتعارض بشكل صارخ مع نص المادة )

ولا ينطبق ذلك على التوقيف الصادر من قبل السلطة  ،أحد إلا بأمر قضائي، وذلك بقرار من المحكمة

( على أن مدة 11ة )التنفيذية الممثلة بالمحافظ، وكذلك في هذه القوانين تعارض مع ما أكدت عليه الماد

في حين أن القوانين السابقة لم تحدد سقفاً زمنياً لمدة التوقيف من  ،التوقيف تكون محددة  بموجب القانون 

أن المادة الرابعة من قانون منع الجرائم نصت على ضرورة  رغمتعارض مع الدستور، يقبل المحافظ، وهذا 

يتم الإفراج عنه بعد ذلك في حالة الإدانة، أو تحويله ن ذلك لا يعني أنه فإمحاكمة الشخص خلال أسبوع، 

لأن القانون أعطى هذه الصلاحية للمحافظ حصراً، ومن  ؛تبقى الصلاحية للمحافظ بالتوقيف للقضاء، بل

 الممكن أن تمتد مدة التوقيف لفترة طويلة. 

فيما يتعلق بمدد التوقيف،  كذلك،مع قانون الإجراءات الجزائية  اً أن هناك تعارض ،في هذا الجانب ويتبين

( من قانون الإجراءات 115فإن المادة ) ،فلو اعتبرنا المحافظ قد قام بعمله بصفته مأمور ضبط قضائي

الجزائية تستوجب على مأمور الضبط القضائي تسليم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة، وجاء في 

ساعة، على  24لشخص في مركز الشرطة أكثر من ( أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على ا117المادة )

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06567_3#A06567_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06567_3#A06567_3
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ساعة من تاري  إرساله  24أن يتم الاستجواب بعد إحالته لوكيل النيابة خلال و أن يتم إبلاغ النيابة بذلك، 

ويجوز لوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح لوكيل النيابة، الذي يأمر بتوقيفه، أو إطلاق سراحه، 

أن أساس  يتضح وهنايوماً.. بالإضافة لتمديدات أخرى تكون جميعها بأمر من القضاء،  15التمديد لمدة 

 لذاساعة،  48تمديد التوقيف يكون بأمر من القضاء، وأن مدد التوقيف من قبل النيابة العامة لا تتعدى 

يشكل تناقضاً مع مدد  ،والمزروعات لأشجارنع الجرائم، وقانون صيانة االتوقيف الوارد في قانون مف

 .نه واسعإبل  ،بمدد للتوقيفالتوقيف الواردة في قانون الإجراءات الجزائية؛ لأنه غير محدد 

هناك تعسف في هذه الصلاحية، وانتهاك صارخ للقانون فومن الممكن أن يتجاوز مدة العقوبة المقررة،  

 نون الإجراءات الجزائية، فمن الممكن أن يشكل ذلك انعدام دستورية هذه القوانين، وإلغاءً الأساسي، ولقا

التي يشترط أن تكون بقرار من المحكمة، ومن رها تتعارض من حيث جهة التوقيف، ضمنياً لها باعتبا

المدد التي صلاحيات الشرطة، والنيابة كإجراء أولي، وكذلك بالنسبة للإجراءات المتبعة في التوقيف، و 

ن هذه القوانين التي تعطي إو  ،ن القوانين السابقة لم تراع  مدداً أو سقفاً زمنياً إ إذ ،تشكل ضمانة للمتهم

 لعدم جديرة بالإلغاء،  تتعارض مع القانون الاساسي و صلاحيات التوقيف للمحافظ، هي قوانين

 .تهادستوري

 (.1966( لسنة )79قانون تنظيم المدن، والقرى رقم ) -

 (.1932قانون منازعات وضع اليد لعام ) -

 (.1966( لسنة )1نظام التشكيلات الإدارية رقم ) -

( من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي 21من المادة ) 3،4 ينهذه القوانين مخالفة صريحة للفقر تضمنت 

أو  ولا يتم الاستيلاء على العقارات الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية،-3:" يأتيجاء فيها ما 

لا  -4وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل، أو بموجب حكم قضائي.  ،المنقولات إلا للمنفعة العامة

"، بالتالي فإن الاستيلاء على العقار لا يكون إلا للمنفعة العامة، وبموجب حكم مصادرة إلا بحكم قضائي
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إلى صلاحيات المحافظ في  وبالرجوع، 492تم إلا بحكم قضائيقضائي، وكذلك بالنسبة للمصادرة لا ت

يخول المحافظ بحل النزاعات الواقعة على الأراضي، وبرفع اليد  نجد أنه ،قانون منازعات وضع اليد

الغاصبة عن العقار، ومصادرتها حتى حل النزاع، وإعطاء كل ذي حق حقه، والحكم لصالح الطرف الذي 

بأن هذه المسائل لا تكون إلا  :ما جاء في القانون الأساسيلخالف وهذا م له الحق في الأرض بتملكها،

ذي الكذلك بالنسبة لقانون تنظيم المدن والقرى، صادر عن المحكمة المختصة، و  ،بموجب حكم قضائي

تنفيذ قرارات الهدم، وإزالة البناء، أو التوقف عن استعمال الأرض، ك ،يعطي صلاحيات تنفيذية للمحافظ

ملكيتها، إلا أن هذا القانون يعطي هذه الصلاحيات للمحافظ؛ باعتباره جهة تنفيذية لضمان تنفيذ ونزع 

فيكون المحافظ هو جهة تنفيذية  ،قرارات إزالة البناء، وكذلك في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 كن التوجه إليها .يم

مخالفة للقانون الأساسي، وذلك  د  تع ،سعة للمحافظفقد أعطى صلاحيات وا ،نظام التشكيلات الإدارية أما

فللمحافظ أن  ،( في حال وقع غصب على الأموال المنقولة، أو غير المنقولة25من خلال نص المادة )

 ،والاستيلاء ذلك أن له صلاحية المصادرةمن  ويتضحما كان عليه قبل الغصب، يقرر إعادة الحال إلى 

( 21على اختصاص القضاء، ومخالفة لنص المادة ) اعتداءً  فهذا يعد  لحين إعادة الحال إلى ما كان عليه، 

 من القانون الأساسي.

 مع قانون أصول المحاكمات المدنيةوهناك تعارض في ذلك مع صلاحية قاضي الأمور المستعجلة، و 

والتجارية  قانون أصول المحاكمات المدنيةن ( م102نصت المادة ) إذ(، 2001( لسنة )2رقم ) ،والتجارية

: "يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور يأتيعلى ما 

بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر  ،وفقاً لمقتضى الحال ،المستعجلة، يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية

 هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية".

                                                           
التي تكفل الملكية  ،( من القانون الأساسي21( على:" في ضوء أحكام المادة )2011( لسنة )218قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) نص   492

 إلغاءن إوحيث  ،مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي ،وتحظر نزعها أو الاستيلاء عليها إلا لمنفعة عامة وفقاً للقانون  ،الخاصة وتصونها
ن أو  ،)المحـافظ( لا يـدخل ضـمن صـلاحية النيابـة العامـة والمسـتدعى ضـده الثـاني ،رض موضوع الدعوى وأعمال الحفر والبناءأالحجز على قطعة 

 .النظامية" حجز الأموال غير المنقولة لدى دائرة تسجيل الأراضي والتوقف عن أعمال الحفر والبناء تدخل ضمن اختصاص المحاكم
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فإن هذا  ومن ثم  ، هنفس بالتالي فإن إزالة الضرر تتمثل بإزالة البناء القائم على الضرر، فهي في السياق     

يتخذه بإصدار قرار بإزالة الهدم، أو  ،جراء تنفيذي وقتيإلقاضي الأمور المستعجلة ك ص يعودالاختصا

 المحافظ في هذا المجال فيها تعد   صلاحية بل المحكمة المختصة، فالبناء، حتى صدور قرار نهائي من ق

 والتجارية. المحاكمات المدنية تعارض مع قانون أصولتعلى صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة، و 

أن هذا القانون يتعارض مع القانون الأساسي في مسألة  يتضح، 1932قانون تغيير الطائفة الدينية لعام 

نه أعطى للمحافظ صلاحية إ( منه، حيث 18يها المادة )نصت علحرية العقيدة، والشعائر الدينية، التي 

تقديرية تعسفية باشتراط تكوين قناعته، حتى يتمكن الشخص من تغيير ديانته من خلال تصريح من قبل 

 المسألة تقف على قناعة المحافظ، وسلطته التقديرية.فلمحكمة الشرعية، إلى اقبل التوجه  ،المحافظ بدايةً 

حدود وضوابط اعمال المحافظ، لا بد من التعرف على الية الرقابة على اعماله، ان وبعد أن تعرفنا على 

خرج عن هذه الحدود والضوابط، وماهية العيوب التي من الممكن ان تنظر فيها المحكمة الادارية، في 

 رقابتها على قرارات المحافظ وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.
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 المبحث الثاني 

 اء الإداري على أعمال المحافظرقابة القض 

( على الحالات التي 2001( لسنة )5لقد نص المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )

دون أن  ،يتم فيها الطعن أمام محكمة العدل العليا، وذلك عن طريق إخضاع القرار الإداري لهذه الرقابة

( منه على 33اقتصر في المادة ) فقدمن حيث التعريف، والشروط، والمفهوم،  ،يحدد ماهية القرار الإداري 

، حيث 493التي تخضع لرقابة محكمة العدل العليا على سبيل الحصر ،الإشارة إلى القرارات الإدارية

ضمنية، على  مكانت صريحة أأتختص محكمة العدل العليا بالطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية، سواء 

أي تمس بالمراكز  ،وذلك باعتبارها تحدث أثراً قانونياً  ،نهائية وماسة بالأشخاص والأموالن قرارات أن تكو 

بمحكمة العدل العليا الفلسطينية  ، وقد عرفه القضاء ممثلاً 494القانونية، وصادرة عن أشخاص القانون العام

بقصد إحداث مركز  ،والأنظمة انينبما لها من سلطة بمقتضى القو بأنه "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة 

 .495أو تعديله متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً" ،قانوني معين، أو تغييره

فهي هيئات حكومية، تتمثل قراراتها  ،، وتطبيقاً على صلاحيات هيئات الضبط الإداري على ما سبق وبناءً 

                                                           
ـ493 تخـتص محكمـة العـدل العليـا بـالنظر فيمــا :" يـأتي( علـى مـا 2001( لسـنة )5( مـن قـانون تشـكيل المحـاكم النظاميـة رقـم )33ت المـادة )نص 

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القـرارات الإداريـة النهائيـة الماسـة  -2الطعون الخاصة بالانتخابات.  -1يلي: 
العام، بما فـي ذلـك النقابـات المهنيـة، ومؤسسـات التعلـيم العـالي، والاتحـادات المسـجلة  بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون 

لطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن  -3 الأصول والجمعيات ذات النفع العامحسب 
من حيث التعيين أو الترقية أو العـلاوات أو المرتبـات  ،المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية -4..الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع

رفــض الجهــة الإداريــة أو  -5لــة إلــى المعــاش أو التأديــب أو الاســتيداع أو الفصــل، وســائر مــا يتعلــق بالأعمــال الوظيفيــة. أو النقــل أو الإحا
المسـائل  -7سـائر المنازعـات الإداريـة.  -6امتناعها عن اتخـاذ أي قـرار كـان يجـب اتخـاذه وفقـاً لأحكـام القـوانين أو الأنظمـة المعمـول بهـا. 

بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صـلاحية أي محكمـة تسـتوجب الضـرورة الفصـل فيهـا تحقيقـاً  ،ماتالتي ليست قضايا أو محاك
 أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون". -8للعدالة. 

:" أتي( بشأن الطعـن فـي القـرار الإداري الصـادر عـن المحـافظ علـى مـا يـ2013( لسنة )82قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) نص  494
حـداث إبالتدقيق والمداولة نجد أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصـد 

ن يكـون الباعـث علـى إصـداره المصـلحة العامـة، كمـان أن القـرار الإداري يجـب أن يتجسـد أو  ،ي معين متى كان ذلك ممكناً وجـائزاً ثر قانونأ
 2013-6-3( بتـــاري  339باعتبــاره عمـــلًا قانونيـــاً فـــي مظهــر خـــارجي .... وحســـب مـــا هــو واضـــح مـــن كتـــاب محــافظ رام الله والبيـــرة رقـــم )

ن الموضـوع ينصـب علـى خـلاف أو  ،نه لا يوجد قـرار صـادر عـن المحافظـة بـإغلاق المحـل موضـوع الـدعوى أالموجود ضمن أوراق الدعوى 
نـه لا يوجـد قـرار إداري صـادر عـن جهـة إداريـة أوعليه وبمـا  ،لرجال الإصلاح وكفلاء وتدخلاً  اً ن هناك اتفاقأو  ،بين مستأجر ومشغل للمحل

 اجبة الرد".فإن المحكمة تجد أن الدعوى غير مقبولة وو  ،مختصة
 .(2013( لسنة )82قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )  495
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 إن  حد هيئات الضبط الإداري، حيث أباعتباره  ،جزءاً منها المحافظ يعد   والتيإدارية،  باعتبارها قرارات  

فهو منصب إداري، وكونه جهة عامة  ،المحافظ يصدر قراره الإداري باعتباره قراراً صادراً عن جهة إدارية

على الإرادة المنفردة،  بناءً  تتبع للدولة، وليس لجهات خاصة، أو قطاع خاص، وتكون قراراته صادرةً 

فهو أعلى سلطة  ،دون إملاء من أحد ،ن، فهو يتخذ قراراته بمحض إرادتهوالملزمة له بموجب القواني

على صلاحياته التقديرية في حفظ النظام العام، وفرض التدابير اللازمة وفقاً  تنفيذية، ويتخذ قراراته بناءً 

 لما يراه مناسباً.

هذه الصلاحيات، والتي تحدثنا  على القوانين التي منحته التي يتخذها تكون بناءً  ،والقرارات وهذه التدابير 

التي تمنحه عدداً من الصلاحيات،  ،والمراسيم الرئاسية بموجب جملة من القوانين ،عنها في الفصل الأول

من خلال استهداف المصلحة  ،وهو ما يؤكد الالتزام بحدود مبدأ المشروعية من جانب، ومن جانب آخر

يقوم على  ،قراراتهة العامة، والمحافظ في إصداره لحفالقرار الإداري يستهدف حماية المص ،العامة

ولأن  ،استهداف النظام العام كأساس لأي قرار يصدر عنه، باعتباره أحد أغراض هيئات الضبط الإداري 

من  ،قرارات المحافظ دائماً تكون بذريعة حفظ النظام العام، حتى لو خرجت عن إطار مبدأ المشروعية

العام، فلا يعني خروجها عن مبدأ المشروعية خروجها عن مبدأ  تحقيق  الممكن أن تستهدف حفظ النظام

ود مخالفات حفظ النظام العام، والسلامة العامة، مثال ذلك قيام المحافظ بإغلاق مصنع للأدوية بسبب وج

لأنه لا يدخل  ؛والسلامة العامة، حيث إن هذا القرار يخرج عن مبدأ المشروعية جسيمة لتعليمات الصحة

حتى لا يؤدي ذلك إلى  ؛والسلامة العامة افظ، إلا أنه يستهدف تحقيق الصحةختصاص المحفي ا

واضطراب من قبل  عمل المصنع، وكذلك منعاً من قيام فوضى نتيجة استمرار ،ضرار بالأشخاصالإ

 عامة الناس على استمرار فتح المصنع.

توحيث  الحالات التي على ( 2001( لسنة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )34المادة ) نص 

من عيب الاختصاص،  تمثلت بكل    والتييشترط الطعن بالقرار الإداري فيها أمام محكمة العدل العليا، 

نحراف عن استعمال السلطة، أي الافي الانحراف أو التعسف و مخالفة القانون، و الشكل، والإجراءات، و 
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، فهذه الحالات التي يتم الطعن فيها في القرار الإداري الصادر عن 496المصلحة العامة، والنظام العام

عيب من هذه العيوب، وهذه الحالات التي يتم النظر فيها من قبل أي  إذا كان قراره يتخلله  ،المحافظ

 .لها الرقابة القضائيةجسد من خلامحكمة العدل العليا في الدعاوي المنظورة أمامها، وتت

وخضوعها  ام الإدارةلا بد أن تتقيد سلطات الضبط الإداري في أعمالها بمبدأ المشروعية، ويقصد بها التز 

، 498وحيادها ، واستقلال السلطة القضائية497من خلال ضمان مبدأ الفصل بين السلطات ،لأحكام القانون 

تتمثل بالحدود المتعلقة بالغاية،  ،ضمن أربعة عناصرأن تتقيد صلاحياتها من ولا بد لتحقيق هذا المبدأ 

، والتي سبق وأن تحدثنا لتي تندرج في الظروف الاستثنائيةا ،والإجراءات، والسبب، والملاءمةوالوسائل، 

  499عنها.

                                                           
ــ496 يشــترط فــي الطلبــات والطعــون المرفوعــة :" يــأتي( علــى مــا 2001( لســنة )5( مــن قــانون تشــكيل المحــاكم النظاميــة رقــم )34ت المــادة )نص 

 -1من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي: ( 33لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة )
التعسـف أو الانحـراف فـي  -4مخالفـة القـوانين أو اللـوائح أو الخطـأ فـي تطبيقهـا أو تأويلهـا.  -3وجـود عيـب فـي الشـكل.  -2الاختصاص. 

 ".استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون 
يعد  هذا المبدأ أحد أهم المبادئ والركائز التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، عدم جمع السلطات  التنفيذية :  مبدأ الفصل بين السلطات 497

والتشريعية والقضائية تحت رقابة  سلطة واحدة من قبل الدولة، بل أن تمارس هذه السلطات كل واحـدة علـى حـدة مـن قبـل كـل سـلطة منهـا، 
مرناً وليس مطلقاً، فلا بد أن يكـون هنـاك تعـاون فيمـا بينهـا، وتقـوم السـلطة التشـريعية بسـن القـوانين، فـي  ولا بد أن يكون الفصل بينها فصلاً 

يهـا، حين تقوم السلطة التنفيذيـة بالعمـل علـى تطبيقهـا، أمـا السـلطة القضـائية فتقـوم بالرقابـة علـى تنفيـذ هـذه القـوانين وانسـجامها والإشـراف عل
 قانون الدستوري على الرابط الإلكتروني التالي: راجع موقع المنظمة العربية لل

http://dustour.org/main/content.php?alias=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8
A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA Visited on 7-7-2016  

: " تكفــل يــأتيمــا  1985-11-29المــؤرخ فــي  32/40جــاء فــي المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء فــي قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  498
الدولــة اســتقلال الســلطة القضــائية ويــنص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه. ومــن واجــب جميــع المؤسســات الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات 

وتفصل السلطة القضـائية فـي المسـائل المعروضـة عليهـا دون تحيـز، علـى أسـاس الوقـائع ووفقـا .احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية
نون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من للقا

تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية  .أي جهة أو لأي سبب
لا يجوز أن تحدث أيـة تـدخلات غيـر  يها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون،مسألة معروضة عل

لائقة، أو لا مبرر لها، فـي الإجـراءات القضـائية ولا تخضـع الأحكـام القضـائية التـي تصـدرها المحـاكم لإعـادة النظـر. ولا يخـل هـذا المبـدأ 
لكـل فـرد  سـلطات المختصـة، وفقـا للقـانون، بتخفيـف أو تعـديل الأحكـام التـي تصـدرها السـلطة القضـائية،بإعادة النظر القضائية أو بقيـام ال

لا  الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية،
الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العاديـة أو تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب 

يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السـلطة ويتطلـب منهـا أن تضـمن سـير الإجـراءات القضـائية بعدالـة، واحتـرام  الهيئات القضائية،
 ."فر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمةومن واجب كل دولة عضو أن تو  ،حقوق الأطراف

 .حبيب الدليمي، مرجع سابق 499

http://dustour.org/main/content.php?alias=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://dustour.org/main/content.php?alias=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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حيث  ،فتزيل عنه صفة الصلاحية ،عيب عدم الاختصاص من العيوب التي قد تعتري القرار الإداري  يعد  

لإداري بموجب هذا العيب في نطاق صلاحيات جهة أخرى، وهو ما سنتحدث عنه في يدخل القرار ا

ن كان العيب بسيطاً إالإداري  المطلب الأول، وقد يترتب على عيب عدم الاختصاص، أما بطلان القرار

ار ل انعداماً للقر كاعتداء سلطة على سلطة أخرى موازية لها وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول، أو قد يشك

الحال في عيب عدم الاختصاص الجسيم،كاعتداء سلطة على سلطة أخرى، الذي سنتناوله  الإداري كما

 في الفرع الثاني من هذا المطلب. 

 المطلب الأول: الرقابة على عيب عدم الاختصاص

قيام صلاحية الموظف بإصدار القرار الإداري، حيث يتم منح هذه الصلاحية  :يقصد بالاختصاص

عيب عدم للتدرج الوظيفي، وقد عرف الفقه والقضاء  للموظف على أساس اعتبارات معينة، تبعاً 

ين، الاختصاص باعتباره ذلك العيب الذي لا تقوى بموجبه السلطة الإدارية على القيام بعمل قانوني مع

من اختصاص سلطة إدارية أخرى، وحيث تدخل برأي الفقه ضمن فكرة ن قد نص على أنه يكون القانو 

توافر الأهلية القانونية لإبرام التصرفات القانونية فإن فحص عدم الاختصاص يكون من خلال قيام الأهلية 

انونية لعدم فإنها لا تكون ذات أهلية ق ،القانونية للسلطة التي قامت بإبرام التصرف، فإن لم تكن مختصة

 500الاختصاص.

ويشترط في الاختصاص أن يصدر من السلطة المختصة ضمن النطاق المكاني، والزماني، والموضوعي، 

من الممكن أن  إذ، 501ركن الاختصاص من الأركان الأساسية، والجوهرية التي يقوم عليها القرار الإداري ف

وذلك في حال كان عيب عدم الاختصاص  ،يؤدي انعدام هذا الركن إلى انعدام القرار الإداري ككل

فإن ذلك سيؤدي بنتيجة الأمر إلى إلغاء القرار  ،جسيماً، أما في حال كان عيب عدم الاختصاص بسيطاً 

مبدأ الفصل بالإداري، بسبب الاعتداء على سلطة أخرى، وذلك لأن مبدأ الاختصاص يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

                                                           
 .99مالك خريسات، مرجع سابق 500
تجدر الإشارة إلى أن عيب عدم الاختصاص البسيط يترتب عليه بطلان القرار الإداري، بينما عيب عدم الاختصـاص الجسـيم يترتـب عليـه 501

 القرار الإداري باعتباره كأنه لم يكن.انعدام 
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وم مبدأ الفصل ما بين السلطات على توزيع الاختصاصات بين ما بين السلطات، ومبدأ المشروعية، ويق

 502السلطات الثلاث، وذلك من خلال توزيع اختصاصات السلطة التنفيذية فيما بينها.

 الفرع الأول: عيب عدم الاختصاص البسيط

يترتب على عدم الانسياق للنطاق المكاني، والزماني، والموضوعي للسلطة  في إصدار القرار الإداري 

عيب عدم الاختصاص البسيط، ويبدو الاختصاص المكاني بشكل أكثر وضوحاً في نظام اللامركزية 

حيث يتم توزيع الاختصاص على أساس إقليمي، فمحافظ محافظة معينة أو إقليم معين ليس لديه  ،الإدارية

مكاني، و  -عيب عدم اختصاص بسيط  يعد  حيث إذا صدر إصدار قرار يتعلق بمحافظة أخرى، سلطة

ينحصر نطاق الاختصاص الزمني بصدور القرار ضمن الفترة التي يشغل فيها الممثل الإداري العمل، 

-يكون قراره بعد ذلك معيباً بعيب عدم الاختصاص البسيط ة تقاعده، أو استقالته، أو عزله ففي حال

يتمثل باختصاص رجل الإدارة بعمل تختص به  فهو ،، أما الاختصاص الموضوعي، أو النوعي503الزمني

السلطة التنفيذية؛ كونه يشكل عملًا إدارياً، وذلك بمعزل عن نطاق السلطة التشريعية، أو القضائية، وكذلك 

بمعنى أن وزير الصحة يعمل في نطاق الصلاحيات  ،عمل في إطار السلطة التنفيذية الممنوحة له

لا يجوز له العمل في نطاق موضوع آخر من ة الصحة، وتبعاً لذلك نطاق وزار  الإدارية المخولة له في

 .504كوزارة الداخلية مثلاً  ،اختصاص جهة أخرى 

 1965فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في إحدى القضايا لعام  ،وتطبيقاً على الاختصاص المكاني

ل إلى التحكيم النزاع المتكون : "ينحصر اختصاص المتصرف بموجب قانون إدارة القرى بأن يحييأتيبما 

ف المتكون بين مقيمين في بين أشخاص يقيمون في المدينة، فإذا أصدر المتصرف قراراً بإحالة الخلا

                                                           
الكويـت  -مجلـة الحقـوق  4( 2007)ركـن الاختصـاص فـي القـرار الإداري الكـويتي والرقابـة القضـائية عليـه، دراسـة مقارنـةصبري السنوسي، 502

92. 
 .99صبري السنوسي، مرجع سابق 503
 .98صبري السنوسي، مرجع سابق 504

مــن الــوزير  نــه إذا كــان هنــاك تفــويض  ألا بــد أن يكــون دون تفــويض، أي  ،صــاص الموضــوعيتجــدر الإشــارة إلــى أن الاعتــداء علــى الاخت
نـه بموجـب قــانون أبعيــب عـدم الاختصـاص، فكمـا سـبق أن ذكرنـا سـابقاً  اً معيبـ اً فهـذا لا يشـكل قـرار  ،للمحـافظ فـي ممارسـة صـلاحيات الـوزير

 تفويض من مجلس الوزراء أن يمارس صلاحيات أحد الوزراء.(، يحق للمحافظ بموجب 1965( لسنة )26الإدارة العامة رقم )
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 .505ويتعين إلغاؤه" ،فيكون قد تجاوز اختصاصه ،والمدينة إلى التحكيم القرية

عليه نظام  بما نص   ربتهيتم مقافيمكن أن  ،أما الاختصاص الزماني فيما يتعلق في اختصاص المحافظ

وذلك في حال غصب العقار، وصلاحية المحافظ  ،( منه25في المادة ) 1966التشكيلات الإدارية لسنة 

ن، على أن تكون خلال شهر من تاري  وقوع ـفي القيام باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الغصب البي  

 ،وذلك للغائب في الخارج، ومن بعد انقضاء هذه المدة ،وخلال ثلاثة أشهر من تاري  وقوعهالاعتداء، 

، فإذا تم بعد هذه المدة اتخاذ تدابير 506فتخرج من اختصاص المحافظ، وتصبح من اختصاص القضاء

فإن ذلك يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الزمني، وذلك من حيث النطاق الزمني  ،من قبل المحافظ

رفع اليد الغاصبة عن العقار خلال شهر من تاري  وقوعه، أو  المتمثل بصلاحية المحافظ بالنظر في

ثلاثة أشهر من تاري  وقوعه، إذا كان صاحب العقار خارج البلاد، وبعد هذه المدة الزمنية تخرج هذه 

 .بح من صلاحية القضاءالمحافظ، وتص ضمن نطاق عملالصلاحية من 

ه المدة الزمنية يكون خارج النطاق الزمني ، ونرى بالتالي فإن الإجراء المتخذ من المحافظ بعد مرور هذ 

أنه من الممكن أن نقارب الحال أيضاً إلى عدم الاختصاص الجسيم إضافة إلى النطاق الزمني؛ لأنه يقوم 

التي يحق للمحافظ  ،نه بالإضافة إلى انتهاء المدة الزمنيةإتداء على السلطة القضائية، بحيث على الاع

لنظر في الغصب البين، تصبح من اختصاص القضاء من بعد ذلك، بالتالي فيها فيها، ويختص بها في ا

الذي يشكل سلطة تنفيذية، فهي لا تقتصر  ،قضائية من قبل المحافظالسلطة الاعتداء على اختصاص 

 وتكون معيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم.، بل على مخالفة النطاق الزمني فقط

، الذي أعطى سقفاً زمنياً 1932وكذلك الحال بالنسبة لقانون منازعات وضع اليد على الأراضي لعام  

: أتيحيث نصت إحدى القرارات على ما يلصلاحية المحافظ في النظر في المنازعات على الأراضي، 

ازعات على قد حددت مدة النظر في المن 12/32( من القانون رقم 2"أن الفقرة الرابعة من المادة )

                                                           
 . 787مجلة علوم الشريعة والقانون  2( 2015) عيب عدم الاختصاص وأثره في القرار الإداري سمير السماعنة، 505
 .(1966( لسنة )1( من نظام التشكيلات الإدارية رقم )25انظر إلى المادة )506
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حتى إذا انقضت يمنع على المتصرف أن  ،أو رفع اليد 507الأراضي، أقصاها شهران من تاري  وضع اليد،

يتدخل، وللمتضرر مراجعة المحاكم النظامية، ولهذا يكون المستدعى ضده الأول قد تدخل في النزاع في 

 508سبب يخالف القانون".وقت لم تكن له فيه صلاحيات التدخل، ويكون قراراه المطعون به لهذا ال

 ات سلطة لا مركزية، وهذا ما أشاروقد يكون عيب عدم الاختصاص اعتداء سلطة مركزية على اختصاص

قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية، كاعتداء وزارة على صلاحيات المحافظ، وهذا إشارة إلى  أحدإليه 

المحافظ هو من يقوم بالاعتداء على تقع على اختصاص المحافظ، وليس فقط  أن هناك اعتداءات  

 ،المحافظ يشكل سلطة لامركزية السلطات الأخرى، بالإضافة إلى اعتبار محكمة العدل العليا منصب  

رغم أننا سبق أن أشرنا إلى أن المحافظ قد يجمع بين السلطة المركزية والسلطة مركزية،  وليس سلطةً 

 :أتيوحيث نص القرار على ما ي ،اللامركزية

( من قانون 3أن المادة ) يتبين ،وباستعراض النصوص القانونية المنظمة لترخيص كتاب الاستدعاءات" 

نصت على أنه: "لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى  1956( لسنة 42ترخيص كتاب الاستدعاءات رقم )

فيها التي يزاول  ،مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة

نصت على أنه "يحق للمتصرف أن يلغي في أي وقت ذاته ( من القانون 6هذه المهنة"، كما أن المادة )

أو استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها، ويجوز  ،كان أية رخصة بسبب إساءة حاملها السلوك

أن الجهة المخولة بإصدار  يتضح ،للمتصرف أن يرفض تجديد أية رخصة"، وعلى ضوء هذه النصوص

 ،رخصة للمستدعي ككاتب استدعاءات، وتجديد الرخصة، أو رفض تجديدها هي الحاكم الإداري في البلد

                                                           
يدقق حـاكم اللـواء :" يأتيعلى ما  1932( لسنة 12من قانون منازعات وضع اليد على الأراضي رقم ) (2ت الفقرة الرابعة من المادة )نص   507

ويسـمع أيـة بينـات أخـرى  ،وينظر في إثر هـذه البينـات ،ويسمع إفادة الفرقاء وجميع البينات التي يبرزها كل منهم،ليه إعندئذ اللوائح المقدمة 
ليــه إمكنــه ذلــك أي الفرقــاء كــان فــي تــاري  صــدور الأمــر المشــار أثــم يقــرر حيثمــا  ،ضــرورة لــذلكن وجــد إن وجــدت، ويكشــف علــى الموقــع إ

أعلاه. واضعا يده بالفعل على الأرض المتنازع عليها ومن هو ذلك الفريق، دون أن يتعـرض للأسـاس أو لادعـاء أي فريـق بحـق وضـع اليـد 
 على تلك الأرض

 

أن احـد الفرقـاء قـد رفعـت يـده بـالقوة عـن الأرض المتنـازع عليهـا خـلال الشـهرين السـابقين لتـاري  نه إذا ظهـر لحـاكم اللـواء أويشترط في ذلك 
 . فلـــــه أن يعتبـــــر الفريـــــق الـــــذي رفعـــــت يـــــده واضـــــع اليـــــد علـــــى الأرض المتنـــــازع عليهـــــا فـــــي ذلـــــك التـــــاري  ،إصـــــدار الأمـــــر المتقـــــدم ذكـــــره

اج إلـى تـدبير اضـطراري فيجـوز لـه فـي أي وقـت شـاء أن يعـين مـديرا يشـرف نه إذا رأى حاكم اللواء أن المسـألة تحتـأويشترط في ذلك أيضا 
 . ( ريثما يصدر قراره بمقتضى هذه المادة3على الأرض المتنازع عليها على الوجه المبين في المادة )

 .1964( لسنة 9قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )  508
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وبما أن الوكيل المساعد  ،الذي يزاول فيه صاحب الرخصة مهنته، والحاكم الإداري هو سلطة لا مركزية

يات خولها المشرع لسلطة لا مركزية، هي الحاكم للشؤون العامة في وزارة الداخلية قد أناط بشخصه صلاح

فإنه يكون قد اغتصب هذه السلطة التي خولها المشرع للسلطة الإدارية اللامركزية، وعليه فإن  ،الإداري 

 ،القرار المشكو منه يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص، وبما أن عيب عدم الاختصاص من النظام العام

 509ء بإلغاء القرار الطعين."الأمر الذي يتعين معه القضا

لأن  ؛بأنه يشكل سلطة لا مركزية لمحافظ  اكمة كان معيباً من حيث اعتبارها يعتقد الباحث أن توجه المح

فهو امتداد للسلطة التنفيذية العليا )السلطة المركزية(،  ،المحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية في محافظته

 ومركزي لرئيس السلطة الوطنية. ك امتداد هرميوفي ذل ،وحيث يتبع المحافظ لديوان الرئاسة

 الفرع الثاني: عيب عدم الاختصاص الجسيم

والقضاء الإداريين، من خلال صدور قرار إداري من  ختصاص الجسيم من وجهة نظر الفقهيتمثل عدم الا

شخص ليست له علاقة بالإدارة، أو صدور قرار من موظف ليس له صلاحية إصدار القرارات الإدارية، 

أو اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، أو على السلطة القضائية، ومن الأمثلة على ذلك 

ثلة بالمحافظ على السلطة القضائية ) اختصاص المحاكم(، وهو ما يقوم على اعتداء السلطة التنفيذية المم

، ومن التطبيقات القضائية لعيب عدم الاختصاص الجسيم 510الاعتداء على مبدأ الفصل ما بين السلطات

، والتي تمثلت بقيام محافظ 1957عام  (Rosan Gerard)ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

(Guadeloupe)  التي حدثت في  ،والعملية الانتخابية بإثبات انعدام نتائج الانتخابات بإصدار قرار

أدى إلى قيام رجال الشرطة بحجز الصناديق، وكان المحافظ قد ما من حوادث،  حصلالمحافظة إثر ما 

نه أطلب من رئيس قائمة الحزب الشيوعي الفائز آنذاك قبل صدور النتائج بإعادة فرز الأصوات، إلا ا

أصدر المحافظ القرار المطعون فيه أمام مجلس الدولة الفرنسي،  بإعلان فوزه،رفض، وبعد أن قام الحزب 

لأن إبطال الانتخابات وإثبات انعدام النتائج يكون من اختصاص  فيه بعدم الاختصاص؛ الذي حكم

                                                           
 .2005-3-28(، بتاري  2004لسنة ) (22قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 509
 .103خريسات، مرجع سابق ك مال 510
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 511عدم اختصاص جسيم. عيب   فهذا يعد   ،المحكمة، وقاضي الانتخابات، وليس المحافظ

قرار المحافظ في القضية المذكورة اتسم بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وليس فقط عيب عدم ف 

الاختصاص الجسيم، كون المحافظ كان قد أصدر قرار إثبات انعدام نتائج الانتخابات بعد قيام الحزب 

محافظ بإعادة حساب الشيوعي بالفوز في الانتخابات، ورفض انصياعهم قبل الإعلان عن النتائج لقرار ال

الأصوات، وبناء على هذا الرفض أصدر المحافظ قراراً بإبطال الانتخابات، وبالتالي كان قراراً كيدياً دون 

 كان فيه عيب الانحراف، وإساءة استعمال السلطة، وكذلك عيب عدم الاختصاص الجسيم.فوجه حق، 

( فيما يتعلق بعدم الاختصاص 2008( لسنة )90جاء في قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )

فقد تبين أن المستدعى ضده  ،والمداولة : "بعد التدقيقيأتيالجسيم، والاعتداء على السلطة القضائية ما 

في يه فإن مخاصمته تكون الثاني النائب العام، لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في إصداره، وعل

نه قد ثبت لمحكمتنا أن المستدعين قد سبق أن أحالتهم النيابة العامة إغير محلها وفي الموضوع، وحيث 

التي قررت إسقاط الشكوى لعدم توافر صفة الادعاء  ،والذم جزاء سلفيت، بتهمة القدحإلى محكمة صلح 

الشخصي من قبل المشتكية، فإن تدخل محافظ سلفيت في موضوع الشكوى، وقراره بتوقيف المستدعين 

أمام محكمة  طالما أن المشتكية قد صرحت ،على سلطة القضاء يخرج عن صلاحيته، ويشكل اعتداءً 

مر الذي يصبح معه الادعاء بالمحافظة على النظام العام لتعويض، الأفي ابأنها لا ترغب صلح سلفيت 

 512مخالفاً للواقع".

وحيث تتلخص وقائع القضية بقيام محافظ طولكرم بمنح  ،وفيما يتعلق بصلاحية المحافظ بإغلاق العقار

 ن المستأجر خرج منه بدون إذن رسمي من المؤجر، وحل  لأ ،المستدعي مهلة شهر، وذلك لإخلاء البيت

لذلك صدر قرار بتخليته من قبل المحافظ  ؛ن وجه مشروع، ودون إذن من المؤجرشخص آخر دو  مكانه

( 25للحفاظ على النظام العام، وذلك باعتباره غصباً للعقار، وصلاحية حصرية للمحافظ بموجب المادة )

العقار من قبل  : "إن تحريرأتيسطينية بما يمن نظام التشكيلات الإدارية، فقضت محكمة العدل العليا الفل

                                                           
 .168( 2014)رسالة ماجستير: جامعة الحاج لخضر  الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة في الظروف العاديةمواقي بنان، 511
  .2008-5-4(، بتاري  2008( لسنة )90قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 512
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 ك العقار بمراجعة من أصبح مالكاً ، وتكليف المستأجر لذل4-مدير أملاك الحكومة بموجب المبرز ع

يمنع أي جهة رسمية من التدخل في أي أمر من الأمور المتعلقة في ذلك العقار، وهذا ما  ،ومسؤولًا عنه

ينطبق على المستدعى ضده الأول )محافظ طولكرم(، الذي لا يرد القول بأن صلاحيته في التدخل نابعة 

ظ ( من نظام التشكيلات الإدارية؛ لأن ذلك النظام، وإن كان أعطى المحاف25من أحكام المادة )

إلا أن مثل هذه الصلاحيات ليس من شأنها أن تطغى على  ،صلاحيات محددة، وفي ظروف معينة

صلاحيات المحاكم، واختصاص القضاء....؛ لأن ذلك إهدار كامل لوظيفة السلطة القضائية، ومخالفة 

 513صارخة للقانون.... إن القرار المذكور صادر عن جهة غير مختصة".

 ،: "نجد أن المستدعى ضده الأول )محافظ قلقيلية(، قد أصدر قراره الشفوي ييأتوقضت في قرار آخر بما 

المتضمن إلزام المستدعي بإخلاء، وتسليم مفاتيح العقار ... من أراضي قلقيلية، وتوقيف المستدعي 

بالسجن لإكراهه على تنفيذ القرار الصادر عنه، ولما كانت المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة، 

الصلاحية بتحديد الحقوق، وليس محافظ قلقيلية، فإنه على ضوء ذلك نجد أن القرار الشفوي الصادر عن و 

على اختصاص السلطة القضائية، وهو من قبيل اغتصاب السلطة، وفي هذه الحالة  المحافظ يشكل اعتداءً 

 514يعتبر القرار الإداري معدوماً، والعدم لا يولد إلا عدماً مثله".

في قضية  قيام محافظ نابلس بإخلاء بيت في مخيم بلاطة، ي قرار آخر بعكس ذلك ولكن قضت ف

حيث جاء فيها: "والذي نراه في ضوء ما قدمه الفريقان من بينات، أن  ،باعتباره  تابعاً لوكالة الغوث الدولية

إن البينة التي المستدعي لم يثبت أية علاقة قانونية تربطه بالبيت الصادر بشأنه القرار المطعون فيه، و 

قدمها المستدعى ضده كافية للأخذ بها، والاستناد إليها للقول بأن البيت المذكور جزء من مقر مركز 

ضده محافظ  ىن المستدعإوالتي لم يرد ما يناقضها، وحيث  وفق المبرزات المشار إليها، ،شباب بلاطة

( الحق 1966( لسنة )1لات الإدارية رقم )( من نظام التشكي28(، )25نابلس يملك وفقاً لأحكام المادتين )

                                                           
 .1998-2-22(، بتاري  1996( لسنة )22قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 513
 .2003-6-11(، بتاري  1999( لسنة )8قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 514
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في إصدار القرار المطعون فيه واتخاذ هذا الإجراء حفاظاً على المصلحة العامة، فإن قراره هذا يكون متفقاً 

 515وأحكام القانون، وصادراً عن جهة مختصة في إصداره".

رغم أن الواقعة كانت  ،يتضح أن قضاء محكمة العدل العليا كان له موقف مغاير في مسألة الإخلاء

عتبر أن مسألة الإخلاء حتى لو كان غصباً للعقار، ووجود ا  أن قرار المحكمة اختلف، فتارة مماثلة، إلا

نها اعتبرته من اختصاص فإ ،وفيه خطر على النظام العام ،غير مشروع للمستدعي وبشكل واضح

ى على صلاحيات قضائية، في حين أنه ه منعدم، كونه اعتدن إجراء المحافظ وقرار إو  ،المحاكم النظامية

في القضية الأخرى سببت المحكمة قرار المحافظ باعتباره حفاظاً على النظام العام، واستناداً إلى 

في تسبيب المحكمة،  اً ( برفع اليد الغاصبة عن العقار، بالتالي فإن هناك تخبط25صلاحيته، وفقاً للمادة )

 وعدم وضوح.

( هي صلاحية إجرائية وقتية للمحافظ باتخاذ 25ية الممنوحة بموجب المادة )أن الصلاح يعتقد الباحث 

 3و ،قرار برفع اليد الغاصبة، إذا توجه المتضرر إلى المحافظ بشكوى خلال شهر من تاري  الاعتداء

وتصبح من صلاحيات القضاء،  ،أشهر إذا كان خارج البلاد، ومن بعدها تخرج من صلاحيات المحافظ

وحقن أن النص يتعارض مع صلاحية القضاء؛ لأنه كان يتضمن حفظ النظام العام، لا نجد  لذا

ن هذا التدبير يبقى سارياً مؤقتاً إحيث  ،حين صدور قرار من قبل المحكمة ىالاضطرابات لفترة مؤقتة، إل

فظ لحين صدور قرار قضائي بشأن الواقعة، فيهدف المحافظ بذلك إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه، وح

على  ولا يشكل اعتداءً  ،استقرار المجتمع، ومن ثم يتبعه إجراء قضائي، بالتالي لا يكون قراراه نهائياً 

 صلاحيات القضاء.

نجد أن المستدعى ضده الأول )محافظ  ،: "وعن أسباب الطعنأتيمحكمة العدل العليا بما ي وكذلك قضت

ولى إخلاء سكنها، وتسليمه إلى أحد الشركاء رام الله(، قد أصدر قراره المتضمن إجبار المستدعية الأ

وتهديد المستدعية بالتنفيذ المباشر بالقوة العمومية، ولما كانت المحاكم الحقوقية صاحبة الولاية  ،الآخرين

                                                           
 .1997-6-12(، بتاري  1996( لسنة )29قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 515
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فإن القرار  ،العامة، والصلاحية بقسمة العقار، وتحديد الحصص، وليس محافظ رام الله، وعلى ضوء ذلك

على اختصاص السلطة القضائية، وهو من قبيل  هذا الموضوع يشكل اعتداءً الصادر عن المحافظ في 

 516اغتصاب السلطة".

( من 28من أرض المستدعيين، استناداً للمادة ) مر  ي وفيما يتعلق بصلاحية المحافظ بفتح طريق زراعي

المحكمة في هذه قضت أخرى على صلاحيته استناداً لها،  التي أكدت قرارات   ،نظام التشكيلات الإدارية

الواقعة بعكس ذلك، واعتبرت قرار المحافظ قراراً منعدماً، حيث استند الطعن بأنه لا صلاحية للمحافظ 

وأن الاختصاص يعود للجنة التنظيم العليا، والمجلس القروي، ووزارة الزراعة، حيث نص  ،بإصدار القرار

المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت أن  : "على ضوء البيناتأتيار محكمة العدل العليا على ما يقر 

وأن هذا النزاع هو نزاع مدني تختص المحاكم النظامية بالنظر فيه والفصل فيه  ،هناك نزاعاً حول الطريق

حه، ما لم يثبت أنه أيضاً، ولا يملك المحافظ أن يتدخل في الأمر لإزالة أي اعتداء في هذا الطريق، أو فت

ن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه منعدماً إف على صفته هذه، وحيث نه لا خلاأطريق عام،  و 

 517مزاولة هذا الاختصاص". ولا تملك أصلاً  ،لصدوره عن جهة لا تملك حق إصداره

في باب غصب السلطة،  كذلكعلى اختصاص سلطة تشريعية، فهو يدخل  يتعد ىوإذا صدر قرار إداري 

دأ المشروعية؛ لأنه فيه مخالفة لما نص عليه انتهاك مبت، وكذلك أ الفصل ما بين السلطامبدوانتهاك 

القانون، والاختصاص الموضوعي، وتطبيقاً على ذلك قضت المحكمة الإدارية في الجزائر بإلغاء القرار 

الإداري الصادر عن الوالي، واعتباره "قراراً منعدماً، وذلك باعتباره يشكل عيب عدم الاختصاص الجسيم 

لما نص عليه القانون، والدستور"، والذي قام بموجبه الوالي بإغلاق محل تجاري لاستخدامه أحد لمخالفته 

المتعلق بإقامة التونسيين  1981لعام  158-81العمال من جنسية تونسية، وحيث خالف المرسوم رقم 

ن المرسوم إ إذ، والصناعية للوالي صلاحيات الإغلاق النهائي للمحلات التجارية بالجزائر، والذي لا يعطي

                                                           
 .2003-3-31(، بتاري  1999( لسنة )34عدل العليا الفلسطينية رقم )قرار محكمة ال 516

 .2000-7-1(، بتاري  1998( لسنة )51انظر إلى ما يتعلق بإخلاء العقار من قبل المحافظ، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )
 .2004-10-18(، بتاري  2000( لسنة )13قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 517
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لا يتم تغريمه بغرامة مالية، ولا يوجد نص  ،وضح أن من يخالف من الجزائريين أحكام تشغيل الأجانب

ويكون الوالي بهذا الإغلاق أنشأ عقوبة لم ينص عليها القانون، ف يعطي صلاحية الإغلاق من قبل الوالي،

 518والعقوبات. التي تشرع القوانين ،انتهك صلاحية السلطة التشريعية قد

ولا في أي تشريع  ،قضت محكمة العدل العليا الأردنية بهذا الخصوص "لا يوجد في قانون منع الجرائم وقد

نص يخول المحافظ صلاحية وضع أي شخص تحت العلاج في المركز الوطني للصحة النفسية، وأن يتم 

، 519لاختصاص، ومخالفة القانون"الاحتفاظ به في المركز القضائي، مما يشوب القرار الطعين عيب عدم ا

فإن قرار المحافظ باتخاذ تدبير وضع شخص تحت العلاج في مركز للصحة النفسية، هو مخالف  ولذلك

للقانون، حيث لم ينص المشرع في قانون منع الجرائم على هذه الصلاحية، فهو بذلك أنشأ عقوبة جديدة لم 

ريعية، إلا أن المحكمة هنا لم توضح أنه عيب عدم ينص عليها المشرع، وبذلك اعتداء على السلطة التش

 اختصاص جسيم، وأنه اغتصاب للسلطة التشريعية وكان الأجدر أن تأخذ بهذا الاتجاه.

ونرى أن  اعتداء السلطة التنفيذية الممثلة بالمحافظ على السلطة التشريعية،  يشكل غصب سلطات 

قد يشكل مخالفة دستورية؛ لأن  ،نب آخرهذا من جانب، ومن جا ،وصلاحيات تابعة لسلطة أخرى 

الاعتداء من الممكن أن يكون مخالفاً لما نص عليه الدستور، مثال ذلك ما نص عليه القانون الأساسي 

( منه بأنه "لا يجوز توقيف أحد، أو تفتيشه، أو حجز حريته، أو تقييد حريته بأي قيد إلا 11في المادة )

 ،لإداري على ذمة المحافظ، أو فرض الإقامة الجبرية على الشخصبأمر قضائي"، فبذلك فإن التوقيف ا

على  اعتداءً يعد  باعتبار أن قيام المحافظ بتوقيف شخص،  ،يكون انتهاكاً لمبدأ الفصل ما بين السلطات

هذا من جانب،  ،فترض أن يكون التوقيف استناداً إلى قرار قضائي منهات التي ،صلاحية السلطة القضائية

فهو اعتداء على السلطة التشريعية، وعلى الدستور بشكل خاص؛ لأن الدستور هو الذي  ،آخرومن جانب 

فإن مخالفة هذه الصلاحية تشكل مخالفة دستورية؛ لأن الدستور لم  ولهذانص على صلاحية القضاء، 

رغم أن قانون منع الجرائم منح المحافظ هذه الصلاحيات، لكن بما أن  ،يمنح هذه الصلاحية للمحافظ

                                                           
 .173مواقي بنان، مرجع سابق 518
 .106مالك خريسات، مرجع سابق  519
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ضمنياً، ومخالفة للسلطة التشريعية بشكل مسبق لانتهاك  إلغاءً  يعد  الدستور نص على خلافها، فذلك 

 .اختصاص السلطة القضائية

رجوع إلى المادة : "وبالأتي( ما ي2010( لسنة )701نية رقم )محكمة العدل العليا الفلسطي حكموجاء في 

تجد المحكمة أنها نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة  ،( من القانون الأساسي11)

ولا تمس، كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد نصت على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو ...... إلا 

"القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في  ( من القانون الأساسي على98بأمر قضائي، كما نصت المادة )

( 3أن المادة ) لقضاء، أو في شؤون العدالة"، كماقضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في ا

 النظامية تنظر في جميع المنازعاتمن قانون تشكيل المحاكم النظامية قد نصت على أن المحاكم 

والقضاء على أنه لا يجوز  ام القانون"، وقد استقر الفقهأحكإلا ما استثني بنص خاص وفق  ،والجرائم

الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن الامتناع عن تنفيذها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون،... وأن 

محافظ نابلس قد أبقى على السلطة التنفيذية لا يجوز لها فرض رقابتها على الأحكام القضائية، ولما كان 

موقوفاً بعد صدور قرار الإفراج عنه من قبل محكمة بداية نابلس، فإنه يكون قد عارض في  ىالمستدع

قرار قضائي واجب التنفيذ مما يشكل اعتداءً على مبدأ فصل السلطات، وأن المستدعى ضده الثاني بتنفيذه 

غير قد تجاوز حدود اختصاصه؛ كون أن قرار المستدعى ضده الأول  ،قرار المستدعي ضده الأول

 520مختص بإصدار قرار التوقيف، مما يجعل من أسباب الطعن واردة على القرار المطعون فيه.

: "يتضح للمحكمة أن يأتيما  2011( لسنة 238محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) حكموجاء في 

وحماية العمل،  وأنه ثبت من قبل وزارة الصحة، والتفتيش، ،الشركة المستدعية تملك مصنعاً لإنتاج الأدوية

ودائرة الجودة الدوائية، أن هناك مخالفات للأنظمة، والقوانين ترتكب في المصنع، وأن تقارير كتبت من 

مسؤولين بهذا الخصوص، مما دفع المستدعى ضده )المحافظ( لإصدار القرار المطعون فيه، والقاضي 

ستدعى ضده أصدر القرار المطعون بإغلاق الشركة، وإحالة ملفها إلى الجهات المختصة، ونجد أن الم

                                                           
 . 2010-12-12(، بتاري  2010( لسنة )701قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 520
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بينما لا يملك القدرة القانونية على إصداره؛ لأن حق إصدار القرارات في اغلاق المحلات هو من  ،فيه

 عتدى على اختصاص السلطة القضائيةاختصاص المحاكم النظامية، ويكون بذلك المستدعى ضده قد ا 

 521والمحاكم النظامية".

كب داخل ليا اعتبرت أنه حتى لو كان هناك فعلًا مخالفات جسيمة ترتبالتالي فإن محكمة العدل الع

والقوانين، ولم تراع  المحكمة أن المحافظ قام بدوره بذلك؛ حفظاً للصحة العامة  المصنع، ومخالفة للانظمة

 على ينصب   ،باعتبار أن المصنع هو مصنع لإنتاج الأدوية، بالتالي فإن قراره جاء كإجراء تدبيري وقائي

انتفى ركن الاختصاص، باعتبار أن  ،حماية الصحة العامة كصلاحية منحت له، لكن من جانب آخر

إلا أنه  ،حتى لو كان الأمر لا يحتمل مماطلة القضاء ،المحكمة هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار

بة القاضي فإن رقا ،من الممكن اتخاذ إجراء وقتي مستعجل من قاضي الأمور المستعجلة، لكن مع ذلك

 كفرضية أولى تعلو على فرضية الاختصاص.،اية الصحة العامة، والنظام العامعلى حم يجب أن تنصب  

  خالفة الشكل والإجراءاتالمطلب الثاني: الرقابة على عيب م

 تصرفاتها عندها معيبة بعيب الشكلتكون  ،والشكليات الواجب اتباعها عندما تتجاوز الإدارة الشروط

بشكل لا يؤدي إلى الحظر  ،والإجراءات، فلا بد أن تلتزم الإدارة بالوسائل المتبعة في حماية النظام العام

دون اللجوء للوسائل الصارمة، التي  ،الكلي للنشاط، فلا بد من اتباع أسلوب مرن في الوسائل المتبعة

الوسيلة مع الفعل أو النشاط الذي قد تناسب أن تنه لا بد من إتحول دون التمتع بالحقوق والحريات، حيث 

يخل بالنظام العام، فلا بد من وجود رقابة ملائمة على هيئات الضبط الإداري بالنسبة لاتباع الوسائل 

وإجراءات متبعة لدرء  عقوبات جزائية، فهي مجرد أساليب المناسبة، حتى لا تؤدي هذه الوسائل إلى

 522الخطر.

نصوص عليها والشكليات الم اتجراءم هيئات الضبط الإداري بالإلتزاالرقابة على مدى ابيقوم القضاء 

الموضوعية، ولا حتى ضمانات  ن هذه الرقابة لا تؤثر على صحة الإجراءاتإبموجب القانون، وحيث 

                                                           
 .2012-5-16(، بتاري  2011( لسنة )283قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 521
 . 1012مجلة علوم الشريعة والقانون  40( 2013) ب الشكل وأثره في القرار الإداري عيصفاء السويلميين وآخرون،  522
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ات الضبطية، وتمس في القرار  ن هذه الشكليات من الممكن أن تشكل أهميةً فإوحريات الافراد،  حقوق 

حال تم إصدار قرارات؛ حفاظاً على النظام العام دون وجود مدة زمنية معينة، كقرار  والحريات في بالحقوق 

باعتبارها من الشكليات الضرورية  ،دون أن ينص القرار على تحديد مدة الإغلاق ،إغلاق محل للمسكرات

 523المنصوص عليها بموجب القانون.

والإجراءات، فذهب جانب من الفقه  وجود فروقات ما بين كل من الشكل وقد كان هناك خلاف فقهي على

التي يتحتم على الإدارة مراعاتها منذ لحظة بروز مجموعة من القواعد، الإجراءات أن الإداري إلى اعتبار 

فيعني لحظة صدور القرار بشكل  ،لإصداره، أما الشكل ر القرار الإداري إلى حين تجهيزهفكرة إصدا

أي الإطار النهائي الذي تظهر به الإرادة المنفردة للإدارة في إصدارها للقرار، واتجه الفريق الفقهي  ،نهائي

 ،والنهائي تبار أن الشكل هو المظهر الخارجيباع ،الآخر إلى اعتبار الإجراء عنصراً من عناصر الشكل

على أنه ليس هناك فرق  ون يتفق  الذي يعكس الارادة المنفردة في إصدار القرار، إلا أن العديد من الفقهاء

 524وذلك باعتبارهما عنصراً واحداً. ،ما بين الإجراء، والشكل،  ولا يمكن الفصل بينهما

نه إذا كان هناك نص قانوني يقضي بإلزام الإدارة أحكمة الإدارية المصرية أن الأصل قضت الم فقد

لا كان نتيجة ذلك إلغاء إزم به الإدارة، و ن تلتبالمحددات الشكلية، والإجراءات التي يوصي بها المشرع أ

والإجراءات تعني أن يكون الأثر المترتب عليها بطلان  ري، إلا أنه ليس كل مخالفة للشكلالقرار الإدا

القرار الإداري، فلا بد من التمييز إذا كانت المخالفة الواقعة قد مست بالشروط الجوهرية، وهي التي تمس 

ه الإجراءات لم تمس بالشروط الجوهرية، وأثرت في الشروط اللاجوهرية في بمصالح الأفراد، أو أن هذ

 525أي تلك التي لا يترتب على المس بها الإضرار بمصالح الأفراد. ،القرار

وإن الشروط الشكلية الواجب اتباعها تظهر في قانون منع الجرائم، فقد حدد الشروط الواجب اتباعها عندما 

التوقيف، فتتمثل بداية بالتبليغ من خلال توجيه مذكرة حضور للشخص المتهم، يقوم المحافظ بإصدار قرار 

                                                           
 .59( 2011)رسالة ماجستير: جامعة مؤتة  هيئات الضبط الإداري كساب محمد بني عيسى،  523
ماجســتير: الجامعــة الأردنيــة )رســالة عيــب الشــكل والإجــراءات فــي القــرار الإداري وتطبيقاتــه فــي القضــاء الإداري الأردنــي مهنــد البشــتاوي،  524
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 .221( 1983)منشأة المعارف: الإسكندرية  ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاءعبد الغني عبد الله،  525
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جراء إجراءً باطلًا لمخالفته للإ يعد  لذلك فإن أي إجراء يتضمن توقيف المتهم دون وجود مذكرة حضور، 

كإجراء بدائي يسبق عملية التوقيف، ولكن ، المتضمن ضرورة وجود مذكرة حضور أو إحضار الرئيس

إذعاناً للقرار  يعد   ،له من المتهم، وعدم التمسك به الانصياعتجدر الإشارة إلى أن هذا العيب إذا تم 

محكمة العدل العليا على ما  قرارات أحد نص   فقد، 526الإداري، ولا يحق له الطعن به بالإلغاء عندها

دون أن يعترض على عدم  ،وإجابته على التهمة الموجهة إليه ،محافظ: "إن حضور المستدعي أمام الأتيي

المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم، يعتبر تنازلًا منه عن  ،إصدار مذكرة حضور

 .527التمسك بأحكام تلك المادة"

لكي  ؛سندة إلى المتهملكافة التهم المولا بد للمحافظ أن يقوم بإصدار مذكرة الإحضار، متضمنة بياناً 

تبليغه بالمذكرة بالطرق المحددة  يتمكن من الدفاع عن نفسه، وإحضار البينات اللازمة لذلك، ولا بد من

عن طريق كتبليغه  ،والقانون، إلا أنه من الممكن اتباع طرق أخرى غير منصوص عليها وفقاً للأصول

 .528الهاتف يعد أجراءً صحيحاً 

 ء الاستجواب، وسماع البيناتإصدار مذكرة الإحضار ما قبل التوقيف هو إجرا يتبعوكإجراء مكمل  

على نتائج ، وبناء ً وذلك للقيام باستجوابه ،والشهود، حيث يتم بموجبه توجيه مذكرة إحضار للشخص المتهم

لك وكذ ،فراج عنه، حيث يتمثل الاستجواب بالمواجهةالمحافظ إما توقيف الشخص، أو الإ الاستجواب يقرر

، حيث قضت 529لا بد من القيام بإجراء تدوين الضبط كأحد الشكليات الجوهرية لضمان صحة الإجراءات

: "إذا كانت مذكرة الحضور الموجهة للمستدعي تخلو من أية إشارة، أتيمة العدل العليا الأردنية بما يمحك

لتدبير الاحترازي بحقه، كما أن أو تلميح إلى الأفعال المنسوبة إليه، والتي تستوجب التحقيق معه، وفرض ا

البيانات الواردة من الطرفين تخلو تماماً من أية تحقيقات أجراها المستدعى ضده، وفقاً لأحكام المادتين 

                                                           
 .220والدراسات  مجلة المنار للبحوث 3( 2011)رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيفنوفان العجارمة،  526
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من قانون منع الجرائم.....، فإذا صدر القرار المطعون فيه دون اتباع أي إجراء من الإجراءات  3،5

 530الإلغاء". الذي صدر دون مراعاتها يكون باطلًا ومستوجب  الشكلية المشار إليها، فإن هذا القرار 

لية آتحديد  وكذلك منصوص علىوتكون الشكليات والإجراءات منصوصاً عليها بموجب القوانين، 

في أحد أحكامها : "أن محافظ  فقد قضت ،تنظيمها، مثال ذلك ما قضت به محكمة العدل العليا الأردنية

نه لم يصدر لابن المستدعي مذكرة حضور إون من حيث إجراءاته، إذ ام القانالعاصمة لم يتبع أحك

نه لم إلجزائية أمام محكمة البداية، إذ ولم يجر  التحقيق وفق الأصول ا ،بالصيغة المدرجة في القانون 

يستمع لشهود بيمين أو بدونه في مواجهة المتهم، بل اكتفى باستدعاء مقدم من المشتكية، وإخبار من 

 فالمحافظ لم يراع  هنا الإجراءات، 531فإن قراره يعتبر مخالفاً للقانون، وحقيقاً بالإلغاء" ،ةضابط الشرط

 من المشتكي، وإخبار   على استدعاء   والشكليات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم، فاتخذ قراره بناءً 

 ،والتي تظهر الحقيقةها، بدون اتباع الإجراءات والأصول المعمول  ،وذلك بشكل تعسفي ،من الشرطة

لذلك  ؛فهذه الإجراءات من شأنها أن تظهر موقفاً مغايراً  ،والشهود لبيناتن رأيه بشكل تسلسلي تبعاً لوتكو  

 والإجراءات المقررة في قانون منع الجرائم. بالإلغاء، لعدم اتباعه الشكليات كان القرار جديراً 

 ،محافظ العاصمة بفرض الإقامة الجبرية على المستدعي: "أن قرار كذلك ب ــ وقضت محكمة العدل العليا 

كان المحافظ اكتفى بما  جرائم، يعتبر مخالفاً للقانون إذعملًا بقانون منع ال ،وربطه بكفالة حسن سلوك

وإتاحة الفرصة للمشتكى عليه  ،نها تؤيد أقوالها لدى الشرطة، دون سماع أقوالها من قبلهإقالته المشتكية 

والشهود قبل  سماع البينات يتضح أن المحافظ لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها بشأن، 532لمناقشتها"

 الحكم عليه، وإصدار التدبير المتمثل بفرض الإقامة الجبرية.

: "أن قرار محافظ إربد القاضي باختيار أعضاء بـ ــ ردنية قضت محكمة العدل العليا الأ ،بالإضافة إلى ذلك

جب عليه اختيار أعضاء المجلس بطريق حقيقاً بالإلغاء، في حين كان ي عيينالمجلس القروي بطريق الت

                                                           
ليــه فــي مقــال إ، منشــورات مركـز عدالــة، المشــار 2000-10-31، الصــادر بتــاري  315/2000حكـم محكمــة العــدل العليــا فــي القضـية رقــم 530

 .نوفان العجارمة، مرجع سابق
 .107مالك خريسات، مرجع سابق 531
 .108مالك خريسات، مرجع سابق 532
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( من قانون إدارة 5التي رسمها القانون بموجب المادة ) ،والإجراءات تماشياً مع قواعد الشكل ،الانتخاب

 ء القرار؛ لعدم اتباعه الإجراءات(". بالتالي فإن المحكمة قضت بإلغا1954( لسنة )5القرى رقم )

 والشكليات المنظمة بموجب قانون منع القرى، والتي تقضي بالانتخاب، وليس التعيين.

والإجراءات؛  كان يشوبه عيب مخالفة الشكل لأنه ،وقضت المحكمة الإدارية الجزائرية بإلغاء قرار الوالي

اء إنذار وذلك دون أن يكون هناك إجر  ،بسبب قيام والي ولاية سطيف بإصدار قرار بإغلاق ورشة صناعة

 لق بالعمارات المخطرة غير الصحية( من المرسوم المتع35مسبق، حيث خالف ما جاء في المادة )

التي لم تراع  القوانين الرقابية، وفي حال عدم  ،التي تشترط توجيه إنذار إلى مالك المنشأة ،والمزعجة

الذي يستوجب توجيه إنذار  ،والإجراءات فهناك مخالفة لعيب الشكل، 533يتم إغلاق المنشأة الانصياع،

 مسبق قبل إصدار قرار الإغلاق.

التي تمثلت بقيام  ،(Bracy)وتتمثل الإجراءات الشكلية بنشر القرار الإداري الضبطي، مثال ذلك قضية 

ثاث المنزلي من فتح أبوابها أيام الأحد، وحيث تنظيمي ضبطي، بمنع محلات بيع الأ الوالي بإصدار قرار

كونه لم يتبع إجراء النشر  ؛بفتح محله، وقضت المحكمة بعيب الشكل لقرار الواليقام أحد الأشخاص 

 534حتى يتسنى معرفته من قبل الجميع. ،للقرار

 المطلب الثالث: الرقابة على عيب مخالفة القانون 

، فلا بد من وجود نص لقرارات الضبطية إلا بموجب قانون يحظر على هيئات الضبط الإداري إصدار ا

لضبطي ويبيح لها ذلك، وحيث يقوم القرار ا ،يخول السلطات الإدارية الاختصاص بتقييد الحرياتقانوني 

قبل المشرع بموجب والتنظيم محدداً من  أن يكون هذا التقييدوتنظيمها، ولا بد  الإداري على تقييد الحريات

والذي يتمثل  ،الضبطيلحقه عيب في محل القرار الإداري هذه القاعدة ي عنن الخروج إالقانون، وحيث 

 535بعيب مخالفة القانون.

                                                           
 .2013مرجع سابق مواقي بنان، 533
 .344مواقي بنان، مرجع سابق 534
مجلــة الفقــه والقــانون  12( 2013) دور القاضــي الإداري فــي الرقابــة علــى المشــروعية الداخليــة لســلطات الضــبط الإداري خالــد بــالجيلالي، 535
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ويتمثل عيب المحل في ممارسة الإدارة لعمل تحرمه القواعد القانونية، أو في حال قيامها بالامتناع عن 

في غير الأحوال التي  ،عمل تستوجبه القواعد القانونية، كقيام الإدارة بانتهاك الحريات الشخصية للأفراد

رغم توفر الشروط التي  ،ذلك، أو قيام الإدارة بالامتناع عن ممارسة عمل معينينص فيها القانون على 

وعيب  ،استوجبها القانون، كحالة الامتناع عن إصدار رخصة، ومن الممكن أن يقوم عيب مخالفة القانون 

على شكل مغاير للمعنى المقصود، أما في حال تعمد  ئويل القاعدة القانونية بشكل خاطالمحل على تأ

القاعدة القانونية بذريعة التفسير، فإن ذلك ينشأ عنه عيب الانحراف في استعمال  مخالفةوقصد الإدارة 

 536السلطة.

 غرار موقف القضاء الإداري المصري تجدر الإشارة إلى أن موقف القضاء الإداري الفلسطيني كان على 

ن القضاء الإداري إيب السبب، وعدم استقلاليته، حيث لة عدم تخصيص عيب مستقل لعوالأردني في مسأ

هالفلسطيني  عيباً مقترناً بعيب مخالفة القانون، ويتم إلغاء القرار المطعون فيه بعيب السبب على أساس  عد 

ك حسب ما وذل ،ن السبب هو مجموعة العناصر المتعلقة بالواقع، أو القانون إ، وحيث 537مخالفة القانون 

الذي تبنى فكرة أن السبب عنصر مقترن بعيب القانون؛ لأنه يعود لنص القانون؛ ،  (Vedel)عرفه الفقيه

الذي ألصق فكرة السبب القانوني بالطائفة القانونية، من خلال رؤيته بأن  ،وكذلك بالنسبة للفقيه هوريو

يعادل فكرة الخطأ في تحديد العنصر القانوني للقرار، وبالتالي يستوجب الإلغاء لعيب  ،الخطأ في السبب

 538مخالفة القانون.

ويتمثل السبب بأن يصدر القرار الإداري ضمن تحديد الأسباب القانونية، والواقعية المبررة لإصدار هذا 

جامه وملاءمته وتناسبه مع ، ومدى انستهوخطور  السبب اضي إلى أهمية، ولا بد أن ينظر الق539القرار

                                                                                                                                                            
209. 

 .197( 1988ماجستير: الجامعة الأردنية )رسالة  القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دراسة مقارنة مصر والأردنعبد علي الشخانبة، 536
 .129( 2006)رسالة ماجستير: جامعة القدس  عيب السبب في القرار الإداري وتطبيقاته، دراسة مقارنةتوفيق حرز الله، 537
 .95-94توفيق حرز الله، مرجع سابق 538
 نت على الموقع الإلكتروني التالي: ، بحث منشور على شبكة الأنتر التسبيب والسبب في القرارات الإداريةسامي الطوخي،  539

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 Visited on 8-7-2016 

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369
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 عر فت وقدركن السبب من أهم أركان القرار الإداري،  ويعد  الإجراء المتخذ، أو القرار المتخذ بشأنه، 

 540ذلك الركن الذي يؤدي تخلفه إلى قيام عيب في القرار الإداري. :المحكمة الإدارية المصرية السبب بأنه

انت السلطة وكذلك قضت المحكمة الإدارية في عمان بأنه "من المبادئ المستقرة أن كل قرار إداري أياً ك 

يجب أن يقوم على سبب يستدعي إصداره، وهذا السبب هو ركن من  ،أو تقديرية التي يصدر عنها مقيدة

 .541أركان القرار الإداري، وشرط لصحته"

من خلال إصدار المحافظ قراراً بفرض التدابير  ،الفة القانون ويتجسد مدى ارتباط عيب السبب بعيب مخ

دون أن يتأكد فعلياً أن وجود هذا  ،والإخبار لقانون منع الجرائم بمجرد العلم وفقاً  ،اللازمة على شخص

 .542من حريته ويلزم اتخاذ التدابير التي تحد   ،أم أنه قد لا يشكل ،قد يشكل خطراً  ،الشخص في المجتمع

خطراً على المجتمع، وقد  همن أن هذا الشخص يشكل وجود ،التأكده لا بد من أن يعتقد الباحث من هنا 

فعند التأكد من ذلك، يستلزم اتخاذ التدابير  ،إلى زعزعة النظام العام، أو ارتكاب جريمة وجودهيؤدي 

هذا ما نص عليه اتخاذ التدابير بسبب التأكد من الخطر المحدق، و يكون  وهنااللازمة بموجب القانون، 

إن السبب هنا قائم على أساس ما نص عليه القانون، لذلك فاتخاذ قرار مخالف  لذلك فالقانون، بالتالي 

 يكون معيباً بعيب مخالفة القانون.

فرض الإقامة وقضت محكمة العدل العليا الأردنية بهذا الخصوص: "أن قرار محافظ العاصمة القاضي ب

من قانون منع الجرائم،  12، 2،3لسنة كاملة قد صدر استناداً لنصوص المواد  يالجبرية على المستدع

هما عارية، حيث وردت معلومات للشرطة ا بعد أن كانت الشرطة ضبطته في أحد المنازل مع امراتين إحد

تبين أنه من أرباب السوابق  يالبغاء، ولدى القبض على المستدعو  ذا المنزل يستعمل لأعمال الدعارةأن ه

بهذه الأعمال، الأمر الذي حدا بمدير الشرطة إلى إحالته للمحافظ لفرض الإقامة الجبرية عليه، أو ربطه 

                                                           
 المرجع السابق  540
 ماهية عيب السبب ومدى خضوعه للرقابة القضائية، بحث منشور على الرابط التالي: 541

http://thesis.univ-biskra.dz/987/3/Droit_m5_2005.pdf  Visited on 9-7-2016 
 .112مالك خريسات، مرجع سابق 542

http://thesis.univ-biskra.dz/987/3/Droit_m5_2005.pdf
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نجد أن محافظ العاصمة عند  ،بكفالة تضمن حسن سلوكه، وبتطبيق النصوص القانونية على هذه الوقائع

 543يس مخالفاً للقانون".كان يطبق أحكام القانون وأن القرار المطعون فيه ل ،إصداره قرارهُ المطعون 

وقضت في قرار آخر: "أن قرار المحافظ القاضي بتوقيف المستدعي )الذي أنهى محكوميته عن جرم 

 راً طليقاً يشكل خطراً على الناسالقتل(، ما لم يقدم كفالة عدلية تكفل حسن سيرته باعتبار تركه ح

لا يستند إلى أساس قانوني،  ،لمجني عليهوالسلامة العامة، بداعي أنه لم يتم الصلح العشائري مع ذوي ا

 544ومشوب بعيب مخالفة القانون".

كونه كان مجرداً  ،وقضت المحكمة الإدارية الجزائرية بإلغاء قرار والي مستغانم بسبب عيب مخالفة القانون 

 من السبب، وبسبب عدم وجود نص قانوني استند إليه الوالي في قراره، حيث تلخصت وقائع القضية بقيام

رغم أن هذه الجمعية تم تأسيسها بشكل قانوني، وفقاً لقانون الجمعيات  ،والي مستغانم بإيقاف نشاط جمعية

، حيث قضت 545، وذلك بسبب سلوك أعضاء الجمعية المخل بالنظام العام والآداب العامة31-90رقم 

ة جزاء صريح وقعه بمثاب ،إيقاف نشاط الجمعية لمدة ستة أشهر اً : "لما كان مقرر يأتيالمحكمة بما 

حتى يتمكن المعنيون من الاطلاع المسبق على  ؛العارض في مواجهة الجمعية، كان عليه أن يسبب قراره

فإن  ،الأسباب المؤدية لتوقيع هذا الجزاء، وهذا مبدأ عام للقانون لا يمكن تجاهله، حيث ترتيباً على ذلك

العامة للقانون، مما ينجر عنه عدم نظامية  ئللمباديعد بمثابة مخالفة صريحة إغفال أو تجاهل هذا المبدأ 

 .546القرار المتخذ ضد الجمعية"

يداً لقانونية قرار والي باتنة آخر أصدرت المحكمة الإدارية الجزائرية في أحد أحكامها تأي ،ومن جانب

دون حصول على ترخيص من قبل  ،غلاق محل للمسكرات؛ وذلك لأن المدعي قام بفتح محل المسكراتإب

                                                           
، المشـار اليـه فـي: أسـامة البقـور، اسـتراتيجية 1995-4-9، بتـاري  30/1995( في القضية رقـم 9محكمة العدل العليا الأردنية رقم )قرار  543

ان الرقابة القضائية علـى قـرارات الضـبط الإداري فـي التشـريعات الأردنيـة )السـبب والغايـة(: رؤيـة اسـتراتيجية )رسـالة دكتـوراه: جامعـة أم درمـ
2015 )129. 

، المشـار اليـه فـي: مالـك 1587، ص1996، مجلـة نقابـة المحـامين الأردنيـين، 1994( لسـنة 311قرار محكمة العدل العليا الأردنيـة رقـم ) 544
 .111خريسات، مرجع سابق 

 .214مواقي بنان، مرجع سابق  545
منتجي حليب، المنتقى فـي قضـاء مجلـس  ، بين والي مستغاتم وجمعية2000-1-31الصادر بتاري   90قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  546

 .214، المشار اليه في مرجع مواقي بنان، مرجع سابق 193الدولة ص
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لأن  ؛طنين ما يقتضيه حفظ النظام العامبالإضافة إلى شكاوي الموا ،75/59استناداً إلى الأمر رقم  ،الوالي

ر من ارتياد هذا المحل ، حيث ورد في حكم المحكمة ما 547الأمر يتعلق بمكافحة السكر، وحماية القُص 

ستأنف لم يحصل على رخصة إدارية خاصة، وذلك طبقاً ن الغلق جاء على أساس أن المإ: "حيث يأتي

ولما كان المستأنف لا يحوز على تلك الرخصة، وأن النشاط ،  75/59خاصة الأمر  ،للتشريع المعمول به

 .548مما يتعين تأييد ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى" ،فإن قرار الغلق جاء سليماً  ،يمس النظام العام

 ،بإزالة البناء هواختصاصالمحافظ  دل العليا قراراً أكدت فيه شرعيةأصدرت محكمة الع ،وفي واقعة أخرى 

أدى إلى إغلاق إحدى الطرق الزراعية، وذلك استناداً إلى  ،بعد قيام الجهة المستدعية ببناء سور إسمنتي

: "وبتطبيق يأتيما  القانون بعد أن طعن المستدعي بأن القرار معيب بعيب مخالفة القانون، حيث جاء فيه

( من قانون تنظيم المدن، والقرى، 1( فقرة )38حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء ما جاء في المادة )

والأبنية، والتي نصت على: "أنه إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة التنظيم اللوائية أن تعمير أية أرض أو 

أو خلافاً للأنظمة، والأوامر، والتعليمات  ،الرخصةإنشاء أي بناء جرى بدون رخصة، أو خلافاً لمضمون 

أو إعمار مقرر، فعندها تصدر اللجنة المعنية أو رئيسها،  ،أو خلافاً لأي مخطط تنظيم ،السارية المفعول

أو أي موظف مفوض عنها إخطار تنفيذ لذلك المالك، وشاغلها، والمتعهد، ومعلم البناء"، كذلك ما جاء 

ادة المذكورة، والتي نصت على أنه إذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الإخطار خلال ( من الم7في الفقرة )

المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ مضمونه، فلرئيس اللجنة المحلية، أو المحافظ ... أن يدخل إلى 

ذلك  أو ذلك البناء، وينفذ مضمون الإخطار، وتحصل المصاريف التي أنفقت في سبيل تنفيذ ،تلك الأرض

من صاحب الأرض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية أو الحكومية، فإن المحكمة ترى أن القرار 

 549وأحكام القانون". اً المطعون فيه قد صدر عن جهة مختصة، ومتفق

                                                           
 .245مواقي بنان، مرجع سابق  547
، قضــية )ع.ع( ضــد والــي ولايــة باتنــة، وارد ضــمن موســوعة الاجتهــاد القضــائي 2003-12-16، بتــاري  11887قــرار مجلــس الدولــة رقــم  548

 .245يه في مرجع: مواقي بنان، مرجع سابق الجزائري، المشار ال
 .2008-2-18(، بتاري  2005( لسنة )25قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 549
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ما دام تبين أن هناك نزاعاً حقوقياً على صفة الطريق،  :"أتيأحكام محكمة العدل العليا ما ي تضمن أحد 

 ،فلا يملك المحافظ أن يتدخل لإزالة أي اعتداء على الطريق ،وأن هذا النزاع تختص به المحاكم النظامية

ما لم يثبت أنه طريق عام، وأنه لا خلاف على هذه الصفة، وبالتالي فإن قرار المحافظ بمنع المستدعي 

موضوع الدعوى يعد منعدماً؛ لصدوره عن جهة غير مختصة، ولا يرد القول بأن نظام  من إغلاق الطريق

من شأنه منع وقوع أية  ،أعطى الحق للمحافظ صلاحية اتخاذ أي إجراء 1966التشكيلات الإدارية لسنة 

أعمال غصب على أية أموال منقولة، وغير منقولة، والحق بنزع يد الغاصب عن العقار المغصوب، ذلك 

ن هذه الصلاحية من صلاحية المحاكم بموجب القوانين، ولا يجوز منحها لغيرها، إلا بموجب قانون، أ

 550".وليس بموجب نظام

وعدم اعتراف بنظام التشكيلات  ،ضمنياً  ؛ لأنه من جانب يتضمن إلغاءً معيب القرار يعتقد الباحث أن هذا

الإدارية، التي يستند إليها المحافظ في القيام باختصاصاته، والإلغاء الضمني للتشريعات يكون من 

هناك أحكام أخرى استندت إلى  ،صلاحيات السلطة التشريعية، وليس السلطة القضائية ، ومن جهة أخرى 

محكمة العدل العليا باعتبار تسبيبها جاء بأن  هذا النظام، ولكن على أية حال كان من الأجدر على

كان لا بد من الرجوع إلى نصوص  ،صلاحية المحاكم  تمنح بموجب القوانين، ولا يجوز منحها لغيرها

باتخاذ التدابير اللازمة بشأن سارياً، ويعطي صلاحيات للمحافظ  زالي لاالذي اني، قانون وضع اليد البريط

 اضي.النزاعات الواقعة على الأر 

 المطلب الرابع: الرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة

صلاحياتها بالمصلحة العامة، والحفاظ من ممارسة سلطات الضبط الإداري  تتمثل الغاية المراد تحقيقها

وتصرفاتها تحقيق المصلحة العامة، وتغليبها على المصلحة  لعام، فلا بد أن تستهدف قراراتهاعلى النظام ا

، 552، من خلال المحافظة على النظام العام، والأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة551اصةالخ

                                                           
 .1999-12-28(، بتاري  1997( لسنة )24قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 550
ويتميـز بطبيعتـه  ،قرارات محكمة القضاء الإداري المصري:" أن الانحراف في اسـتعمال السـلطة كعيـب يلحـق بـالقرار الإداري  أحدجاء في  551

عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية لا يكون فقط حيـث يصـدر القـرار لغايـات شخصـية ترمـي إلـى الانتقـام أو إلـى تحقيـق نفـع 
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قاعدة تخصيص الأهداف،  علىوإساءة في استعمال للسلطة، وخروج  وخلاف ذلك سيترتب عليه انحراف

ودافعاً لإلغاء القرار  ، وسيكون ذلك مبرراً 553سيكون قراراً إدارياً معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ثم  ومن 

 .554الإداري، ورفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة

وأعطى مجلس الدولة الفرنسي لهذا العيب لفظ "إساءة استعمال السلطة"، لكن مصطلح العيب كان أكثر 

ف المقرر لها الهدالسلطة الإدارية عن  هذا العيب انحراف   ويعد  تطابقاً مع قرارات مجلس الدولة الفرنسي، 

للالتفات لتحقيق هدف مغاير، وغير معترف به للسلطة، ومن الممكن أن يكون  ؛والأنظمة بموجب القوانين

الهدف الذي يجب على الإدارة الالتزام به غير منصوص عليه بالقانون، وعندها يجب على الإدارة أن تقوم 

الذي يشوب الغرض الذي استهدفه  ة العيبالي يكون الانحراف بالسلطبالالتزام بالمصلحة العامة، بالت

 555القرار الإداري.

يعود الغرض في استحداث مجلس الدولة الفرنسي لعيب الانحراف في استعمال السلطة كعيب يستوجب 

بما لا  ،إلغاء القرار الإداري، إلى فكرة تحقيق المصلحة العامة من خلال تقييد الإدارة بممارسة صلاحياتها

 ،لتحقيق المصلحة الخاصة ،يتعارض مع الصالح العام، وفي حدود وإطار الصالح العام، ومن جهة ثانية

                                                                                                                                                            
بل يتحقق هذا العيب أيضاً إذا صدر مخالفاً لروح القانون"، للمزيد راجع فهد أبو العثم،  ،حزبية أو نحو ذلكشخصي أو أغراض سياسية أو 

 .383مرجع سابق 
 .383 المرجع السابق 552
 :" يصــدر القــرار الإداري متمتعــا بقرينــةيــأتيحيــث جــاء فيــه مــا  2005لســنة  154انظــر إلــى قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية رقــم  553

 ن المستدعي لم يثبت عيب إساءة استعمال السلطة فإن طعنه يكون في غير محله".إالسلامة، وحيث 
 1998لسنة  87انظر أيضاً إلى قرار محكمة العدل العليا في الدعوى الإدارية رقم 

فهم قد تجاوزت " كون المستدعيين موظفين دائمين لدى البلدية وغير مرتبطين بعقد أو بعمل مشروع مؤقت تقوم به البلدية، وطالما أن مدة خدمتهم في وظائ
بـل ثبـت  ،أصول وظيفتـه نها تجاوزت بين خمسة إلى سبعة وعشرين عاماً دون أن يوجه لأي منهم إخطار بإنهاء خدماته أو إنذار لمخالفتهإفترة التجربة بل 

ولكـل  درجتـه  ،يرد في الميزانية السنوية للبلديـة اً من خلال البينات أن السيرة المسلكية لكل موظف منهم لا تشوبها شائبة، وطالما أن لكل منهم مسمى وظيفي
إجابــة طلــبهم باتخــاذ الإجــراءات    دعى ضــدها عــنويــتم خصــم اســتقطاعات مــن راتبــه، فــإن امتنــاع البلديــة المســت ،ويخضــع ســنوياً للترفيــع ،وراتبــه وعلاوتــه

 "ويكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ،اللازمة لربطهم بنظام تقاعد موظفي البلديات يكون في غير محله

 

 

: "قيام الإدارة باستهداف المصلحة العامة، ولكن تخصيصها في كل حالة بهدف مخصص ومحـدد حيـث تسـعى قاعدة تخصيص الأهداف 554
الإدارة لتحقيق، ومخالفة هذا الهدف يترتب عليه إسـاءة اسـتعمال السـلطة والانحـراف عـن المصـلحة العامـة، مثـال ذلـك قـرارات الضـبط الإداري 

لعامـة والصـحة العامـة والأمـن العـام علـى وجـه الخصـوص، فـإذا انحرفـت الإدارة عـن تحقيـق هـذه التي تستهدف تحقيـق النظـام العـام والسـكينة ا
 الأهداف يستوجب ذلك إلغاء قراراتها"، راجع بحث حول قاعدة تخصيص الأهداف منشور على الرابط التالي: 

http://kenanaonline.com/users/sherifazme/posts/847183 Visited on 7-7-2016 
 .292( 1996منشورات جامعة دمشق: دمشق  5) الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري عبد الله طلبه، 555

http://kenanaonline.com/users/sherifazme/posts/847183
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ن القرار من الممكن أن يتفق مع نص القانون، لكن قد يخالف روح القانون، فالقرار إذاً لا يكون إ إذ

 ؛هذا العيب من أكثر العيوب الخفية ويعد  له القانون،  ا كان ينسجم مع الغرض الذي يهدفإلا إذ ،مشروعاً 

التي تولدت لمصدر القرار الإداري،  ،لأن القاضي يستخلصها من سلطته التقديرية في البحث في البواعث

فالرقابة القضائية على هذا العيب تشكل أصعب أنواع الرقابة لما فيها من بحث في البواعث الخفية لدى 

قضاء الإداري بمرحلة متأخرة عن غيره من العيوب التي تم اعتمادها مصدر القرار الإداري، ولهذا اعتمده ال

 556في إلغاء القرار الإداري.

ويقوم عيب الانحراف عندما يكون للإدارة سلطة تقديرية، مع مراعاة حدود القانون، ومراعاة الشروط 

استناداً لسلطته  ومع قيام ركن الاختصاص، ولكن الأغراض التي يسعى لتحقيقها من هذا القرار ،الشكلية

التقديرية لا تكون ضمن ما تم منحه من سلطات، وحيث تتمثل الأغراض المغايرة لغرض المصلحة العامة 

استعمال ومصالح شخصية، و  ، أو بقصد تحقيق منافع557باستعمال السلطة بقصد الانتقام الشخصي

ولهم صلاحيات في  ،ن العمد في فرنسا هم من هيئات الضبط الإداري إالسلطة لغرض سياسي، حيث 

حفظ الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، ولكن بذريعة هذه الأغراض قد يسعون إلى تحقيق 

مصالح شخصية، فمثلًا في أحد قرارات مجلس الدولة الفرنسي قام العمدة باتخاذ قرار بحظر حفلات 

كون العديد من الشباب ، على النظام العام ة؛ وذلك حفاظاً الرقص في الأماكن العامة ما قبل الساعة الثامن

ويتعطل عن العمل، فإن القرار الإداري الصادر يبدو للوهلة الأولى أنه قام على  ،كان يلجأ إلى الحفلات

يقدم  حماية المصلحة العامة ومشروع في أركانه، إلا أنه تبين لمجلس الدولة الفرنسي أن للعمدة محلا  

هناك منافسة لمحل آخر بجواره يقيم حفلات للرقص، وبسبب انصراف الزبائن  تالمشروبات الروحية، وكان

إن فقام بإصدار هذا القرار ليتجنب هذه المنافسة، بالتالي  ،عن التردد لمحله، وترددهم للمحل المجاور

                                                           
 .293-292عبد الله طلبه، مرجع سابق 556
:" أن القـرار الصـادر عـن محـافظ حلـب يـأتيحيـث نـص علـى مـا  1960-4-26انظر إلـى قـرار المحكمـة الإداريـة العليـا فـي سـوريا بتـاري  557

بحظر العمل ليلًا على مطحن بعينه دون سائر المطاحن مع تساوي الظروف هو قرار ينطوي على إساءة استعمال السلطة"، راجع سـليمان 
 .941( 1967دار الفكر العربي: القاهرة  4) القضاء الإداري الطماوي، 
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 558القرار كان معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة؛ لأنه انحرف عن تحقيق المصلحة العامة.

المتمثل بحماية المصلحة العامة  ،هذه الرقابة برقابة القضاء الإداري على أغراض القرار الإداري  تتمثل

كركن أساسي، والذي يتمثل في أغراض الضبط الإداري بمفهومه الواسع هو حفظ النظام العام، فإذا 

امة، والسكينة انحرفت هيئة الضبط الإداري في إصدارها لقرارها عن مسلك النظام العام، والصحة الع

العامة، واتخذت موقفاً أو غرضاً مغايراً لذلك، فيكون قرارها معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة؛ 

ألا وهو المصلحة العامة، وحفظ النظام العام، ومن  ،لانحرافها عن مسلك الغرض المخصص لهذه السلطة

بالرقابة على  الغاية التي يجب على سلطة جهة أخرى يقوم دور رقابة القضاء الإداري في هذا الجانب 

الضبط الإداري تحقيقها، والتي تكون ممنوحة لها بموجب القانون، كأن يمنح القانون إحدى هيئات الضبط 

 559والأهداف. ضدون غيره من الأغرا ،الإداري غرض حماية الأمن العام فقط

لسلطات الضبط الإداري في ممارسة قد يفتح الباب  ،ن اتساع المفهوم الفضفاض للنظام العامإحيث 

تحت ذريعة حفظ النظام العام، فإذا تم الانحراف عن  ،ومصالح خاصة تحقيق مكاسبلصلاحياتها 

 :حد أحكامهاأية في يكون هناك انحراف في استعمال السلطة، وقضت محكمة العدل العليا الأردن ،الهدف

"إذا صدر بمقتضى نظام الدفاع أمر بإغلاق الزرائب لغاية إزالة مكرهة صحية، فإن هذه الغاية لا تدخل 

إذا  ،  في المفهوم الذي قصده المشرع من السلامة العامة، والدفاع عن المملكة"، ويكون هناك انحراف  سافر

بإلغاء قرار رئيس حكم يا كان لتحقيق مصالح شخصية بحتة، كما سبق أن صدر عن محكمة العدل العل

بسبب تحقيقه مصالح شخصية له، "عندما تم صدور قرار عنه باعتباره رئيس لجنة  ؛لجنة التنظيم المحلية

التنظيم المحلية، بذريعة أن البناء الذي يشغله المستدعي غير مرخص، إلا أن الهدف من القرار كان رفع 

 560لمنفعة الخاصة للمالك كرئيس للجنة التنظيم المحلية".يد المستدعي )المستأجر( عن المأجور؛ تحقيقاً ل

                                                           
)دار نشـــر الثقافـــة: الإســـكندرية  نظريـــة التعســـف فـــي اســـتعمال الســـلطة أمـــام مجلـــس الدولـــة والمحـــاكم القضـــائيةســـليمان محمـــد الطمـــاوي،  558

1950)112 .  
 .54محمد الحوسني، مرجع سابق  559
( 2007) هويته، أساسـه، حالاتـه فـي ضـوء اجتهـاد محكمـة العـدل العليـا الأردنيـةعيب الانحراف بالسلطة، ما عمر عبد الرحمن البوريني،  560
 .433مجلة الحقوق  4
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والتي تلخصت في  2011لسنة  218في حكمها في دعوى رقم  ،محكمة العدل العليا الفلسطينية قضت

قيام  المستدعى ضده )محافظ بيت لحم( بإصدار قرار بوقف أعمال البناء، والحفر،  والجرف، ونقل 

في الأرض المسجلة في السجل الإنجليزي، والسجل العربي  التراب مهما كانت ومن قبل أي شخص

ما عدا أعمال الزراعة التي يقوم بها المستأجرون للأرض، على أن  ،( من أراضي الخضر19صفحة )

لقاء الحجز إن إالحكم: "حيث  يبقى التدبير سارياً إلى أن يلغى، أو يعدل بقرار من القضاء، وجاء في نص

لدعوى وأعمال الحفر، والبناء لا يدخل ضمن  صلاحية النيابة العامة، على قطعة الأرض موضوع ا

ن حجز الأموال غير المنقولة، والتوقف عن أعمال البناء، ألمستدعى ضده الثاني )المحافظ(، و وصلاحية ا

وبذلك يكون المستدعى ضدهما )النيابة والمحافظ(، قد  ،والحفر تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية

حيث جاء  ،ر القرارات المطعون فيهااصدإالقضائية، والمحاكم النظامية في اعتديا على اختصاص السلطة 

قرارهما مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وعليه تكون القرارات المطعون فيها باطلة، وحرية 

 561بالإلغاء".

لا يمكن وجوده في حال كان اختصاص  ،الطعن بوجود عيب الانحراف في استعمال السلطة نإوحيث 

حدى المداولات غير يعلن بموجبه البطلان القانوني لإ الإدارة مقيداً، كحالة صدور قرار عن المحافظ الذي

الصادر  النظامية للمجلس البلدي ، فلا يمكن في هذه الحالة الطعن فيه )حكم مجلس الدولة الفرنسي

في حال تعددت أغراض القرار الإداري، فيكفي أن يكون أحد هذه  ،(، وكذلك الأمر1962-1-3بتاري  

حتى يكون القرار الإداري مشروعاً، إلا إذا كان أحد هذه الأغراض هو الغرض الجوهري  ،الأغراض قانونياً 

يمكن الطعن فيه، حتى لو كان  لايهدف إلى تحقيق المصلحة العامة  للقرار الإداري، فإن القرار الذي

 562(.1971-7-20يحقق بعض المنافع الخاصة )حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاري  

، والمتمثلة بصدور 1979-7-20بتاري  (epouxlabour) وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

والذي بموجبه منح تراخيص للقيام ببناء مراكز تجارية لبعض الشركات،   (Sarthe)قرار عن محافظ 

                                                           
 .2013-5-16(، المنشور في )المقتفي(، بتاري  2011( لسنة )218قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى الإدارية رقم ) 561
 .294عبد الله طلبه، مرجع سابق 562
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وحيث قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ؛ لأن القرار انحرف عن 

كان معيباً بعيب الانحراف في استعمال  ولذاالمصلحة العامة، واستهدف تحقيق مصالح فردية معينة، 

نحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، بالتالي فإن أهداف الضبط الإداري في حفظ النظام السلطة، والا

وقضت محكمة ، 563إلغاء القرار الصادر عن المحافظ العام ككل والمصلحة العامة لم تتوافر؛ لذلك تم

اً في : "الإدارة قد اقتنعت بأن للمستدعي مع زوجته نشاطيأتيالعدل العليا الأردنية في هذا الشأن بما 

 ،حيث بنت قناعتها على أصول تبررها، ولما كانت الدعارة مضرة بالآداب والصحة العامة ،مجال الدعارة

 564صدر بمقتضى صلاحيات قانونية للمحافظ على الصالح العام". ،فإن قرار المحافظ بإبعاده

: "أن قرار المحافظ أتي( بما ي1996( لسنة )2كمها رقم )محكمة العدل العليا الأردنية في ح أيضاً  وقضت

لمنع وقوع جريمة، دون توافر أية حالة من الحالات المنصوص  ،بتوقيف المستدعين إلى إشعار آخر

يجعله مشوباً  ،عليها في المادة الثالثة، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ذات المادة

ر ذلك قيام المحافظ بتعديل قراره بإبقاء بعيب إساءة استعمال السلطة، ومستوجباً الإلغاء، ولا يغي

 565المستدعين موقوفين إلى أن يقدموا كفالة مالية".

: "تبين للمحكمة أن يأتيما  2013( لسنة 50وقد جاء في حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )

شارع في  المستدعيين حصلا على قرار من محكمة بداية رام الله، يقضي بمنع المستدعى ضدهم من فتح

قطعة الأرض....، إلا أن المستدعى ضده محافظ رام الله، أصدر القرار المطعون فيه بإعادة فتح طريق، 

بالرجوع إلى البند التاسع، والعاشر من اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة، حيث جاء فيه "تلقت 

ق يجماع، بخصوص فتح الطر البلدي بالإ يا تفيد بقرار المجلسالمحافظة عدة مراسلات من بلدية ترمسع

على هذه الشكاوي، فإن  بناءً  ،ن هذا القرار هو الحل الوحيد لحل الخلاف بين المتجاورينأالمذكور، و 

المحافظة قامت بإصدار القرار المطعون فيه"، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن المستدعى ضده 

                                                           
 .72( 2012)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر  دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العامالمجيد، ديديش عاشور عبد 563
 .54محمد الحوسني، مرجع سابق 564
 (1996( لسنة )2محكمة العدل العليا الأردنية رقم )حكم  565
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ار البلدية بإعادة فتح الطريق، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه طلب من رئيس بلدية ترمسعيا تنفيذ قر 

مما يدل أنه هو من  ،والعون لذلك المحافظ سيقدم السندإزالته، وإن  تبما فيه الطمم الذي تم ،سابقاً 

أصدر القرار المطعون فيه، وقد جاء في كتاب موسوعة القضاء الإداري للدكتور علي خطار الشطناوي 

وحده فقط، ففي تعبيراً عن إرادة صاحب الاختصاص .يجب أن يكون القرار الصادر ).... 728صفحة 

مبدأ  إرادته تتجسد إرادة الإدارة العامة التي ينتمي إليها، لهذا يتعين على القاضي الإداري باعتباره حامي  

ء بمظاهر عدم فلم يعد مقبولًا منه الاكتفا ،المشروعية، أن يبذل جهداً لتحديد المصدر الحقيقي للقرار

الاختصاص التقليدية، لهذا يكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الخفي، إذ جاء تعبيراً عن إرادة 

لا يتم إلا  ،أو إغلاقه قانوني ...، وبما أن فتح أي شارعجهة أخرى غير الجهة صاحبة الاختصاص ال

في هذه الأمور، وأن صدور القرار بقرار صادر عن المحاكم النظامية؛ كونها صاحبة الاختصاص الوحيد 

 566فيه اعتداء على السطلة القضائية، ومشوباً بعيب استعمال السلطة".

يتضح أن عيب عدم الاختصاص الخفي المفهوم من حكم المحكمة، يندرج ضمن عيب إساءة استعمال 

البلدي، ولم يكن على قرار البلدية، والمجلس  السلطة باعتبار أن المحافظ هنا قام بإصدار قراره بناءً 

بالإرادة المنفردة للمحافظ، وأنه يكون بذلك اندرج عيب عدم الاختصاص الخفي، بالإضافة إلى اعتداء 

 على الاختصاص الممثل بالسلطة القضائية.

إلا أن هذه  ،وقد تنحرف سلطة الضبط الإداري في تحقيق المصلحة العامة، وفقاً  لغاية القرار الإداري 

الذي يقضي  ،ض مع النظام العام، كقيام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار المحافظالمصلحة قد تتعار 

رض تابعة ملكيتها لشخص ما، بحجة المحافظة على السكينة العامة في أة بإقرار المنفعة العامة لقطع

الملكية المنطقة السكنية المجاورة، إلا أن هذا الإجراء لا يدخل ضمن الأهداف التي يشتملها قرار نزع 

للمنفعة العامة، بالتالي فهو مستوجب الإلغاء للانحراف في استعمال السلطة، وكذلك ألغى مجلس الدولة 

رير المنفعة العامة الفرنسي قراراً آخر صادراً عن المحافظ باستملاك قطعة أرض للمنفعة العامة، وتق

                                                           
 .2013-5-8(، بتاري  2013( لسنة )50قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم ) 566
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ولا يهدف  ،منه تطوير أنشطة الترفيهكون الهدف  ،وملاه  عامة، حيث تم إلغاء هذا القرار لإنشاء مسبح،

 567لحماية الصحة العامة.

 عمال السلطة تعود للمفهوم الواسعيتضح أن عيب الانحراف في استعمال السلطة، أو إساءة است

 ،والفضفاض في صلاحية هيئات الضبط الإداري، في حفظ النظام العام، فإن معيار المصلحة العامة

هو الغاية التي تحتمل التأويل، والتوسع في التقدير، فلو كان معيار  ،عامالذي يتفرع عنه قيام النظام ال

المصلحة العامة، والنظام العام أكثر ضبطاً لما تعسف المحافظ بإصدار قرارات من شأنها الانحراف عن 

الغاية المقررة، وكذلك من الممكن أن يكون المحافظ على عدم دراية ما هي الأمور التي تشكل مصلحة 

ة، ونظاماً عاماً وما قد لا يشكل ذلك، فهي تختلف من شخص لآخر، وكذلك بما أن اكتشاف عيب عام

ا لكي يقوم بإصدار هذ ؛الانحراف يحتاج لعمق في التقدير، وفي فحص للبواعث التي تولدت لدى المحافظ

 لآخر. القرار، فإن ذلك سيختلف من قاض  

ن السحب إ، وحيث عندها لا تعد الدعوى مجدية وترد   ،اري ومن الممكن أن تقوم الإدارة بسحب القرار الإد

على تظلم من  على مبادرة منها، أو بناءً  يتم بالإرادة المنفردة للإدارة بناءً  ،الإداري هو قرار إداري 

، وظهرت نظرية 568هذا القرار كأنه لم يكن يعد  المتضررين من القرار، وبمجرد سحب القرار الإداري 

ا قضى بها مجلس الدولة الفرنسي في قضية "دام كاشي"، عندما قضى "بحق الوزير السحب الإداري عندم

ه يجب أن بسحب القرار الإداري المنشئ للحقوق، إذا اعتراه عيب من العيوب التي تستوجب إلغاءه، لكن

داري، طالما لم تنته مدة الطعن أمام القضاء الإ ،نه يمكن له سحب القرار الإداري إيتقيد بمدة معينة، حيث 

 569ولكن في حال انتهائها ورفع الدعوى أمام القضاء عندها لا يحق له سحب القرار الإداري".

فيما يتعلق بقضية قيام محافظ نابلس باستدعاء  ،وقضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في هذا الجانب

الفريقان أن الجهة ح به : "والذي نراه على ضوء ما صر  يأتيالمستدعي، ومصادرة جواز سفره بما 

                                                           
 .302مواقي بنان، مرجع سابق 567
 .158مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  7( 2014) سحب القرار الإداري في الاجتهاد القضائي المغربيمنية عياد، أ568 
 .158منية عياد، مرجع سابق أ569 
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وقامت بتسليم  ،المستدعى ضدها )محافظ نابلس(، وقد رجعت عن قراراها المطعون فيه بعد إقامة الدعوى 

الأمر الذي  قد سحبت قراراها المذكور، لة وتوقفت عن ملاحقته، فإنه تكون والحا ،المستدعي جواز سفره

 570ذا السبب".مما يستوجب ردها له ،موضوع ذاتيجعل دعوى المستدعي غير 

                                                           
 1997-5-29(، بتاري  1997( لسنة )1حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم )570
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 لخاتمةا

هناك قضايا قد تمس بسلامة المجتمع، أن إن دور المحافظ هو دور أساسي في حفظ النظام العام؛ كون 

نه سيترتب على عرضها إ يمكن أن يقوم بمعالجتها، وحيث وتقوم على زعزعة استقراره، إلا أن القضاء لا

الأسرية، وقضايا الجرائم الجنسية، فإن  أمام القضاء انهيار المنظومة المجتمعية، وذلك كالقضايا

نها تحرص فإ ،ن كانت بموجب تشريعات متناقضة مع الدستور، ومخالفة للقوانينإو  ،صلاحيات المحافظ

م، وتعلو على الحقوق الفردية الشخصية، وهذا ما همعلى سلامة المجتمع، والمصلحة العامة كعنصر 

عمل تنطوي على وللحقوق، و  حد سواء انتهاكاً للقانون قي على يشكل لدى خطاب القانوني وخطاب الحقو 

اللجنة الأمنية، وأعلى  عن كون المحافظ رئيس   نابعة   صلاحيات   ،من منظور آخر اغير دستوري، إلا أنه

عن فكرة التعاون ما بين السلطات باعتبار أن الفصل ما بين السلطات هو فصل  ةونابع ،سلطة تنفيذية

 مرن وليس مطلقاً.

الحال في سلطة  سواء قبل التوجه للقضاء كما  ،بد أن تقوم جهة أخرى باستكمال عمل القضاءفلا  

المحافظ في الضبط الإداري والوقاية من وقوع الجريمة، أو ما بعد وقوع الجريمة من خلال ممارسة 

ية صلاحيات الضبط القضائي، أو ما بعد صدور الحكم القضائي من خلال ممارسة الصلاحيات التنفيذ

 في حال وقوع الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. 

 النتائج

 كمحاولة للإجابة على إشكالية هذه الدراسة:  الآتيةمن خلال ما تضمنه الفصلان قد وصلنا للاستنتاجات 

وجود فراغ دستوري للتنظيم الإداري في فلسطين في القانون الأساسي على خلاف باقي الدساتير في  -1

العربية، التي حددت التقسيمات الإدارية لها بموجب الدستور، وبعضها أحال تنظيم صلاحيات الدول 

 المحافظ لقوانين خاصة، وهو ما يعطي شرعية ودستورية لهذا المنصب، كما الحال في الدستور المصري.

فلسطين،  التي ما زالت سارية فيداب البريطاني، والحكم الأردني، وجود عدد كبير من تشريعات الانت -2

يات بل تمتد لصلاح ،والتي تعطي للمحافظ صلاحيات واسعة، وحيث لا تقتصر على النزاعات فقط
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 التي بمجملها مخالفة للقانون الأساسي، والقوانين الأخرى.الترخيص، وتنظيم بعض المهن، 

مشرع كما ذكرها ال ،عدم وجود نصوص تحدد شروط تعيين المحافظ كما الحال في شروط تعيين الوالي -3

بدرجة  تم تعيينهم  الجزائري، وحتى عدم وجود معيار موحد لدرجة المحافظ، فهناك بعض المحافظين

، كذلك وليس لمجلس الوزراء لمحافظين يتبعون لديوان الرئاسةرغم أن ا، بدرجة وكيل وزارةوزير، وبعضهم 

انعدام وضوح السلطة الإدارية التي يندرج ضمنها، فتارة يكون سلطة لا مركزية يتبع للسلطة التنفيذية، 

 سلطة لا مركزية. ويعد  وتارة يتمتع بصلاحيات واسعة، 

الأساس القانوني المنظم لعمل المحافظ مستمد من التشكيلات  يعد  الذي الإدارية،  إن نظام التشكيلات -4

محافظات، والألوية، والأقضية، ال :التي تقسم إلىفي المملكة الأردنية الهاشمية،  معمول بهاالإدارية ال

تختلف عن صلاحيات المحافظ، إلا أنه يسري على المحافظ في  والتي تعطي للحكام الإداريين صلاحيات  

م الإداريين، فلسطين ما يسري عليهم جميعهم، وهذا بسبب الأخذ بجميع التشريعات المنظمة لعمل الحكا

وهو المحافظات فقط،  ،وهذا ما لا ينسجم مع التنظيم الإداري في فلسطين؛ لأنه مقسم إلى مستوى واحد

 واضح   ليشمل المحافظ، فأصبح هناك لبس   ،خاصة في ظل تعديل قانون الإدارة العامة للفظ المتصرف

 في التشريعات المنظمة لعمل المحافظ.

 من الضبط الإداري، والضبط القضائي خاضعةً  محافظ فيما يتعلق بكل   القرارات الصادرة عن ال تعد   -5

الذي يشكل منصباً إدارياً، ولا يوجد ما يخضع عن المحافظ،  لرقابة محكمة العدل العليا، باعتبارها صادرةً 

لرقابة المحاكم النظامية باستثناء التعويض، باعتبار أن القضاء الإداري هو قضاء إلغاء، وليس قضاء 

 عويض.ت

معظم قرارات محكمة العدل العليا كانت تسبب تصرفات المحافظ على أساس أنها اعتداء على  -6

صلاحيات القضاء، وأنها اغتصاب من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، في حين أن هناك حالات 

ها عمل في يعد  تستوجب تدخل المحافظ، وفقاً للتشريعات التي تعطيه هذه الصلاحيات، وهناك حالات 

وفقاً لرفع اليد الغاصبة، إلا أن قضاء محكمة  ،إلى حين صدور قرار قضائي فيها ،المحافظ كإجراء وقتي
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 لم يعترف بهذه التشريعات. ،العدل العليا

للمحافظ مخالفة صريحة للقانون الأساسي،  تخالف معظم التشريعات التي تعطي صلاحيات   -7

 والتشريعات الأخرى، وهذا ما يفيد بإفراغها من محتواها الدستوري.

هي تدابير ذات طابع جزائي،  التي يتخذها المحافظ، ،رغم أن الفقه أجمع على أن التدابير الاحترازية -8

هيئات الضبط  أحدلمحافظ باعتباره ننا نؤيد التوجه الإداري لطبيعة هذه التدابير؛ كونها تصدر عن اإف

 الإداري، وكون وسائل الضبط الإداري تتضمن هذه التدابير.

يندرج عمل المحافظ ضمن الضبط الإداري، والعمل القضائي، فلا يمكن الجزم بفكرة الضبط القضائي   -9

تصاص بشكل مطلق؛ لأننا لاحظنا أن معظم الأعمال المصنفة ضمن الضبط القضائي، والتي تعود لاخ

ن عمل المحافظ في درء إكمال لوظيفة الضبط الإداري، حيث مأموري الضبط القضائي، ما هي إلا است

إلى ما بعد وقوع الجريمة، وذلك في حالة منع وقوع تفاقمها،  وقوع الجريمة لا ينتهي بذلك، وإنما يستمر  

يات قضائية في بعض الأحيان فلا تكون صلاحياته في منع وقوعها، وإنما تمتد لاحقاً، وقد يمارس صلاح

  .التي يصعب التوجه فيها إلى القضاء ،في الحالات

عمل المحافظ من الممكن تصنيفه ضمن الوسائل البديلة لحل النزاعات، والقضاء العشائري؛ لأنه  ان -10

بدلًا من التوجه  ،تلجأ إليه الأطراف لحل نزاعاتها ،مساندة ومعاونة لعمل القضاء جهةمن الممكن اعتباره 

 .إلى القضاء

واسع، ويستند إلى السلطة التقديرية للمحافظ، والتي تختلف من  إن مفهوم النظام العام مفهوم    -11

 محافظ إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وهو ما يشكل أساس اختصاصات المحافظ.

اختصاص  وحة إلى أنه ذفي هذا إشارة واض فيعد  كون أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية  -12

 ضبط قضائي.

تتسع صلاحيات المحافظ في الظروف الاستثنائية، وتشكل تقييداً على الحقوق، والحريات بشكل  -13

 أوسع مما هو عليه من تقييد لحفظ النظام العام.
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ينظم عمل  ،النظام القانوني الفلسطيني، وإفراغ المحتوى التشريعي الفلسطيني من تشريع خاص خلو   -14

 .هيئات الضبط الإداري، والمحافظ بشكل خاص، باستثناء بعض المراسيم الرئاسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات



200 
 



 ينظم اختصاصات المحافظين. قانون خاص   ضرورة تقييد صلاحيات المحافظ بموجب سن   -1

من خلال  ،المحافظالأخذ بمبدأ الموازنة، والتناسب في نظرية القانون الدستوري في فرض صلاحيات  -2

 الموازنة بين القيد، وهو النظام العام، والحقوق، والحريات.

من خلال  في الرقابة على التشريعات خاصة بعد تشكلها حديثاً وذلك تفعيل دور المحكمة الدستورية -3

ون تتعارض مع القان والغاء القوانين التي ،الرقابة على دستوريتها ومدى انسجامها مع القانون الاساسي 

 بشكل صريح. الأساسي

؛ كونه يرتبط باعتباره منصباً شعبياً  ،بضرورة وجود نظام انتخابي لمنصب المحافظ كذلكنوصي  -4

عن حفظ  مسؤولاً كونه التي يوجد فيها، و  ،بعلاقة مباشرة مع المواطنين، ومع المجتمع، ومع المحافظة

أن يكون ذلك من خلال إرادة الشعب عن طريق انتخابه، وتعديل قانون  النظام العام فيها، فلا بد  

التي يتم فيها انتخاب المحافظ، والتي سبق أن تطرقنا  ،الانتخابات، وذلك على غرار بعض التشريعات

 الرسالة. هذه خلال إليها

خلال  يكون هناك بديل لذلك، من لا بد انفي حال تعذر ايجاد نظام انتخابي لمنصب المحافظ   -5

بحيث يتم إدراج نصوص تنظيم شروط تعيين المحافظ، وواجباته، باعتباره  ،تعديل قانون الخدمة المدنية

في ظل  ،صريح على تصنيفه ضمن فئات الوظيفة من الموظفين العموميين، وكذلك ضرورة وجود نص  

وان الرئاسة، وما بين اعتباره وما بين تبعيته لدي وبين رتبة وكيل وزارة ازدواجية منصبه، ما بين رتبة وزير،

 أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، ورئيس اللجنة الأمنية.
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 (1982الكويت: الكويت 

)دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  في أصول المحاكمات الجزائية الحلبي، محمد علي، الوجيز .10

2005) 

المحاماة ، منشورات المركز الفلسطيني لاستقلال الدستوري في فلسطين خضر، محمد، التنظيم .11

 (2015والقضاء )مساواة(، رام الله )

 (2015دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1الخلايلة، محمد، القانون الإداري ) .12

دار  1) القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري والنشاط الإداري الدبس، عصام،  .13

 (2014الثقافة للنشر والتوزيع: عمان 

 (2000التشريعية الصادر عن معهد الحقوق، بيرزيت ) دليل الصياغة .14

منشورات الحلبي  1دراسة مقارنة ) الإداري في الظروف العادية حدود سلطة الضبطالدليمي، حبيب،  .15

 (2015الحقوقية: بيروت 

دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1) القانون الإداري، ماهية القانون الإداري الذنيبات، محمد،  .16

2003) 
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، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دليل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيربعي، غاندي،  .17

 (2010رام الله )

 ه( 1408الادارة العامة للبحوث: السعودية 1) القانون الإداري السعوديرسلان، أنور،  .18

انون والاقتصاد: الرياض مكتبة الق 1) الإداري ودوره في حماية البيئة الروبي، محمد محمود، الضبط .19

2014) 

)دار ابن رشد للطباعة والنشر: غزة  148-1917فلسطين في التقارير البريطانية إبراهيم، ، الزاملي .20

2016 ) 

)المكتبة الوطنية:  الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة كامل، شرح، السعيد .21

 (1998عمان 

 (2003دار وائل للنشر والتوزيع: عمان  1) ون الإداري الوجيز في القانشطناوي، علي،  .22

منشورات جامعة دمشق:  5) القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري  طلبه، عبد الله، الرقابة .23

 (1996دمشق 

 نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائيةالطماوي، سليمان محمد،  .24

 (1950الإسكندرية  )دار نشر الثقافة:

 (1967دار الفكر العربي: القاهرة  4) الإداري  الطماوي، سليمان، القضاء .25

 (1993دار النهضة العربية: مصر  1) سلطات مأمور الضبط القضائيطنطاوي، إبراهيم،  .26

دار الثقافة  1) الإداري، ماهية القانون الإداري، والتنظيم والنشاط الإداري  الطهراوي، علي، القانون  .27

 (1998للنشر والتوزيع: عمان 

 (2001دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان  1الطهراوي، هاني، القانون الإداري ) .28

شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دراسة مقارنة مع القانونين المصري ظاهر، أيمن،  .29

 (2013، بدون دار نشر: رام الله 1) والأردني
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)كلية الحقوق  شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية، دراسة مقارنةمصطفى، عبد الباقي،  .30

 (2013والإدارة العامة، جامعة بيرزيت: 

القضاء والصلح العشائري وأثرهما على القضاء عبد الباقي، مصطفى، ونادرة شلهوب وفاير بكيرات،  .31

 (2003منشورات معهد الحقوق، بيرزيت ) النظامي في فلسطين،

)منشأة المعارف:  القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء الله، عبد الغني، ولاية عبد .32

 (1983الإسكندرية 

 (2000)جامعة القدس:  الإداري الفلسطيني عمرو، عدنان، القانون  .33

 سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامةفتح الباب، محمد أحمد،  .34

 (1993ي التجارية: مصر )مطابع الطوبج

)جامعة  الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام محمد، صبري النسوسي، الاعتقال .35

 (1996القاهرة: مصر 

 ( 1992دار الفكر العربي: القاهرة  2) الوسيط في القانون الإداري محمود، البنا،  .36

 (2010)منشأة المعارف: الإسكندرية  سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري مرسي، حسام،  .37

 (2012جامعة الأزهر:  1) قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ساهر إبراهيم، شرح، الوليد .38

مكتبة القانون والاقتصاد :  1دراسة مقارنة ) الضبط الاداري ودوره في حماية البيئة،محمد الروبي،  .39

 (2014الرياض 

 :الأبحاث المنشورة والدوريات 

 مجلة العدل 8( 2003) السجن في بعض القوانين العربية حمد، بدائلأ، عوض إدريس .1

 دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري بالجيلالي، خالد،  .2

 مجلة الفقه والقانون  12( 2013)

مجلة  2، )السنة السادسة( الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوثالبديري إسماعيل، وآخرون،  .3
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 .المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

، الإداري للمحافظات في فلسطين، منشورات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باسم، التنظيم، بشناق .4

 (2003رام الله )

 قانون النظام العام بمنظور الضبط الإداري والإطار التطبيقي للحسبة فيالبشير، يوسف حسين،  .5

 مجلة العدل 3( 2000) النظام الإسلامي: رؤية تأصيلية

قانون النظام العام بمنظور الضبط الإداري والإطار التطبيقي للحسبة في النظام البشير، يوسف،  .6

 مجلة العدل 3( 2000: رؤية تأصيلية )الإسلامي

بطي ، رمضان، الضبط الإداري وحماية البيئة، ندوة حول حماية البيئة )المنظمة العربية للتنمية  .7

  2005الشارقة( بتاري  -الإدارية

 (2007)المدرسة الوطنية للإدارة: تونس  المؤسسات الإدارية والقانون الإداري بن لطيف، مصطفى،  .8

ما هويته، أساسه، حالاته في ضوء اجتهاد عيب الانحراف بالسلطة، البوريني، عمر عبد الرحمن،  .9

 مجلة الحقوق  4( 2007) محكمة العدل العليا الأردنية

مجلة المنتدى  5( 2008) الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاءتمام، أمال،  .10

 القانوني

مجلة كلية التربية  71( 2011الجنابي، بثينة، نظم الحكم والإدارة العثمانية في الوطن العربي ) .11

 الأساسية

الإدارية في العراق في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في  حاتم، فارس عبد الرحيم، اللامركزية .12

 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 2( 2009) 2008لسنة  21إقليم رقم 

جل النزاهة أتلاف من ، سلسلة تقارير الائواقع وحدات الشكاوى في المؤسسات العامةحرب، جهاد،  .13

 (2010والمساءلة )أمان(، رام الله )

 مجلة مصر المعاصرة 506( 2012حسونة، محمد، الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة ) .14
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، الأساليب القانونية للحماية من الضوضاء، دراسة مقارنةحميدي، احمد خورشيد، ورائدة خضر،  .15

 للعلوم القانونية والسياسيةدراسة صادرة عن مجلة كلية القانون 

 2( 1996) الإداري والنظام العام، دراسة تحليلية للأسس والمفاهيم النظرية الخلافي، دائل، الضبط .16

 مجلة الدراسات الاجتماعية

مجلة  3( 2005) المسؤولية القانونية لتجاوز أعضاء الضابطة العدلية اختصاصاتهمالدباس، علي،  .17

 الدراسات الأمنية

، ورقة قدمت لندوة، )المعهد القضائي الأردني(، بتاري  الإداري وضروراته فؤاد، التوقيف، درادكة .18

17-9-1997 

 2( 2011) غير المنتظمة في إقليم بين المركزية واللامركزية الإدارية كاظم، المحافظات، الربيعي .19

 مجلة كلية مدينة العلم الجامعة

مجلة علوم الشريعة  2( 2015) قرار الإداري عيب عدم الاختصاص وأثره في الالسماعنة، سمير،  .20

 والقانون 

الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، دراسة  السنوسي، صبري، ركن .21

 مجلة الحقوق  4( 2007)مقارنة

مجلة علوم الشريعة  40( 2013) عيب الشكل وأثره في القرار الإداري السويلميين، صفاء، وآخرون،  .22

 والقانون 

 3( 2011)محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف العجارمة، نوفان، رقابة .23

 مجلة المنار للبحوث والدراسات 

مجلة المنارة للدراسات  7( 2014) سحب القرار الإداري في الاجتهاد القضائي المغربيعياد، أمنية،  .24

 القانونية والإدارية

التظاهر السلمي بين الضمانات القانونية ومقتضيات الحفاظ على النظام حق حمد ابن، أعيسى،  .25
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 مجلة دراسات لجامعة الاغواط 23( 2013) العام

مجلة  1( 2015) ضمانات التوقيف الإداري، الضمانات الإدارية والجزائيةالكساسبة، عبد الرؤوف،  .26

 علوم الشريعة والقانون 

 مجلة المنتدى القانوني 5( 2013) النظام العامنسيغة، فيصل ورياض دنش،  .27

مجلة الحقوق  12)ب.س(  الضبط الإداري بين الأمن العام والسكينة العامةهشام، بن عبدي،  .28

 والعلوم الإنسانية

مجلة  24( 2015) سلطة الضبط الإداري في حماية البيئة في العراق يعقوب، سحر جبار، حدود .29

 الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 

 علمية: الرسائل ال 

كفاية التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني لمكافحة الخطورة  سعيفان، محمد ديب، مدىإ .1

 (2011)رسالة دكتوراه: جامعة عمان العربية  الإجرامية في ضوء المفهوم الحديث لها

)رسالة ماجستير: جامعة محمد سيكر  سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي بركة، نادية،  .2

 ( 2012بخضرة: 

الشكل والإجراءات في القرار الإداري وتطبيقاته في القضاء الإداري الأردني  البشتاوي، مهند، عيب .3

 (1994)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية 

ت الأردنية البقور، أسامة، استراتيجية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في التشريعا .4

 (2015)السبب والغاية(: رؤية استراتيجية )رسالة دكتوراه: جامعة أم درمان 

 ( 2014)رسالة ماجستير: جامعة قاصدي مرباح  عناصر الضبط الإداري بن الزين، بن ساسي،  .5

)رسالة  الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العاديةبنان، مواقي،  .6

 (2014: جامعة الحاج لخضردكتوراه 

 (2011)رسالة ماجستير: جامعة مؤتة  هيئات الضبط الإداري بني عيسى، كساب محمد،  .7
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)رسالة ماجستير: جامعة  السبب في القرار الإداري وتطبيقاته، دراسة مقارنة حرز الله، توفيق، عيب .8

 (2006القدس 

القضائية على أعمال الضبط الإداري، دراسة مقارنة بين المملكة  الحوسني، محمد حسن، الرقابة .9

 (2005)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  الأردنية الهاشمية والأمارات العربية المتحدة

)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر  المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري حياة، فدول،  .10

2013 ) 

)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  م القانوني للمحافظ في التشريع الأردنيالنظامالك، ، خريسات .11

1999 ) 

)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر  الإداري، السلطات والضوابط خولة، لوصيف، الضبط .12

2015) 

)رسالة دكتوراه:  القانوني للمحافظ في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة زبيدات، هاني، النظام .13

 (2016ة الأردنية الجامع

 (2004)رسالة ماجستير: جامعة بابل  ضمانات مبدأ سير المرفق العامالزريجاوي، مجيد،  .14

)رسالة ماجستير:  الاحترازية في القانون الجنائي اليمني، دراسة مقارنة سالم، ذكرى فضل، التدابير .15

 (2008جامعة عدن 

)رسالة دكتوراه: جامعة القاهرة  ، دراسة مقارنةالنظرية العامة للتدابير الاحترازيةسليمان، عبد الله،  .16

1982) 

)رسالة  الإدارية ومبدأ المشروعية، دراسة مقارنة مصر والأردن الشخانبة، عبد علي، القرارات .17

 (1988ماجستير: الجامعة الأردنية 

)رسالة  والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني الشراونة، عبد الرحمن، التوقيف .18

 (2009ماجستير: جامعة الشرق الأوسط 
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سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام،  الصارمي، سعيد بن جعفر بن محمد، دور .19

 (2001)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  دراسة مقارنة بين الأردن وعمان

ية على العمل الإداري، دراسة الاختصاص في القرار الإداري وأثاره القانون نواف، ركن، العازمي .20

 (2012)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط مقارنة ما بين القانونين الإداريين الأردني والكويتي 

الضابطة القضائية الاستثنائية في التشريعين الأردني  العامري، احمد محمد، اختصاصات .21

 (2006 )رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية والإماراتي، دراسة مقارنة

 سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطينيالعاوور، بشر، صلاح  .22

 ( 2013)رسالة ماجستير: جامعة الازهر

الاستثنائية لرجال الضابطة العدلية في الجرم المشهود،  عبد الجواد، هاني حمدان، الصلاحيات .23

 ( 1994)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  دراسة مقارنة

الإداري في حالة الطوارئ: دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الفلسطيني  عبد الله، ريناد، الضبط .24

 (2013)رسالة ماجستير: بيرزيت  والمصري 

)رسالة ماجستير:  دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العامعبد المجيد، ديديش عاشور،  .25

 (2012جامعة محمد خيضر 

)رسالة ماجستير: جامعة  المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري دي، بلفتحي، عبد الها .26

 ( 2010قسنطينة 

)رسالة ماجستير:  القرارات الإدارية بحق الأفراد، دراسة مقارنة بين الأردن ومصر العدوان، رائد، نفاذ .27

 ( 2013جامعة الشرق الأوسط 

 ( 1999)رسالة ماجستير: جامعة الجزائر  العامة في الجزائر النظام القانوني للحرياتعروس، مريم،  .28

)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  لوائح الضبط الإداري، دراسة مقارنةالعقارب، محمد مصطفى،  .29

1993) 
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فعالية التدابير الاحترازية في الحد من الخطورة الجرمية في التشريع  حمد كايد، مدىأ، العنزي  .30

 (2012ستير: جامعة عمان العربية )رسالة ماج الكويتي

)رسالة ماجستير:  السكينة العامة، دراسة مقارنة العنزي، ضيف الله بن رمضان بن صنيدح، حماية .31

 (2002جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية 

التحليل المكاني للتقسيمات الإدارية لأراضي الضفة الغربية منذ العهد العثماني غنيمات، أسماء،  .32

 (2012)رسالة ماجستير: جامعة النجاح  2009ام وحتى ع

)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط  الإداري وأثره في الحريات العامة الفضلي، محارب، الضبط .33

2015) 

)رسالة دكتوراه:  العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي حمد ياسين، النظريةأالقراله،  .34

 (1996الجامعة الأردنية 

 (1954( لسنة )7الحاكم الإداري المستمدة من قانون منع الجرائم رقم ) القضاة، عمر مفلح، سلطة .35

 (2012)رسالة ماجستير: جامعة اليرموك 

)رسالة ماجستير: الجامعة الأردنية  الضبط الإداري في حالة الطوارئ  حمد، صلاحياتأالكفاوين،  .36

1995) 

)رسالة ماجستير: جامعة قاصدي مرباح  القانونية لحماية البيئة في الجزائر محمد، خروبي، الأليات .37

 ( 2013ورقلة 

دراسة مقارنة  العام في النظم الوضعية مقارنة بالشريعة الإسلامية، المسوري، دحان حزام، النظام .38

 (2009)رسالة ماجستير: جامعة عدن 

)رسالة ماجستير: جامعة  في دولة الكويتالضبط الإداري وتطبيقاتها  المطيري، عبد المجيد، سلطة .39

 (2011الشرق الأوسط 

)رسالة ماجستير: جامعة محمد خيضر المشروعية في القرار الإداري  نور الدين، بن كدة، مبدأ .40
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2015) 

القضائية على قرارات الحاكم الإداريين الصادرة بموجب قانون منع  الهواوشة، فواز سليمان، الرقابة .41

 (2008ستير: جامعة الأسراء )رسالة ماجالجرائم 

المشهود وأثره في توسيع سلطات الضابطة العدلية، دراسة مقارنة بين  الهيتي، بلال محمود، الجرم .42

 ( 2011)رسالة ماجستير: جامعة الشرق الأوسط  القانونين الأردني والعراقي

)رسالة  سطينيسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلالوحيدي، فتحي،  .43

 (2013ماجستير: جامعة الأزهر 

) رسالة دكتوراة: جامعة ابي بكر بلقايد  النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم،  .44

2004) 

 ثانياً: المراجع المتخصصة

  :المقابلات 

 19والبيرة، بتاري  مقابلة أجريت مع محافظ رام الله والبيرة، )د. ليلى غنام(، في مقر محافظة رام الله  .1

 2017آذار 

جريت مع المستشار القانوني لمحافظ سلفيت، )أ.فراس سلامة(، في مقر محافظة سلفيت، أمقابلة  .2

 2017اذار  15بتاري  

ريج عودة(، في مقر محافظة رام الله أي لمحافظة رام الله والبيرة، )د.مقابلة أجريت مع المستشار القانون .3

 2017آذار  19والبيرة، بتاري  

مقابلة أجريت مع مدير دائرة السلم الأهلي، )الأمين حمدان(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتاري   .4

 2017آذار  19

مقابلة أجريت مع المستشار القانوني لمحافظة نابلس )أ.لينا عبد الهادي(، في مقر محافظة نابلس،  .5

 2017نيسان  25بتاري  
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 ثالثاً: المراجع الأجنبية 

1. Circulaire du Ministère de l'intérieur : Quelles sont les missions du préfet ? 

2. Marc Olivier, condition et competences perfectorales, these de doctorat de 

droit, Universite Lumiere- Lyon 2, 03 decembre 2005 

3. T.Grundler , fiche de niverau 2.droit administratif general/2007 

http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/La%20police%20administrative.pdf 

Visited on 12-6-2016   

4. En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales 

5. CE: Ass.24 juin 1960 ( Societe Franpar et societe france edition et 

publication .Rec p 412 concl.Heuman (G.A.J.A) op.cit.p 515  

6. Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 136727, publié au recueil 

Lebon 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0

00007877723 Visited on 22-2-2017 

7. Diana Danisor, bonnes moeurs et orde public :Notions Relatives en droit, 

termsqui ont conserve leur valeur metaphorique dans les nouveau code civil 

roumain , p.649 

 

 

8. L’arrêt Lutétia : la moralité publique intégrée à l'ordre public (CE, sect., 

18/12/1959, So. "Les films Lutetia 

 http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-

police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-

http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/La%20police%20administrative.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
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moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq Visited on 20-2-2017  

 

 رابعاً: المراجع الإلكترونية

لموسوعة العربية الشاملة المتوفرة على الرابط التالي: .ا1  

https://www.arab-

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9  

 Visited on 5-11-2016  

 مجمع معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:.2

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7% 

 Visited on 15-6-2016 

، بحث منشور على شبكة الحسبة في النظام الإسلامي، تاريخها وأهميتهاراغب السرجاني،  .3

 الأنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: 

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-

%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7 

 Visited on 19-6-2016 

 

 يحيىسلسلة محاضرات مقياس الضبط الإداري في جامعة محمد الصديق بن سليمان السعيد،  .4

 ، منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: جيجل

http://slimaniessaid.com/File/M1.pdf Visited on 19-6-2016 

نترنت على شور على شبكة الإبحث من ، دراسة قانونية حول الضبط الإداري،إبراهيم العناني .5

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/activites-de-l-administration/la-police-administrative/238-laffaire-qlutetiaq-les-concours-de-polices-administratives-et-la-moralite-publique-ce-sect-18121959-so-qles-films-lutetiaq
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://slimaniessaid.com/File/M1.pdf


222 
 



 الموقع الإلكتروني التالي: 

http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A  

 Visited on 20-9-2016 

 الضابط العدلية، الموسوعة العربية، متوفر على الرابط الإلكتروني التالي:  .6

https://www.arab-

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%

D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 Visited on 5-2-2017 

نترنت على شبكة الإ، بحث منشور على التسبيب والسبب في القرارات الإداريةسامي الطوخي،  .7

 التالي: الموقع الإلكتروني 

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 Visited on 8-7-2016  

 ماهية عيب السبب ومدى خضوعه للرقابة القضائية، بحث منشور على الرابط التالي: .8

http://thesis.univ-biskra.dz/987/3/Droit_m5_2005.pdf Visited on 9-7-2016 

 

 

العدوان المسلح والإخلال بالنظام العام"، موسوعة مجلة السنة، العدد الخامس، على الموقع  .9

 كتروني التالي: الإل

http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html  

http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/19963/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369
http://thesis.univ-biskra.dz/987/3/Droit_m5_2005.pdf%20Visited%20on%209-7-2016
http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html
http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html
http://sunah.org/main/1820-3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7---%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6.html
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Visited on 9-7-2016 

  :الموسوعة العربية، الآداب العامة، متوفر على الرابط الإلكتروني التالي .10

https://www.arab-

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%

D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9  

Visited on 20-2-2017  

 قاعدة تخصيص الأهداف منشور على الرابط التالي:  .11

http://kenanaonline.com/users/sherifazme/posts/847183 Visited on 7-7-2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق

 المقابلات: 

https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://kenanaonline.com/users/sherifazme/posts/847183
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   19مقابلة أجريت مع محافظ رام الله والبيرة )د. ليلى غنام(، في مقر محافظة رام الله والبيرة، بتواري 

 2017آذار 

 علاقة المحافظ مع ديوان الرئاسة؟ ول: ماالسؤال الأ 

، وعلاقــة تنظيميــة الــرئيسيــتم تعيينــه وعزلــه مــن قبــل داريــاً و إفالمحــافظ يتبــع لــديوان الرئاســة  ،علاقــة تبعيــة

منيــة، فــلا يمكــن أن نقــول بعــدم تبعيــة جنــة الأومــع وزيــر الداخليــة باعتبــاره رئــيس الل ،تنســيقية مــع الحكومــة

 ،وليسـت تبعيـة كالسـابق ،فمـا زال هنـاك علاقـة تكميليـة وتعاونيـة ،كما الحال سابقاً  ،المحافظ لوزارة الداخلية

 التالي فهو على تنسيق دائم مع وزارة الداخلية.ب ،وحيث يترأس المحافظ اللجنة الأمنية

السووؤال الثوواني: كيوووا يخضووع المحوووافظ لرقابووة كووول موون هيئووة مكافحوووة الفسوواد وديووووان الرقابووة الماليوووة 

 والإدارية؟

من قانون  مستثناةأنها  ،ولا يعني أنها تتبع للرئاسة ،فالمحافظة هي مؤسسة حكومية ،كأي مؤسسة حكومية

ورقابة ديـوان  ،من قانون مكافحة الفساد ،فينطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات الأخرى ، المدنيةالخدمة 

 الرقابة المالية والإدارية.

وفورض الإقاموة  ،السؤال الثالث: كيا تتم إجراءات التوقيا الإداري؟ وما الحالات التي تستدعي التوقيا

 الجبرية؟

ولــم يــتم الصــلح  ،فــي حــال قضــية قتــل والمحكمــة أفرجــت عــن المــتهم فــي حــالات منــع حــدوث جــرائم، مــثلاً 

المحــافظ هــو  ويعــد   ،العشــائري وحتــى لا يــتم الثــأر وحــدوث اضــطرابات فــي المجتمــع، فهــو مجتمــع عشــائري 

ـــة للقضـــاء العشـــائري فـــي المحافظـــة ـــتم فـــي  ،مظل ـــه دور مســـاند للقضـــاء العشـــائري، والتوقيـــف الإداري ي ول

 ،لأنـه رئـيس اللجنـة الأمنيـة ؛اسـتناداً إلـى تبعيـة الأجهـزة الأمنيـة للمحافظـة ،أو في الأجهزة الأمنية ،الشرطة

 وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. ،فتتلقى الأجهزة الأمنية التعليمات منه

 السؤال الرابع: ما علاقة المحافظ بالأجهزة الأمنية؟
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ة كمظلــة للعمــل الأمنــي فــي المحافظــة، فــي الشــرطة يــتم هــو رئــيس اللجنــة الأمنيــة التنســيقية، فــي المحافظــ

لأننـا نطمـح  ؛تحتـاج للتحقيـق، لا يوجـد خلـل فـي القضـاء زالتـالتوقيف، أو الأجهزة الأمنية، السرقة التي لا 

حتـى تجهيـز  ،، عندما تقوم المحافظـة باسـتدعاء شـخص وتوقيفـه علـى ذمـة المحـافظيكون القضاء فعالاً  أن

 النيابة.وعرضها على  ،القضية

 اً للسلطة التنفيذيوة؟ أم سياسوي اً كونه تابع اً إداري اً السؤال الخامس: هل من الممكن اعتبار المحافظ منصب

كونووه يقوووم بصوولاحيات  اً ولتبعيووة المحافظووة لووديوان الرئاسووة؟ أم قضووائي ،يكووون بدرجووة وزيوور كونووه أحيانوواً 

والتوي تكوون مون  ،النزاعات الواقعة على الأراضي وحل   ،والتعهد بكفالة ،تتمثل بالتوقيا الإداري  ،قضائية

 اختصاص القضاء؟

هـــو يقـــوم بصـــلاحيات الضـــابطة العدليـــة فـــي  اً،هـــو منصـــب سياســـي وإداري، لكـــن لا يمكـــن اعتبـــاره قضـــائي

ن ، لأاً أو موازيـ ولـيس بـديلاً  ،وهو تكميلي ومساند ومعاون لعمـل القضـاء ،الحالات التي نص عليها القانون 

ـــرة البيئـــة والســـلامة العامـــة لم القضـــايا المتعلقـــة مـــثلاً المحافظـــة تســـت ـــالجرائم الاقتصـــادية دائ ويـــتم اتخـــاذ  ،ب

إذا تبـين  ،لنيابـة الجـرائم الاقتصـادية ،ومـن ثـم تحيلهـا للنيابـة ،واسـتماع للشـهود ،إجراءات التحقيـق والبيانـات

ولا  ،الملفبــفتحــتفظ  ،لــيس هنــاك جريمــة هتبــين أنــو أمــا فــي خــلال عملهــا  ،أن هنــاك جريمــة تســتدعي ذلــك

 تحيله للنيابة. بالتالي هي تساند النيابة والقضاء في ردع الجرائم ومنعها.

 أو بديل؟ مواز   ن اعتبار عمل المحافظ كقضاء  السؤال السادس: هل من الممك

دور بـــديل ، لا يوجـــد لكنـــه مـــواز   ،لا يكـــون عمـــل المحـــافظ كقضـــاء بـــديل ،قضـــاء تكميلـــي ومســـاند ومســـاعد

ولكـن فــي حالـة حـدوث مخالفــة للقضـاء، فــي  ،علـى الحــدود اً تعـديم اً مناقضــ ئاً ولا يمكـن اعتبــاره شـي ،للقضـاء

ـــة الســـلم الأهلـــي والمصـــالحة مـــا بـــين الأطـــراف، وإذا كـــان أحـــد الأطـــراف لا يلجـــأ إلـــى الحـــل يتوجـــه  ،حال

 العلاقة.لأصحاب 

أو عـن طريـق الإخباريــات مـن قبـل الأجهــزة  ،واطنينيـتم تتبـع القضــايا عـن طريـق الشــكاوى المقدمـة مـن المــ

 أو الجهات التي يتم التنسيق معها. ،الأمنية
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  ريوج عوودة(، فوي مقور محافظوة رام الله، أالقانونية لمحافظوة رام الله، )د.مقابلة أجريت مع المستشارة

 2017آذار  19بتاري  

والتوي يصوعب حلهوا عون  ريوق  ،النظوام العوامالسؤال الأول: ما القضايا التطبيقيوة علوى تودخل فوي حفوظ 

 القضاء؟

مسـألة تغييـر الطائفـة الدينيـة مـن  على سبيل المثال ،هناك سند قانوني في تدخل المحافظة في مسائل عدة

 أنـهوكـان السـبب  ،اتيخلال الحصول على ترخيص من المحافظ بذلك، وحيث بـدأ التـدخل بـأواخر التسـعين

ســـنة مـــن شـــاب مســـلم، وتـــم عقـــد الـــزواج خـــارج رام الله فـــي  18ة عمرهـــا مســـيحيفتـــاة كـــان هنـــاك زواج مـــن 

حيــث تزوجــت بالولايــة  ،محكمــة طوبــاس، والســبب أنهــا أعلنــت إســلامها هنــاك فــي محكمــة طوبــاس الشــرعية

 ،لـذلك قامـت بتغييـر دينهـا ؛مسـيحيةحسب القانون لا يجوز أن يكـون ولـي ال ،ن القاضي الشرعيلأ؛ العامة

تـم إعطـاء صـلاحية للمحافظـة  ،ثـر ذلـكأوعلـى  ،لكن فـي محكمـة طوبـاس الشـرعية وهـذا مـا شـكل ردة فعـل

بــة المحــافظ يجــب أن تقــوم المحكمـة الشــرعية بمخاط ،فـي مســألة تغييــر الـدين، أي شــخص يريــد تغييــر دينـه

وحتــى يكــون  ،رى يعــود ســببها للــزواج مــن ديانــة أخــ ،ن معظــم أســباب إشــهار الإســلامبــذلك لإبــداء الــرأي، لأ

ممــا  ،اضــطرابات فــي رام الله بــين العــائلات نشــبتثــر ذلــك إعلــى النظــام العــام،  وللمحافظــة ،وليهــا القاضــي

 وقد استدعى تدخل المحافظ في هذه المسائل منذ ذلك الوقت. ،خل بالنظام العامأ

ن العقوبــات لعــام ن دعــوى ســفاح القربــى حســب قــانو لأ ؛فاح القربــى يــتم حلهــا فــي المحافظــةقضــايا ســ مــثلاً 

على شكوى من الأقرباء الـذكور حتـى الدرجـة الرابعـة، وهـي أمـور حساسـة تتعلـق  لا تحرك إلا بناءً   1960

ن فيهـا حساسـية وخصوصـية أسـرية، لأ ؛ولا مجـال لحلهـا عـن طريـق القضـاء ،بالسمعة والنسيج الاجتمـاعي

وتــم الادعــاء أن  ،أختــه ، فــتم توقيفــهلــذلك يــتم التــدخل فيهــا عــن طريــق المحافظــة، مثــال اعتــداء أخ علــى 

فـــتم  ،خــاص   بســمعة الأســرة، وكــان لوالــده محــل  حتــى لا يمــس ذلــك  ؛علــى قضــية أخــرى  بنــاءً  كــان توفيقــه

حتـــى تقـــوم الفتـــاة بإنهـــاء دراســـة  ،وفـــرض الإقامـــة عليـــه داخـــل المحـــل ،التفـــاوض مـــع الوالـــد أن يـــتم إبعـــاده
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 ؛طار البيت، وهنـا تـدخل المحافظـة كـان حفظـاً للنظـام العـامإ لكي تخرج من ؛التوجيهي والالتحاق بالجامعة

 أو من قبل أفراد العائلة، وكذلك حماية لسلامة البنت. ،خوفاً من قتل الأخ من قبل الأب

أي بيـع خـارج  ،فـي قـانون الأراضـي ولا تحـل المشـكلة، مـثلاً  ،هناك بعض النصوص القانونيـة تكـون جامـدة

كثيــر كــانوا يبيعــون الالتســوية( هــو باطــل، وفــي الســابق  ي تمــت فيهــا أعمــالدائــرة الأراضــي ) الأراضــي التــ

فــالكثير مـــن الأشـــخاص  ،صــبح هنـــاك طمــع وجشـــعأ ،بموجــب حجـــج بيــع، بســـبب ازديــاد أســـعار الأراضـــي

نـه لـم يـتم تسـجيلها أبحجة  ،والورثة خاصة بعد وفاة المورث )البائع(، لم يعترفوا ببيع المورثين ،استغلوا ذلك

فـي دائـرة  ائهممح الشخص يسكن فيـه مـن خـلال نقـل أسـصبأي، وكانوا يطالبون بالعقار الذي الأراضبدائرة 

فقـرار المحكمـة لــم  ،يخرجونـه مـن مكـان وجـوده ،سـنة 20والـذي كـان قـد اشـترى مـن مـورثهم قبــل  ،التسـجيل

مـــن خـــلال تعـــويض  ،وكـــان يـــتم اللجـــوء إلـــى المحافظـــة لحلهـــا ،يكـــن منصـــفاً، فهـــذه أثـــارت عـــدة إشـــكاليات

ن في هذه العمارة بموجب حجج بيع، ولكـن و عمارة سكنية قائمة والأشخاص مقيمهناك  تالأشخاص، وكان

لم يتم تحويلها إلى طابو وصاحبها كان في الأردن، وتدخلت عشائر الأردن لذلك حتى تم بيعها، فهذه ثغرة 

 .فظةمن تدخل المحا ن لذلك كان لا بد  ؛لا يحلها القانو ،قانونية

 السؤال الثاني: ما دور المحافظ في حل النزاعات؟

 ،إذا كانــت منظـورة أمــام القضــاء ،لا يمكـن التــدخل فـي نــزاع منظـور أمــام القضـاء، عنــدما يـتم توجيــه شـكوى 

مــا أن نــرفض إ ،إذا كــان المشــتكى عليــه فــي محافظــة أخــرى  ،كــذلك الاختصــاص المكــاني ،لا ننظــر فيهــافــ

أو رتبــة  اً إذا كــان المشــتكى عليــه محاميــ حيانــاً أقــة الاختصــاص، و ذات منطالطلــب أو مخاطبــة المحافظــة 

ومـن ناحيـة أنهـا غيـر منظـورة أمـام القضـاء  ،عسكرية نخاطب المؤسسة المسؤولة عنـه، مـن ناحيـة جغرافيـة

نحاول حلها عـن طريـق التوفيـق أو  ،وبعد سماع الأطراف حسب خصوصية القضية ،السماع من الأطراف

وإيصـال الطـرفين لعقـد اتفاقيـة ينبـع الحـل مـا بينهمـا، وكـذلك يـتم  ،ل تقريب وجهـات النظـرالوساطة من خلا

مــن خــلال إحالــة القضــية للتحكــيم، ونجحــت  ،وفقــاً لقــانون التحكــيم الفلســطيني ،اللجــوء إلــى طريقــة التحكــيم

 ونفذت قرارات المحكمين دون اللجوء إلى المحاكم.  ،المحافظة في عدة قضايا
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 لث: ما علاقة المحافظ مع القضاء العشائري؟السؤال الثا

وتكون المظلة لعمل العشـائر  ،تتعامل مع العشائر ،هليوتحولت لدائرة السلم الأ ،هناك دائرة العشائر تكان

وعقــد  ،وتهدئــة النفــوس ،ة انتشــار الجريمــةحــد   تخفيـففــي  اً وتلعــب دور  ،عــن القضــاء وليســت بــديلاً  ،ومكملـة

فــي  اً الــذي يبقــى للقضــاء، ولعبــت دور  ،ولكــن لا يســقط الحــق العــام ،صــك صــلح، يســقط الحــق الشخصــي

التـي لا تسـتطيع  (،ج)خاصة في ظل منـاطق  ،هلي في القرى والمحافظة على السلم الأ ت،كلااحتواء المش

 الشرطة الوصول اليها.

وخاصووة فووي عووول تعارضووه موون القوووانون  ،السووؤال الرابووع: مووا الحوووالات التووي تسووتدعي التوقيوووا الإداري 

 الأساسي؟  

قـانون  فمـثلاً  ،كالتركيز على المساواة ما بين الرجـل والمـرأة  ،عدد من القوانين معالقانون الأساسي يتعارض 

 21، كخبـرة ىوعقوبـة الزنـ ،كمسـألة تحريـك الشـكوى  ،العقوبات هناك عدم مساواة ومخالفة للقانون الأساسـي

لــولا صــلاحية التوقيــف الإداري لأدى ذلــك إلــى حــدوث عــدة جــرائم، فأحيانــا كثيــرة  كثيــر مــن الحــالات ،ســنة

 ،فـالحجز يكـون بـداعي حمايـة الأرواح ،يـتم قتلـه ،دون وجود صك صـلح عشـائري  ،تفرج المحكمة عن قاتل

ـــاة ـــانون الأساســـي مـــثلا أم حـــق الحي ـــد   ؟فالأقـــدس الق  لأن ؛أن يكـــون للمحـــافظ صـــلاحيات بهـــذا الشـــأن لا ب

 )باعتباره رئيس اللجنة الأمنية، وكذلك بسبب وجود الاحتلال ومنـاطق ،فظ له صلاحية تقدير الموقفالمحا

مـا يسـتدعي تـدخل المحـافظ، مـع  (،ج)، فمثلا ليس بالإمكان تنفيذ القانون علـى المنـاطق  (ج)و  (بو) (أ

بعـد التجربـة فـي  ،يتهـاالنظـر عـن ماه بصـرف ،واتخـاذ كافـة التـدابير الاحترازيـة ،تقدير صلاحيات المحـافظ

 تستدعي تدخل المحافظ، لا بد من وجود صلاحية التوقيف. ةفي حالات كثير  ،عمل المحافظة

بعــاد شــخص إالقــرارات عــن المحــافظ ب أحــدصــدار إتــم  ،حــدى الســوابق القضــائية فــي محافظــة رام اللهإفــي 

 ،ولادهأوعلـى زوجتـه و  ،سـرته بالضـربأنه كان يقوم بالاعتداء على لأ ؛متزوج عن مدينة رام الله إلى الخليل

قامة الجبرية عليـه فـي الخليـل، وذلـك فـي محاولـة  للحفـاظ علـى وفرض الإ ،بعاده إلى الخليلإ  ىما استدع

 وللمجتمع ككل. ،سرةحداث نتائج عميقة للأإنه كان من الممكن أن يتسبب في لأ ؛النظام العام
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 ظر فيها؟ السؤال الخامس: ما نوعية القضايا التي يتم الن

مـــن العدالـــة، فكانـــت صـــبح وســـيلة للهـــروب أبينمـــا  ،لـــم يعـــد القضـــاء وســـيلة للعدالـــة ،اتيفـــي بدايـــة التســـعين

 فكـان يــتم اللجـوء إلـى المحكمــة كوسـيلة للتهـرب، بينمــا اليـوم تحسـن حــال القضـاء علـى مــر   ،القضـايا تتـراكم

رف الأقــارب عـودة الغــائبين، مـن خــلال تصـ ، كانـت فــي بدايـة الســلطة قضـايا الأراضــي ، أولاً هـذه الســنوات

وبنـى علـى  ة،صـبح هنـاك مشـكلت هفإنـ ،ن الميراث لا يوجد فيه تقادم عند عودة الأخفي أملاك الغائبين، لأ

والمتصـرفين فـي الحصـص، رثيه وقسمة رضائية، هـذه الإشـكالية مـا بـين القـادمين إالشيوع وتوزيع حصص 

مـرة، فالوكـالات  كثـر مـنأويـتم بيعهـا  ،فكـان يـتم تزويـر الأراضـي ،ةلا يوجد فيها أعمال تسـوي وهناك أراض  

كثــر مــا اســريب الأراضــي، ففــي بدايــة الســلطة تفــي ممــا تســبب  ،ها بموجــب وكــالات دوريــةؤ الدوريــة يــتم شــرا

هنــاك  تصــبحفأ ،التــي تنظــر فيهــا المحافظــة هــي الأراضــي، أمــا فــي الوقــت الحاضــر  تكلاتصــدر المشــ

حســابات،  تكلاومشــ ،، وقضــايا ماليــةوبنــاء الإســكانات ،وزيــادة فــي الأجــور ،رينمــالكين ومســتأج تكلامشــ

إذا كـــان الشـــخص فـــ ،للمحافظـــة فـــي حلهـــايـــتم اللجـــوء  ،إلكترونيـــةنتيجــة الجـــرائم الإلكترونيـــة، فهنـــاك جـــرائم 

 الشرطة. وحدة الجرائم الإلكترونية فيإلى القضية  يتم تحويلف ،مجهولاً كان أما إذا  ،هؤ يتم استدعا اً معروف

 ؟اً موازي السؤال السادس: هل من الممكن اعتبار المحافظة قضاءً 

ومــــن أشــــاع هــــذا  ،تحــــت أي ظــــرف، وهــــذا التعبيــــر مرفــــوض اً موازيــــ قضــــاءً  ةلا يمكــــن اعتبــــار المحافظــــ 

كــون المحافظــة تحــل المســائل بطريقــة ســريعة، ولهــا دور مكمــل ،تضــررت مصــالحهم هــم مــن  الاصــطلاح

النزاعــات،  عمــال الوســائل البديلــة لحــل  إأن يقــوم ب المحــافظ وجــزء مــن عمــل ،تنفيذيــةة وهــي ســلط ،ومســاند

، حتــى فــي تهاختيــار الوســيلة المناســبة لحــل مشــكلا ولكــن كــل إنســان مــن حقــه ،فالإنســان لــه حــق التقاضــي

 ،ةالوســـائل الدبلوماســـي :وأورد الميثـــاق طـــريقتين ،ن حـــل النزاعـــات بـــالطرق الســـلميةإق الأمـــم المتحـــدة ميثـــا

والمسـاعي الحميـدة، والوسـائل  ،والتحقيـق ،والمفاوضات ،الوساطة :ل القضائية، الوسائل الدبلوماسيةوالوسائ

خــر، بــل للآ اً موازيــ يعــد اي ــاً الأمـرينميثـاق الأمــم المتحــدة لـم فــي فبالتـالي حتــى  .والتحكــيم الدوليــة ،القضـائية

عندما يتم التدخل بقضايا القضاء، بل في المحافظة ذلك  اً،موازي ن، والمحافظة باعتبارها قضاءً اهناك خيار 
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يتم تقديم الشكوى يتم التأكد من أنها منظورة أمام القضاء، وللإنسان حق اختيـار الجهـة التـي يراهـا مناسـبة، 

لا يحــق  فمــثلاً  ،ســتدعي القضـاءيام العــام، إذا كـان خبـار بشــأن شـيء يخــل بالنظـإ فيـتم مــثلاً  ،أمـا الإخباريــة

شــخص لا يــدفع كــان هنــاك فــإخلاء المــأجور لا يــتم إلا عــن طريــق القضــاء، إذا  ،ء مــأجورللمحــافظ إخــلا

ـــدفع ،الأجـــرة ـــين أن الشـــخص لا ي ـــه الشـــخف ،وتوجـــه بشـــكوى للمحافظـــة ، أمـــا إذا تب ص للمحكمـــة يـــتم توجي

مقابـل إعفـاء  ،ما عن طريـق تقريـب وجهـات النظـر والتسـوية السـلمية كتسـليم المـأجورإوإفهامه ما يقوم به، و 

حتـى إنهـاء المبلـغ المتـراكم، فالمسـائل  من الأجرة، كعمل اتفاقية تقسيط أقساط كل شـهر يـتم دفـع أجـرة مـثلاً 

 لا يتم النظر فيها. ،وهي من اختصاص القضاء ،التي ليست من اختصاص المحافظ

 السؤال السابع: كيا تتناقض القوانين مع صلاحيات المحافظ في حفظ النظام العام؟ 

بسبب عدم وجـود  ،نومات فيه طفلا ،في المحلحريق مثال: في أحد محلات الحلويات في رام الله حصل 

قامــت لجنــة الســلامة العامــة بإصــدار تعمــيم بفــتح بــاب  رواحلــلأمخــرج للطــوارئ فــي ذلــك المحــل، وحمايــة 

التي نفذت  ،لاتالطوارئ في جميع المحلات، فقام أحد المحامين برفع قضية إخلاء مأجور على أحد المح

فليس القـانون يحقـق  ،ر في معالم المأجور، فتوجه الشخص للمحافظةفرفع القضية كونه غي   ،قرار المحافظ

  .لا بد من الموازنة لذا ،دائماً العدالة 

وكانــت الســيدة المتهمــة بالقتــل زوجــة عــم  ،هنــاك جريمــة قتــل حــدثتحــدى القــرى فــي محافظــة رام الله إفــي 

قــام المحــافظ حفاظــاً  ،وعنــدما تــم اكتشــاف علاقتهــا بالجريمــة ،المغــدور، كانــت تعــيش بجانــب بيــت المغــدور

يـق، فقامـت برفـع بعد أن تمت إجـراءات التحق ،طلب منها إخلاء المأجورالقام ب ،على الأرواح والنظام العام

لـى، ونجحـت لكـن حمايـة الأرواح هـي الأو   ،أجور لـيس مـن اختصاصـنارغم أن إخلاء المـدعوى عدل عليا 

المحـافظ لاتخـاذ تـدابير يضـطر أحيانـا ف ،دائمـاً يحقـق العدالـة لا القـانون فوهـذه مـن المعضـلات،  ،المحافظة

 للأمن العام. احترازية تحقيقاً 

خـذ فيـه المحـامي أالله حـد مصـانع الخياطـة فـي رام أوفي ظروف اقتصادية صعبة، قام  ،في أيام الانتفاضة

خذ قراراً بذلك، فقام أو  ،وقام برفع قضية ،وكان فيه عدد من العاملات ،بإخلاء المأجور لعدم دفع أجرة اً قرار 
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 ،وقد استند المستشار القانوني لنظريـة الظـروف الاسـتثنائية ،المحافظ بمنع إخلاء المأجور في تلك الأوقات

تنفيـذ قــرار  بوقـفنـه فـي حالـة الاضـطرابات والفوضـى فـي الـبلاد يحـق للحـاكم الإداري أن يقـوم إالتـي تقـول 

وعمــل فوضــى  ،بالنظــام العــام إخــلال   تنفيــذ الحكــم يترتــب علــىخاصــة إذا كــان  ،محكمــة بــإخلاء المــأجور

 توقيف تنفيذه لفترة محددة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية.فيجب  ،اضطراباتو 

  مين حمدان(، فوي مقور أ. هلي في محافظة رام الله والبيرة، ) أت مع رئيس دائرة السلم الأجريأمقابلة

 2017ذار آ 19ظة رام الله والبيرة، بتاري  محاف

 لية والإجراءات المتبعة؟الآوما  ،طرافبين الأهلي في حل النزاعات دور دائرة السلم الأول: ما السؤال الأ

طـراف، لأيجـاد حـل يرضـي اطـراف مـن خـلال السـعي لإالنزاعـات بـين الأ هلي علـى حـلتقوم دائرة السلم الأ

شـــكال العنـــف ، ويـــتم الســـعي لحـــل النـــزاع بعـــد ســـماع أحيـــث يـــتم رفـــض كافـــة  ،دون التوجـــه لطـــرق أخـــرى 

خـذ أولا يـتم  ،وفقـاً لمـا يرضـي الطـرفين ،ومـن ثـم يـتم الحكـم ،وسماع بياناتهم ،طرافلألالادعاءات المتقابلة 

 يجاد حل يرضي الطرفين.إلمحاولة  ؛المشتكى عليه دون السماع منهجراء بحق إي أ

اء للقضــ أو بــديل   حافظــة فــي حــل النزاعــات كقضــاء مــواز  الســؤال الثــاني: هــل مــن الممكــن اعتبــار دور الم

 طار القضاء العشائري؟إالنظامي؟ أو يمكن تصنيفه ضمن 

فضـل ومـن الأ ،مسـاندين للقضـاء ومكملـين لـهتتعـاون مـع السـلطة القضـائية  ،فنحن سلطة تنفيذية ،لا يمكن

، تصـنيفه ضــمن القضـاء العشــائري، حيــث كانـت الــدائرة تعــرف بـدائرة العشــائر، ويــتم حـل النزاعــات عشــائرياً 

 ضرار بعيداً عن القضاء. طراف وبأقل الأفضل الحلول التي ترضي الأونسعى لأ ،خذ مقابل مادي  أدون 

هلــي ضــمن الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات دور دائــرة الســلم الأالممكــن تصــنيف الســؤال الثالــث: هــل مــن 

 ليها؟إهناك نصوص قانونية يتم الاستناد فهل  ،ذا كان ذلكإالوساطة؟ و كالتحكيم و 

ولا نلغـي دور  ،جنـب مـع القضـاءإلـى عمـل جنبـاً الو  ،يتم الاستناد إلى الصلاحيات المخولة بموجب القـوانين

لكــن لــه صــفة خاصــة باعتبــاره  ،لعمــل كــل مــنهم فــيمكن اعتبــار دور المحــافظ مكمــلاً  ،التحكــيم أو الوســاطة

 من العام.فها ضبط الأسلطة تنفيذية هد
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 هلي؟في آلية عمل دائرة السلم الأ 2009صداره عام إالذي تم  ،السؤال الرابع: هل يتم اتباع نظام الشكاوي 

 2016لعــام  8قــراره رقــم إونظــام الشــكاوي تــم تعديلـه و  ،الشـكاوي ينظــر بهــا منـذ زمــن طويــل فــي المحافظـات

 ليات عمل الشكاوي لكافة المحافظات والوزارات .آمن قبل مجلس الوزراء لتنظيم 

حـــوال أم قضـــايا أحقوقيـــة  ؟م مدنيـــةأهـــل هـــي جزائيـــة  ؟كثـــر القضـــايا التـــي يـــتم حلهــاأالســؤال الخـــامس: مـــا 

حصــائيات حديثــة لعــام إهنــاك  تن كانــإ المئويــةســبة ســرية؟ وهــل مــن الممكــن معرفــة النأشخصــية وقضــايا 

 ؟ 2015أو  2016

، سـريةأمـام القضـاء، مـن قضـايا أباسـتثناء القضـايا المرفوعـة  ،نستقبل جميع القضايا المقدمة من المواطنين

كـون القضـايا موزعـة  ؛حصـائياتإوجـد تقضايا جـزاء ، ولا  وأ ،قضايا مدنية حقوقية وأحوال شخصية، أ أو

وبعضــها لــدى الــدائرة  ،فــبعض القضــايا لــدينا ،وجــد دائــرة تخــتص بمســائل معينــةتفــلا  ،كثــر مــن دائــرةأعلــى 

 كالجرائم الاقتصادية.  ،وبعضها لدى دائرة السلامة العامة ،القانونية

  فوراس سولامة، فوي مقور محافظوة سولفيتأ. جريت مع المستشار القانوني لمحوافظ سولفيت، أمقابلة ،

 2017-3-15بتاري  

 سؤال الاول: ما علاقة المحافظ مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات وديوان الرئاسة؟ال

ـــر(، وهـــو ممثـــل شـــؤون  رأســـها حاليـــاً توحـــدة شـــؤون المحافظـــات وي اللـــواء الحـــاج إســـماعيل جبـــر )رتبـــة وزي

المحافظـــات للســـيد الـــرئيس، وهـــو حلقـــة وصـــل بـــين محافظـــات الشـــمال والجنـــوب والـــرئيس، فـــي إدارة عمـــل 

المرســوم الرئاســي بتشــكيل وحــدة شــؤون المحافظــات، ومراجعــة الهيكــل  إلــىالمحافظــات، ملاحظــة الرجــوع 

 التنظيمي لشؤون المحافظات.

لأنـه بـالرجوع إلـى نظـام التشـكيلات  ؛عاً لذلك يعين المحافظ ويعزل بقرار مـن الـرئيس، هنـاك خـلاف فيهـاتب 

الإداريـــة تبعيـــة المحـــافظ لـــوزير الداخليـــة، ولغايـــة اليـــوم فموقـــف مجلـــس الـــوزراء أن المحـــافظ يكـــون تعيينـــه 

لتشريعي، هناك خلاف أن وتعيينه من الرئيس ومصادقة المجلس ا ،بتنسيب من قبل مجلس الوزراء للرئيس
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ــاً  وتبعيتــه إداريــاً  ،يكــون هنــاك تنســيب مــن مجلــس الــوزراء فمــن  ،ولخصوصــية دوره ،لمجلــس الــوزراء ومالي

 الممكن أن يتبع لديوان الرئاسة.

يتحـدث عـن هيكليـة  ،وتـم اعتمـاده مـن قبـل سـيادة الـرئيس 2017الهيكل التنظيمي لشؤون المحافظات لسنة 

، يتحـدث عـن دور مكتـب شـؤون المحافظـات فـي الرئاسـة فظاتظيفي لعمل المحاوالوصف الو  ،المحافظات

دارياً إما بين المحافظين والرئاسة، لكن ي حلقة وصل أ ،، جهة التنسيق والتشبيك ما بين المحافظ والرئاسة

فالتبعيـــة الإداريـــة للرئاســـة، المحـــافظ يتبـــع للرئاســـة،  ،لا يخضـــعون لمستشـــار الـــرئيس لشـــؤون المحافظـــات

، ض المحــافظين معهــم درجــة وزيــرصــل أن يتبــع المحــافظ لمجلــس الــوزراء ) قــانون الادارة العامــة(، بعــلأا

، بينمــا الــبعض دارة محليـة بمنطقتــه جغرافيـاً إرأس تــصـل أن يتبــع المحـافظ لمجلــس الـوزراء بصــفته وزيـراً يالأ

محافظتــه، المنطقــة الجغرافيــة داري فــي إعلــى هــرم أ بصــفته  ،خــر يــرى أن تبعيــة المحــافظ لــديوان الرئاســةالآ

 التي يحكمها.

 (ب) (أ)نتيجـة الوضـع السياسـي والتقسـيمات الجغرافيـة  ؛رئيسلـيتحـتم تبعيـة المحـافظ ل ،من ناحية سياسية 

 (،ج)وسلو، حيـث يصـعب تنفيـذ قـرارات المحـاكم فـي المنـاطق أناطق تبعاً لتقسيمها في اتفاقية ، في الم(ج)

وذلـك يـؤدي  ،إجـراءات التنفيـذ ئيـق ويبطـسـرائيل(، ممـا يعإخـر )الطرف الآ مني منبحكم طلب التنسيق الأ

لقضــائية علــى صــفة حكــام انظــام والســلم العــام ، مثــال ذلــك الأإلــى ازديــاد الاضــطرابات والفوضــى وتهديــد ال

مثلًا مناطق قي على قضية معينة، دور المحافظ عمال البناء في حال وجود خلاف حقو أ الاستعجال بوقف 

ل المحـــافظ بتنفيـــذ قـــرار خيتـــد ذلـــك، فبموجـــب ،داريـــاً للســـلطة الوطنيـــةإو  ،ســـرائيلمنيـــاً لإأالتـــي تخضـــع  (ج)

 هلي والنظام العام.حفاظاً على السلم الأ ؛المحكمة

كـالقرارات  ة،التـي تصـدر عـن المحـاكم الفلسـطيني ،كون هناك صعوبة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيةت

 في حال وجود خلافات حقوقية حول الملكية. ،تعجالالتي تصدر على صفة الاس
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 السؤال الثاني: ما حدود دور المحافظ في حفظ النظام العام؟

جــل المحافظــة علــى أمــن  ؛رس ســلطة تنفيــذ الضــبط الإداري يمــا أنــه، وجــود المحــافظ فــي حفــظ النظــام العــام

سابقاً ما بين سلطتين، سـلطة لا مركزيـة وسـلطة لا مركزيـة، السـلطة المركزيـة الـرئيس ورئـيس  ،النظام العام

، القائم مقـام ، ) المحافظ، المتصرف العامون( والحاكم الإداري  يرون الوزراء ووكلاء الوزراء والمد الوزراء )

تقـديم خدمـة للمـواطنين،  جـلأات استقلال إداري ومالي وجدت من المختار( ، أما اللامركزية هي وحدات ذ

 ،فتشمل البلديات والمجالس القروية، مجالس الخدمات المشتركة، وهيئات معاونة ومساندة للسـلطة المركزيـة

 ةأن المحــافظ صــور  نعــد  ، فــي الواقــع الفلســطيني ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــةو  ،هــي هيئــة مكافحــة الفســاد

 ،، المركزيــة المتشــددة تكــون ســلطة البــت النهــائي فــي يــد الــوزيرالمركزيــة متشــددة ومعتدلــة والنظــام المخــتلط

معينـة مـن قبـل الـوزير إلـى  هـي إعطـاء صـلاحيات ومـنح اختصاصـاتف ،وهذه ليست موجودة، أمـا المعتدلـة

قـــل منـــه درجـــة، أي أن رئـــيس الـــوزراء يعطـــي صـــلاحيات للـــوزير لممارســـة اختصاصـــات معينـــة، أمـــن هـــو 

للمحــافظ إعطــاء صــلاحيات للمــوظفين كــل فــي مجــال اختصاصــه، أمــا  ،دلــةالمطبقــة عنــدنا المركزيــة المعت

 .قاً للإجراءات والنصوص القانونية، ويتم وفون هناك نص قانونيلأنه يك ؛فضلأكون يف ،التفويض

نـه يمـارس إ إذ ،اللامركزية المرفقية والمحلية، المحلية البلديات، يجمع المحافظ ما بين المركزية واللامركزية

لى اتخاذ القرارات بموجب ويملك سلطة التوقيع ع ،اختصاصاته وصلاحياته من شخصه دون قرار من أحد

لتقــديم خــدمات المــواطنين،  ؛فهــو يتعــاون مــع الإدارات والــوزارات فــي محافظتــه ،، مــن ناحيــة ثانيــةنينالقــوا

وكـذلك تبعيتـه  ،ماليـة والإداريـةتتمثـل بالرقابـة ال ،تعامله مع الوزارات ومع البلديات، مـع وجـود رقابـة مركزيـة

 لديوان الرئاسة.

السووؤال الثالووث: كيووا يخضووع المحوووافظ لرقابووة كوول موون هيئووة مكافحوووة الفسوواد وديوووان الرقابووة الماليوووة 

 والإدارية؟

ومراقـب  ،ن الإجراءات التي تتعلق بالأمور الماليـة فـي المحافظـة، يـتم تـدقيقها مـن قبـل مراقـب إداري إحيث 

لى المعاملة قبل صرفها حسب الأصول، بالتالي فهناك رقابة مالية وإدارية على تصـرفات والتوقيع ع ،مالي
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 فيعـد   ،ورقابة ديـوان الرقابـة الماليـة والإداريـة، أمـا مكافحـة الفسـاد ،قبل الصرف رقابة وزارة المالية ،المحافظ

فلسـطين في أما  ،حافظحدد شروط تعيين الم 2000المحافظ فئة خاصة في نظام التشكيلات الإدارية لعام 

 ن كل موظف يدلي بالذمة المالية.إحيث  ،لا يوجد، ملاحظة مراجعة نصوص قانون مكافحة الفسادف

الصرف مباشرة، بعد هذه القـوانين أصـبحت المعـاملات  وكان يتم ،إدارية اوكن هناك رقابة مالية تلم  سابقاً 

وحصـــر ســـلطة المحـــافظ للصـــرف فـــي  ،يـــتم توقيعهـــا مـــن المراقـــب المـــالي والإداري وعـــدم إهـــدار مـــال عـــام

 لأهوائه الشخصية. وليس وفقاً  ،الشؤون العامة

 ذمنـم رئاسـي مرسـو عـدم وجـود  ،هنـاك تشـكيلات إداريـة تحتـى اليـوم كانـ -1994من الناحية القانونية من 

لأنــه لــم يكــن هنــاك امتــداد للســلطة الفلســطينية فــي كافــة المحافظــات، وكــان تعيــين محافظــة  1994؛عــام 

 .2006طوباس وسلفيت في عام 

 السؤال الرابع: كيا تتم إجراءات التوقيا الإداري؟ وما الحالات التي تستدعي التوقيا؟ 

وذلـــك ينســـجم مـــع الفلســـفة  ،لتوقيـــف إلا بـــأمر قضـــائيالقـــانون الأساســـي والإجـــراءات الجزائيـــة، لا يجـــوز ا 

يجب أن يكون التوقيف الملاذ الأخيـر، إلا أن الحـاكم الإداري فـي فلسـطين يمـارس سـلطة  ،الجنائية الدولية

 التوقيف.

إلا بعـد نفـاذ سلسـلة مـن  ،ن كـان لا يعطيـه هـذا الحـق مباشـرةإو  ،يستمد هذه السلطة مـن قـانون منـع الجـرائم

ولا تتناســب مــع مــا هــو موجــود فــي عــام  ،رض الواقــعأمختلفــة علــى  ةإلا أن الحالــة الفلســطيني ،الإجــراءات

لـذلك يكـون  ؛ليها المحافظ لا يمكـن تطبيـق الإجـراءات المنصوصـةإن حالات التوقيف التي يلجأ لأ ؛1954

يلات ، وهي منصـوص عليهـا فـي نظـام التشـكتوقيف المحافظ هو حصراً للحفاظ على شخص الموقوف أولاً 

 الإدارية" الحفاظ على الأشخاص وحقوقهم"، وأما الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي في المحافظة.

ثــر إحمايــة لنفســه علــى  ،تــم توقيــف شــخص علــى ذمــة المحــافظ ،حــدى القضــايا فــي محافظــة ســلفيتإفــي 

بـين شـخص وامـرأة  تمثلت بوجود علاقـة غيـر مشـروعة ،كن هناك شكوى أمام القضاءتقضية أخلاقية، ولم 

ن الــزوج طلــب منهــا إوحيــث  ،وكــان يتــردد عليهــا علــى البيــت، وتــم اكتشــاف ذلــك مــن قبــل الــزوج ،متزوجــة
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المحافظــة  توقامــ ،نــه مــن الممكــن قتلــه، فقامــت بالتواصــل مــع المحافظــةأوظنــاً منهــا  ،إحضــاره إلــى البيــت

 ،وللحفـاظ علـى سـلامته ،ايـة لشخصـهوتم توقيفـه حم ،باستدعاء الشخص الذي قام بالعلاقة غير المشروعة

وكـذلك محاميـه  ،نهم يتحملـون مسـؤولية أي شـيء يقـع عليـهأالبوا بـالإفراج عنـه مقابـل تعهـد بـإلا أن ذويه ط

نه بعد خروجه تم طعنه مـن أغير مشروع، إلا  هوتوقيف ،ذلك مساساً بحريتهفي إلى أن  ذلك استناداً بطالب 

 العلاقة.ي أقام معها تال ،قبل زوج المرأة 

وكـذلك حمايـة  ،يتضح لنا أن الحق في الحياة هنا هو ما شكل أهمية بالنسـبة للمحافظـة للقيـام بهـذا الإجـراء

حـق فـي اللـى مـن من الممكن أن تنتهتك الآداب العامة، وحق الحيـاة أو   ،لأنها جريمة أخلاقية ؛للنظام العام

وحــل الموضــوع  ،مــرأة ت ســتقوم باســتدعاء زوج الافظــة كانــن المحلأ ؛بالتــالي التوقيــف كــان لصــالحه ،التنقــل

 بطرق سلمية.

ــأثير علــى  ،علــى وجــود معلومــات لــدى جهــات الاختصــاص الأمنيــة أو أن يــتم التوقيــف بنــاءً  مضــمونها الت

ه   والنسيج الاجتماعي، مثلاً  ،وزعزعة استقرار السلم الأهلي ،النظام العام كتاب رسمي من أحد الأجهزة وُج 

ثارة النعـرات إوهدفها  ،من المواطنينأعلى  اً القانون تشكل خطر  لىشخاص أو فئة خارجة عمنية بوجود أالأ

لأنـه لـيس هنـاك ضـبط لهـم بـالجرم المشــهود،  ؛ولكـن لـم تقـدم شـكوى مـن قبــل الأشـخاص ،مـا بـين العـائلات

 يتم توقيفهم على ذمة المحافظ. ،لذلك حتى يتم جمع الأدلة والاستدلالات قبل تقديمها للنيابة

ن التوقيــف إوتجـدد فـي حـال الضـرورة، حيـث  ،سـلفيت لا يتجـاوز مـدة يــومين ةالتوقيـف الإداري فـي محافظـ

يــتم توقيفــه فــي ذلــك  ،مــن جهــاز أمنــى معــين ذا كانــت المعلومــات واردةً إفــ ،يــتم حســب جهــة طالبــة التوقيــف

ى جهـازه، يـتم توقيفـه لـد اً يتم توقيفه بالشرطة، وإذا كان الشخص عسـكري ،الجهاز، وإذا تقدم شخص بشكوى 

 يتم توقيفه. اً حتى لو كان عسكري ـ،على ذمة المحافظ

ن التقريــر الطبــي الأولــي إالســفاح" المشــهورة فــي ســلفيت، حيــث حــدى القضــايا والتــي تعــرف بقضــية " إفــي 

سبب اختنـاق المجنـي علـيهم ووفـاتهم، وخـلال فتـرة وجـودهم فـي  وفه ،في الغرفة كثيرأشار إلى وجود غاز 

حـدى إذلـك المنـزل عنـد وقـوع الحادثـة مـن مني بسماع صـوت مـن أوردت معلومات لدى جهاز  ،شفىالمست
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تشـــير بشـــبهة وبموجبـــه قـــام الجهـــاز الأمنـــي  ،أفـــادت بســـماع أصـــوات مـــن ذلـــك المنـــزل ،الشـــهود المجـــاورين

تشــريح ) وطلــب تحويــل جثــث المــوتى لل ،وبــدوره قــام المحــافظ بــإعلام النيابــة العامــة ،بــإبلاغ المحــافظ بــذلك

وعليـه تـم  ،وتم ذلك وكانت النتيجة وجود جريمة قتل من قبل " السـفاح" بحـق الأم والأبنـاء ،الطب الشرعي(

 استكمال المتابعة وفقاً للنصوص والقانون.

جراءات الضووبط السووؤال الخووامس: هوول يمكوون اعتبووار صوولاحيات المحووافظ فووي حوول النزاعووات والقيووام بوو  

 أم من الوسائل البديلة لحل النزاعات؟ أو بديل   مواز   القضائي كقضاء  

وإعطاء الحقوق تطول ولسنوات اختناق قضائي، وقد يتطلب ذلك  ،ن إجراءات المحاكم في متابعة القضاياإ

ــــد مــــن القضــــايا تتســــم  ،ماليــــة باهظــــة اً نفقــــات ورســــوم ولهــــا  ،الطــــابع الاجتمــــاعي والأســــري بولوجــــود العدي

تم متابعتهــا مــن خــلال تــو  ،واطنــون إلــى المحافظــة طــالبين حــل قضــاياهمخصوصــية وســرية عاليــة، يلجــأ الم

الــدوائر المختصــة، بالتنســيق مــع أعضــاء لجــان الســلم الأهلــي فــي المحافظــة، والعمــل علــى حــل الخلافــات 

عن القضاء على اخـتلاف  عمل المحافظ بديلاً  يعد  ولا  ،بطرق الإصلاح والتحكيم، وبإشراف جهات قانونية

ن القضاء هو المرجـع إو  ،في التخفيف عن كاهل القضاء ، إنما هو مساند  اً شرعي مأ اً مدنيأكان أنواعه سواء 

 .اً تنفيذي اً ينفذ أمام القضاء باعتباره سند ،ن صك المصالحة عندما يتم إنجازه لدى المحافظةلأ ؛النهائي

م والنظـــام العـــام فـــي هـــي التـــي تخـــص الســـل ،نســـبة القضـــايا الأكثـــر متابعـــة مـــن دائـــرة الســـلم الأهلـــي وتعـــد  

كانــت قضــايا أحــوال شخصــية والخلافــات الأســرية، وقضــايا الآداب العامــة، لكــن بالنســبة أالمحافظــة، ســواء 

لا يـتم التـدخل إلا فـي حـدود القضـايا التـي تـؤثر فـ ،لقضايا الحقوق فيما يتعلق بالأراضي والمطالبات المالية

 في الرأي العام والسلم الأهلي.

سـلفيت هنـاك عـدد مـن القضـايا التـي تخـص حـق امـرأة فـي الإرث وحرمانهـا منـه، ولـيس  فمثلًا في محافظـة

وخاصـة حتـى لـو لجـأت  ،التنفيـذ تومتابعـة إجـراءا ،لديها مقدرة صحية على الـذهاب إلـى المحـاكم الشـرعية

 باهظــة اً وكــذلك رســوم ،إلــى القضــاء فــإن المحكمــة لــو أعطتهــا القــرار ممــا يســتدعي متابعــة إجــراءات تنفيــذ

رثيــة والاســتفادة لي يفــوت فرصــة الانتفــاع بالحصــص الإبالتــا ،وســنوات طويلــة ودعــاوي قســمة وإزالــة شــيوع
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وإعطائهــا  ،واســتدعاء الورثــة ،مــن خــلال متابعــة الموضــوع ،اً فــي ذلــكلــذلك يكــون دور المحــافظ مهمــ ؛منهــا

 ودون تكلفة مالية. ،حقوقها في وقت قصير

ن القضــاء النظــامي إحيــث  ،مســاعد ومكمــل لعمــل القضــاء النظــاميومــن الممكــن اعتبــار المحــافظ كقضــاء 

 يشرع في تلقي القضايا من النيابة العامة والبدء في إجراءات المحاكمة وصولًا للحكم.

بينما المحافظ في الـدوائر المختصـة فيهـا تشـرع فـي اتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة والاحترازيـة فـي الحفـاظ علـى 

مـن خـلال عـدم السـماح لأي طـرف مـن الأطـراف بالأخـذ بالثـأر  ،لـي فـي المحافظـةالنظام العام والسـلم الأه

ثـار اجتماعيـة آأمـا مـا يتبـع هـذه الجريمـة مـن  ،القضـاء يقـوم بمحاكمـة مرتكبـي الجريمـة كجرائم القتل، فمثلاً 

وعـــدم توســـع  ،فـــإن هـــذه تكـــون مـــن مهمـــة المحـــافظ فـــي حقـــن الـــدماء ،عامـــة علـــى صـــعيد البلـــدة والعـــائلات

 .تكلار الممتلكات وما ينجم عنها من مشوتدمي ت،كلاالمش

 اً مثال ذلك شخص باع شخص ،ن القضاء له دور تكميلي في القضايا المالية والحقوقية ما بين الأطرافولأ

، ووفقـــاً لقـــانون أصـــول عقـــد بـــداعي الثقـــة، أو أي شـــيء يثبـــتوتـــم التنـــازل عنهـــا دون وجـــود  ،خـــر ســـيارةآ

ويقر  ،فيتم التوجه للمحافظة لسحب الشخص ،إثبات عقدلذلك لا يوجد  ،إثبات المحاكمات المدنية لا يوجد

ويـتم طلـب تسـطير كتـاب للمحافظـة  ،بما عليه في ذمته للشخص الثاني، ومن ثم يتم إعادة القضية للقضاء

 ،وتعتمـده المحكمـة ا،ما بينهمـ اً من قبل المحكمة للحصول على المحاضر والبينات التي تثبت أن هناك دين

 أو بينة شخصية من قبل المحافظة. اً رسمي اً كتاب يعد  فهو 

ترتـب أجـور ينكـر صـاحب تو  ،كالقضايا لمواطنين بسطاء يعملون لدى مقاولين دون إثبات وجـود عقـد عمـل

دفـع  سيقتضـين التوجـه للقضـاء وتثبيتهـا وتقسـيط الـدفعات لهـم، لأ العمل الدفع لهـم، فيـتم اللجـوء للمحافظـة

 ،وفترة زمنية طويلة سيستغرق الوقت والمبلغ المـراد تحصـيله ،وبدل جلسات ،اب المحاماةرسوم ونفقات وأتع

 لذلك تكون الصلاحية للمحافظ. ؛وسيفوق قدرة الشخص
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ن يـتم الحـل بشـكل أو  ،هناك بعض الحالات التـي يوجـد فيهـا خصوصـية اجتماعيـة وسـرية وبإلحـاح وإصـرار

فيــتم اللجــوء للمحافظــة  ،عــن الجمهــور والإجــراءات القانونيــة لخصوصــية واقــع القرابــة والنســب خــاص بعيــداً 

 لحلها بحسن سيرة وسلوك.

 اً للسلطة التنفيذيوة؟ أم سياسوي اً كونه تابع اً إداري اً السؤال السادس: هل من الممكن اعتبار المحافظ منصب

كونووه يقوووم بصوولاحيات  اً ن الرئاسووة؟ أم قضووائييكووون بدرجووة وزيوور ولتبعيووة المحافظووة لووديوا كونووه أحيانوواً 

وحل النزاعات الواقعة علوى الأراضوي والتوي تكوون مون  ،والتعهد بكفالة ،تتمثل بالتوقيا الإداري  ،قضائية

 اختصاص القضاء؟

مــن جانــب إداري هـــو  ،المحــافظ يجمــع مــا بــين كـــل مــن المنصــب الإداري والسياســي والقضـــائي والســيادي

وتســيير ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد مــن  ة،الحــاكم الإداري علــى المنطقــة الجغرافيــة فــي المحافظــ

فهو ينفذ التعليمـات  ،خرآك إلى الجهات المختصة، ومن جانب ورفع التوصيات بذل ،خلال مراقبته وإشرافه

وإنما يقوم بذلك بموجب صلاحيات منصـوص  ،والإجراءات بموجب القانون، وقضائي ليس له دور قضائي

فهــو إجــراء إداري لمقتضــيات حفــظ النظــام العــام،  ،عليهــا فــي القــانون كحالــة الجــرم المشــهود، وأمــا التوقيــف

 هو يمثل رئيس السلطة الوطنية في داخل محافظته، وتوجهات السلطة الوطنية. ،والجانب السياسي

وجــد مســألة تغييــر الطائفــة الدينيــة بكثــرة تلــذلك لا  ؛مســيحيةخصوصــية محافظــة ســلفيت لــيس فيهــا طائفــة 

وأثرهـا علــى النظـام العــام، أمـا مــن الممكـن كــإجراءات عاديـة لــبعض الحـالات بحكــم وجـود عمالــة فلســطينية 

تـم إجـراء إعـلان إسـلام اليهوديــة  ،سـلفيت، فـإن هنـاك حـالات محـدودة ةداخـل الخطـر الأخضـر مـن محافظـ

 .الشرعية بعد موافقة المحافظ وعقد زواج لدى المحكمة

، هول يكووون ذلو  عون  ريووق الإداري  السوؤال السوابع: كيوا تووتم آليوة حول النزاعوات واتخوواذ تودابير الضوبط

 شكوى أم عن  ريق وصول علم للمحافظ كما ورد في قانون منع الجرائم؟

المحافظـة علـى عـن طريـق صـفحة لكترونيـاً إطريـق الفـاكس أو عـن ما إ ،يجب تقديم شكوى خطية للمحافظ

لأنها  ؛ورفع تقدير موقف للمحافظ بشأنها ،تم دراستها من المستشار القانونيتلكتروني، و الإ موقع المحافظة
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حالتهـا لجهـة الاختصـاص، خـارج اختصـاص إتم تـلا تكـون ضـمن اختصاصـات المحـافظ، فمن الممكن أن 

مـن ومـن الممكـن أن تكـون  ،للـوزارة حالتهـاإتم تـف ،اختصاص وزارة معينـةمن المحافظة، فمن الممكن تكون 

فـإن  ؛حالتها للدائرة الأخرى، وترفع للمحافظ لإبـداء الـرأيإتم تف ،اختصاص دائرة أخرى من دوائر المحافظة

تم متابعتهــا مــن قبــل تــ ،كانــت مــن ضــمن اختصــاص متابعــة القضــايا الحقوقيــة وتأثيرهــا علــى الســلم الأهلــي

مـا مـن خـلال إ ،عليـه ى، وهنـاك طـرق مختلفـة لـدعوى المشـتكعليـه  ىرة السلم الأهلـي باسـتدعاء المشـتكدائ

 ،وســماع الشــهود والبينــات ،وتــدوين محاضــر ،الشــرطة، أو البلديــة، أو بشــكل شخصــي، ويــتم عقــد جلســات

تم مخاطبـة تـأخـرى للتأكـد مـن المعلومـات، وقـد  تم مخاطبـة جهـات اختصـاصتـوقـد  م ،ويستطيع توكيل محا

كـل وإعطـاء  ،قد يفيد في حل القضـية وصـولًا لإعطـاء قـرار ،في موضوع معين الجهات الأخرى لأخذ رأيهم

وقــد تبلــغ ذروتهــا  ،ذي حــق حقــه، فهــذه القضــايا معظمهــا تحــل بطــرق ســلمية فعالــة وســريعة تصــل لأســابيع

 لأشهر.

 السؤال الثامن: ما علاقة المحافظ بالنيابة العامة؟

بـين المحـافظ والنيابـة،  ،وهي علاقة وطيدة وفعالة بشـكل يـومي ومسـتمر ،هناك علاقة بين المحافظ والنيابة

النيابــة والمحافظــة عضــوان فــي  إذ إن   ،وخاصــة الحــالات الاجتماعيــة ،فــي تبــادل المعلومــات حــول القضــايا

مــن حيــث التحويــل  ،فيمــا يتعلــق بالضــحية اً،فيكــون دور النيابــة قانونيــ ،لجنــة متابعــة الحــالات الاجتماعيــة

لعمــل النيابــة فــي المتابعــة  اً ويكــون دور المحــافظ تكميليــ ،ولــدى الإرشــاد النفســي ،ءات الفحــص الطبــيلإجــرا

وإيجـــاد الحلـــول لإنهـــاء الحالـــة بطريقـــة تـــؤمن عـــدم تفاقمهـــا مســـتقبلًا  ،وكـــذلك المعتـــدي ،مـــع ذوي الضـــحية

 وإعطاء الحق للضحية.

التـي حـدثت فـي محافظـة سـلفيت، والتـي  ،قعيـةحـدى القضـايا الواإتمثـل علاقـة المحـافظ بالنيابـة فـي تمثـال: 

تـم توقيـف  ،ولخصوصـيتها الأسـرية والاجتماعيـة ،بـين شـاب وفتـاة قاصـر تتمثل بمتابعة حالـة علاقـة نشـأت

وتحركــت المحافظــة بترتيــب الأمــور مــع الجــاني وذويــه  ،الجــاني( علــى ذمــة النيابــة أصــولًا وقانونــاً )الشــاب 

وصــولًا إلــى تــزويج الشــاب  ،الســلم الأهلــيهيئــة مشــاركة أعضــاء مــن خــلال عقــد جلســات ب ،وذوي الضــحية
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ثم العودة  ،وتعهدات شخصية لضمان استمرار الزواج ،ووضع التزامات مالية في عقد الزواج عالية ،بالفتاة

متابعة الموضوع ووقف متابعة الموضـوع بموجـب الصـلاحيات المخولـة لهـا،  تحيث تم ،إلى النيابة العامة

والمقارنـة فـي حـال تـم تحويلهـا لاتخـاذ الإجـراءات  اً،كونها قاصـر  ،وهنا تم النظر إلى مصلحة الفتاة الفضلى

خـذ التعهـدات أإجراءات التزويج للطـرفين مـع  فوجد أن ما قامت به المحافظة من ،القانونية حسب الأصول

 ،خـرآعائلة الجاني من جانب، ومـن جانـب هو في المقام الأول لحقن الدماء ما بين عائلة الفتاة و  ،اللازمة

والتي كانت مؤكدة، وحماية للجاني من التعرض  ،من أهلها بدواعي الشرف حتى لا تقتللحماية حياة الفتاة 

 للقتل .

 علاقة المحافظ بالأجهزة الأمنية؟ ماالسؤال التاسع: 

فظ يتــرأس اللجنــة الأمنيــة بموجــب المرســوم الرئاســي، ولكــن تثــور هنــاك إشــكالية إذا تــم طــرح موضــوع المحــا

ـــرار أم رئـــيس الجهـــاز فـــي  ،مـــع الأجهـــزة الأمنيـــة معـــين فـــي اجتمـــاع المحـــافظ مـــثلاً  هـــل المحـــافظ ينفـــد الق

يعود للمــدير العــام ســه أم ســالمحافظـة؟ وهــل رئــيس الجهــاز فــي حالـة تنفيــذه للقــرار ســينفذ القــرار مـن تلقــاء نف

 ؟ومـا هـي سـلطة المحـافظ علـى رئـيس جهـاز معـين فـي محافظتـه فـي حـال امتنـع عـن تنفيـذ القـرار ؟للجهاز

يوضــح  ،أو مرســوم رئاســي ،أو قــرار بقــانون  ،أو نصــوص مــواد بقــانون  ،لــذلك يجــب أن يكــون هنــاك قــانون 

 ماهية وطبيعة العلاقة ما بين المحافظ والأجهزة الأمنية.


